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ج  

  الإهداء

  

  .وسلم ـسيدي وحبيبي رسول االله ـ صلى االله عليه ...... إلي اعدل القضاة وافقه الفقهاء

إليكمـا  ...إلى من كانا سبباً في وجودي حباً وطاعة لهما وبراً بهما وإكراما وإجلالا لهما             

  .أبي وأمي

  .إليك زوجتي.....إلى من سهرت وتعبت وتحملت المصاعب والمشاق معي ومن أجلي 

  .إلى أحبائي إخواني وأخواتي سنداً وذخراً

  .قة في كل مكان المخلصون لدينهم وامتهمالى طلبة العلم الشرعي الذين يبحثون عن الحقي

  

  

  أهدي ثمرة جهدي
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د  

  

  شكر و تقدير

 عليّ بنعمه العظيمة وأفضاله الكثيرة ،ثم الشكر لأستاذي الفاضـل           الشكر أولاً الله الذي منّ    

ح أمـين   المشرف على هذه الأطروحة الدكتور سري الكيلاني الذي كان خير موجه وناص           

فجزاه االله عني خير    ... ومرشد إلى كل خير، صبوراً لم يأل جهدا في الوقوف إلى جانبي             

  .الجزاء وأجزل االله مثوبته في الدنيا والآخرة

كما اشكر أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة هذه الأطروحـة ـ   

 هذه الأطروحة ـ رغم مـشاغلهم   مقيّمين ومهدين ملاحظاتهم القيمة التي ترفع من سوية

  .الكثيرة

وأتقدم بالشكر والعرفان للعاملين في الجامعة الأردنية وأخص بالذكر موظفي المكتبة الذي            

  .ما بخلوا علينا في أية معلومة ، وأية مساعدة 

وأخيراً الشكر لكل من ساهم معي من أساتذتي و زملائي وأصحابي واخص منهم أخـي               

 والشيخ زكريا القضاة والدكتور يحيى زكريا القضاة والدكتور عبد          هعالدكتور محمد الرباب  

  .المجيد الربابعه وكل من ساعد في إخراج هذا العمل على أكمل وجه
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ه  

  فهرس المحتويات

    ب                                 قرار لجنة المناقشة                           

  ج                                                                       الإهداء   

   د                                                                     الشكر     

   هـ                                                                   المحتويات  

  و                                                              الملخص بالعربية 

  ٢ ـ ١                                                              المقدمة           

  ٣                          مشكلة الدراسة                                       

  ٧ ـ ٣                                                              الدراسات السابقة 

  ٧                                                                 منهج البحث  

  ٨                                         : الفصل التمهيدي وفيه ثلاثة مباحث

  ٩                          . والألفاظ ذات الصلةالصغير مفهوم : الأول المبحث

  ١٠                                          .تعريف الصغير لغة  :الأول المطلب

  ١١                                    تعريف الصغير اصطلاحا  : الثانيالمطلب

    ١٢ ـ ١١                                             ذات الصلة الألفاظ :الثالث المطلب

  مراحل الصغر: المبحث الثاني

                        ١٦ ـ ١٥                                مرحلة عدم التمييز             : المطلب الأول

  ١٨ ـ ١٧                                                 مرحلة التمييز : المطلب الثاني

  ة البلوغ والرشدمرحل: المطلب الثالث

   ٢٤ ـ ١٩                                                   رحلة البلوغم: الأولىلة أالمس

  ٣١  ـ٢٥                                                   الرشد مرحلة: لة الثانيةأالمس 

               :                                       الأهليّة:  المبحث الثالث

                              ٣٢                                                      .        تعريفها و أقسامها

  ٣٤ ـ ٣٢                                               أهلية الوجوب   : المطلب الأول

A  ٣٥ ـ ٣٤                                                  ية الأداء   أهل: المطلب الثاني
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و  

  

  : الشخصية الأحوال في القضائية الصغار أحكام: الأول الفصل

  . الزواج في القضائية أحكامهم : الأول المبحث

  ٤٢ ـ٣٨                                     . عند الفقهاء الزواجسن  : الأول المطلب

  ٤٢ ـ ٤١                      الشخصية الأحوالسن الزواج في قانون :  الثاني مطلبال

  ٤٤ ـ ٤٣                         سن الزواج في القانون تطورعوامل :  الثالث المطلب

                   المترتبة على مخالفة سن الزواج الآثار:   الرابع المطلب

  ٤٥ ـ ٤٤                                  في الفقه الآثار :الأول الفرع                

  ٤٨ ـ ٤٥                               في القانونالآثار : الثاني الفرع                

  ٥٦  ـ٤٩                             للصغير بالزواج الإذنوجوب :  الخامس المطلب

  ٥٣ ـ ٤٩                                   الولين إذ : الأول الفرع                 

  ٥٦ ـ ٥٣                                المحكمةإذن :  الثاني الفرع                 

  :  الطلاقفي القضائية أحكام الصغير: الثاني المبحث

  ٦٢  ـ٥٨                                في طلاق الصغيرالإذنشرط  : الأول المطلب

   ٦٥ ـ ٦٣                      مخالعة الصغيرة أو طلاقها على مال  : المطلب الثاني

  ٦٦ ـ ٦٥ موافقة ولي المال وسن الرشد المالي                       : المطلب الثالث

  ٦٣ ـ ٦٢  .               شرط موافقة ولي المال في مخالعة الصغيرة: الفرع الأول

  ٦٧ ـ ٦٦                           ن الرشد المالي في القانون       س: الفرع الثاني

  ٦٧عدة الصغيرة                                             : المطلب الرابع

  ٦٧تعريف العدة لغة واصطلاحاً                                 : الفرع الأول

  ٦٥قانون                          مدة عدة الصغيرة في الفقه وال: الفرع الأول

  ٦٨عدة الصغيرة المطلقة                                     : المسألة الأولى

  ٦٩عدة الصغيرة المتوفى عنها زوجها                         : المسألة الثانية

  ٧٠ ـ ٦٩ :                                               حكمة العدة: الفرع الثاني

  ٧٢ـ  ٧١                 التفريق أو فسخ الزواج لصغر السن    : المطلب الخامس

  ٧٤ ـ ٧٢دعوى التفريق أو فسخ الزواج لصغر السن  في المحاكم الشرعية         

               الرضاع والحضانةفي القضائية أحكام الصغير:  الثالث المبحث
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ز  

   الصغيرإرضاع : الأول المطلب

                  ٧٦ ـ ٧٥              )        مفهوم الرضاع في اللغة والاصطلاح(   :لفرع الأولا 

  ٧٨ ـ ٧٦                             الصغيرإرضاع على الأممتى تجبر  : الثانيالفرع

  ٧٩ ـ ٧٨                                                 الرضاع أجرة :الثالث الفرع

  ٨١ ـ ٨٠                          أجرة الرضاع للمعتدة من طلاق بائن: لفرع الرابعا

  ٨٥ ـ ٨١                                        الرضاعأجرةدعوى  : الخامس الفرع

   ٨٦                            حضانة الصغير ومشاهدته وضمه:  الثانيالمطلب

  ٨٦                                               حضانة الصغير: الفرع الأول

  ٨٦                              مفهوم الحضانة لغة واصطلاحاً: المسألة الأولى

  ٨٨ ـ ٨٧                                 يب المستحقات للحضانة  ترت: المسألة الثانية

  ٩٢ ـ ٨٩                          سقوط الحضانة                   : المسألة الثالثة

     ٩٣ ـ ٩٢      انتهاء الحضانة                                       :المسالة الرابعه

  ٩٥ ـ ٩٣     سفر الحاضنة بالمحضون                            : المسالة الخامسه

   ٩٨ ـ ٩٦                                       الصغير حضانةدعوى : لثانيالفرع ا

  ٩٦ ـ ٩٣                                           أجرة الحضانة    : لثاثال الفرع

  ١٠٠ ـ ٩٩                                   دعوى أجرة الحضانة      :الرابع الفرع

  ١٠٤ ـ ١٠٠                                أجرة مسكن الحضانة     : الخامسالفرع 

  ١٠٥ ـ ١٠٤                           الفقهاءدأجرة مسكن الحاضنة عن: المسألة الأولى

     ١٠٩  ـ١٠٦                        دعوى أجرة مسكن الحضانة       : المسألة الثانية

  ١١٣ ـ ١١٠                                        الصغير مشاهدة : السادسالفرع  

                      ١١١ ـ ١١٠                                   المشاهدة حق للصغير  :لأولىا المسالة

  ١١٣ ـ ١١١                                        . المشاهدة دعوى:  الثانية المسالة

  ١١٧ ـ ١١٤                                        الضم       دعوى  :السابع الفرع

                         النفقاتفي القضائية أحكام الصغير:  الرابعمبحثال

   ١٢١ ـ ١١٩                                        النفقة على الصغير: المطلب الأول

  النفقة في الفقه                                             : الفرع الأول

  ١١٩واصطلاحاً                             المسالة الأولى تعريف النفقة لغة 
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ح  

  ١٢١ ـ ١١٩           نفقة الأب على ابنه الصغير                   : المسألة الثانية

   ١٢٤  ـ١٢١نفقة الأم على ابنها الصغير                              : المسألة الثالثة

  دعاوى نفقات الصغار: الفرع الثاني

  ١٢٥ ـ ١٢٤                                                    دعوى نفقة صغار 

  ١٢٦ ـ ١٢٥  دعوى زيادة نفقة صغار                                             

   ١٢٦   دعوى تخفيض نفقة صغار                                          

  ١٢٧ ـ ١٢٦                            دعوى قطع نفقة صغار                    

  ١٢٧     حجة نفقة قاصرين في اموالهم                                    

  ١٢٩ ـ ١٢٨                اجرة علاج صغير                             دعوى 

  ١٣٢ ـ ١٣٠  دعوى نفقة تعليم                                                    

  ١٣٣ ـ ١٣٢     مستند القانون في النفقة حتى الشهادة الجامعية الأولى: رع الثالثالف

  ١٣٤ ـ ١٣٣   النفقة من مال الصغير                             : المطلب الثاني

  ١٣٤ـ  ١٣٣                                     الإنفاق على نفسه: المسألة الأولى

  ١٣٥                           ق على غيره من ماله الإنفا: المسألة الثانية

   ١٣٥   نفقة الكبيرة على زوجها الصغير                            : أولا

  ١٣٨ ـ ١٣٦                نفقة الزوجة الصغيرة إذا كان زوجها كبيراً     : ثانياً

  ١٣٩ ـ ١٣٨            نفقة الزوجة الصغيرة على زوجها الصغير         : ثالثا

  ١٤٠             احكام الصغار القضائية في النســب: المبحث الخامس

  ١٤١                                   النسب عند الفقهاء: المطلب الأول

  ١٤١           تعريف الاستلحاق                                       

  ١٤٣ ـ ١٤١                                        الإقرار بالنسب: الفرع الأول

١٤٥ ـ ١٤٤     الاستهلال                                         :الفرع الثاني  

  ١٤٧ ـ ١٤٦      أقل وأكثر مدة الحمل                           : الفرع الثالث

   ١٤٧                                   النسب في القانون: المطلب الثاني

  ١٤٨ ـ ١٤٧       النسب قي ثانون الاحوال الشخصية الاردني        : المسالة الاولى

 ـ  ١٤٨                 )البـصمة الوراثيـة  ( الإثبات بالصفة الوراثية : المسالة الثانية

١٥٠   
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ط  

   ١٥٣  ـ١٥٠        رفوعة من الابن على الأب                   دعوى إثبات نسب م

  ١٥٣                          الورثةالابن على نسب مرفوعة من إثبات وىدع

                            ١٥٤                                                       نفي النسب دعوى

      .أحكام الصغير القضائية في الولاية والوصاية والحجر: المبحث السادس

  ١٥٦                                 ة وفيها ثلاثة مسائلالولاي: المطلب الأول

                            ١٥٦                                          ترتيب الأولياء: المسألة الأولى

   ١٥٧                  أقسام الولاية                           : المسألة الثانية

  ١٥٩ ـ ١٥٨                صرف الأب على مال ابنه الصغير      ت: المسألة الثالثة

  ١٦٠                                    على قاصر  ولاية تثبيتحجةنموذج 

  ١٦٣ ـ ١٦١                                            الوصاية    : المطلب الثاني

    ١٦٤                   نموذج حجة وصاية علي القاصرين                  

  ١٦٥               ارض يملكها قاصر                   بيعإذنحجة نموذج 

  ١٦٧ ـ ١٦٦                    الوصاية لاثنين  فاكثر                              

  ١٦٨ ـ ١٦٧         دعوى الوصاية                                                

  ١٦٩                             الحجر                     : مطلب الثالثال

   ١٦٩        الحجر لغة واصطلاحا                                          

  ١٧٠           الحجر على الصغير                                          

  :ي الميراث فةأحكام الصغار القضائي: المبحث السابع

  ١٧٣ ـ ١٧١                      ميراث الحمل                    :  المطلب الأول

  ١٧٦ ـ ١٧٣               الوصية الواجبة                          : المطلب الثاني

  ١٧٩ ـ ١٧٧                                     وصية الصغير     : المطلب الثالث

  ١٨٠ ـ ١٧٩                                   قبول الصّغير للوصيّة: رابعالمطلب ال

   :الإثبات القضائية في أحكام الصغير: الثاني الفصل

  . الفقه والقانون فير يحكم شهادة الصغ : الأول المبحث

  ١٨٤  ـ١٨٣          تعريف الشهادة لغة واصطلاحاً                  : المطلب الأول

  شهادة الصغير في الفقه الإسلامي: ب الثانيالمطل

  ١٨٥ ـ ١٨٤             شهادة الصبي غير المميز                   : المسألة الأولى
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ي  

  ١٨٧ ـ ١٨٥             شهادة الصغير المميز                       : مسألة الثانيةال

  ١٨٨ ـ ١٨٧                  شروط شهادة الصغار                   :المسألة الثالثة

  شهادة الصغير في القانون: المطلب الثالث

  ١٨٨          تحمل الشهادة من الصغير                     : المسألة الأولى

   ١٨٩       أداء الشهادة من الصغير                          : المسألة الثانية

  : والقانون الفقه الصغير في إقرار حكم:  الثانيالمبحث

  ١٩٢ ـ ١٩١                             الإقرار لغة واصطلاحاً مفهوم: الأول المطلب

  ١٩٣ ـ ١٩٢             حكم إقرار الصغير                          : المطلب الثاني

  . في الفقه والقانونللصغيرحكم توجيه اليمين :  الثالثالمبحث

  ١٩٦ ـ ١٩٥                                            اليمين هومف م:الأول المطلب

  ١٩٧ ـ ١٩٦                 الصغير في الفقه والقانونإلىتوجيه اليمين  : الثانيالمطلب

  

  . المحاكماتأصول في القضائيةر ي الصغأحكام:  الثالثالفصل

    ٢٠٠                    طرفي الدعوىأحدحكم تشكيل الصغير  :الأول المبحث

          ٢٠١ ـ ٢٠٠             ه  من سن المدعي والمدعى عليالقاضيتأكد  :الأول المطلب

   ٢٠٢ ـ ٢٠١                    من البلوغ في سن المراهقةالقاضي تحقق :الأول الفرع

                           ٢٠٢ ـ ٢٠١                                           المراهقةسن :  الأولى المسألة

  ٢٠٣ رشد                                                         إثباتحجة 

   ٢٠٤                             تحقق القاضي من البلوغطرق:  الثانيةالمسألة

  ٢٠٥ ـ ٢٠٤                                     على الصغيرالدعوى:  الثانيالمطلب

  ٢٠٨ ـ ٢٠٦    .                                 من الصغيرالدعوى:  الثالثالمطلب

   ٢٠٩    صحة الخصومة                   حجة وصاية مؤقتة لغايات نموذج 

  

                                      ريالصغالاحتياط لحق  : الثانيالمبحث

  ٢١٢ ـ ٢١١                            س الحكم مجلالصغيرحضور :  الأولالمطلب

  ٢١٣ ـ ٢١٢                            يمين الاستظهارالمدعيتحليف  : الثانيالمطلب

  عندما يكون المدّعى عليه صغيرا 

  ٢١٤ ـ ٢١٣           ر تلقائياي المحكمة للحكم المتعلق بالصغاستئناف: الثالث المطلب
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ك  

   ٢١٥                                                    الخاتمة             

  ٢١٦التوصيات                                                              

  ٢٢٧ ـ ٢١٧المصادر والمراجع                                                     

  ٢٢٨                         الملخص باللغة الانجليزية                      
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ل  

  في القضاء الشرعي الأردني غارأحكام الصِّ

  :إعداد

   أحمد علي عبد القادر ربابعه

  المشرف

  الدكتور سري إسماعيل زيد الكيلاني

  ملخص

تبحث هذه الدراسة في أحكام الصغار، وتفرد كل حكم بمبحث مستقل، كما أنها تعـرض               

لشرعية الأردنية، ليكمّل الجانب التطبيقي العملي الجانـب        التطبيقات العملية في المحاكم ا    

النظري؛ فتكون الدراسة ألصق بالواقع العملي الذي يحتاج إليه الجانب النظري، فتحتـاج             

احكام الصغار إلى إبراز كل دراسة مستقلة لما يختص بهم لأنهم ثمرة الحياة وسيكون لهم               

لك دراسة مستقبلية لهم يعنـى بهـم وبمـا          مستقبل ؛ فينبغي أن يعتني بأحكامهم ليكون ذ       

  . يخصهم من أحكام ومسائل شرعيّة 

  :وقد جاءت هذه الدراسة في أربعة فصول

والأهلية تعريفهـا و      ذات الصلة    تحدثت في الفصل التمهيدي عن مفهوم الصغير والألفاظ       

  .مراحل الصغر و الاهلية

من حيـث    : الشخصية الأحوال في   القضائية الصغار   أحكام الأول عن  الفصلوتحدثت في   

 الرضـاع   فـي  القضائية   ، وأحكامهم  الطلاق في القضائية   وأحكامهم،  الزواجاحكامهم في   

 وما يتعلق بهما من دعاوى، احكامهم في النفقات ، واحكامهم القـضائية فـي               والحضانة

النسب، واحكامهم القضائية في الولاية والوصاية والحجـر، واحكـامهم القـضائية فـي              

   .ثالميرا

 حكم شهادة الـصغار     وفيه الإثبات القضائية في     عن أحكامهم  : الثاني الفصلوتحدثت في   

 للـصغير حكم توجيه اليمين    ، و  والقانون الفقه الصغير في    إقرار حكم، و الفقه والقانون  في

  .في الفقه والقانون

 الـشرعية    المحاكمات أصول في   القضائية الصغار   أحكام :عن  الثالث الفصلوتحدثت في   

  .الصغارحتياط لحق لاا، و طرفي الدعوىأحدحكم تشكيل الصغير وفيه 

  .وأخيرا الخاتمة والتوصيات
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١
  

  المقدمة

 نالحمد الله الذي رفع مراتب العلم والعلماء، وأعلى درجة الفقه والفقهاء، وخص أنبيـاءه بتبيـي               

الحلال والحرام والقضاء بين الخصوم، وخص بعضهم بالحكمة وفصل الخطاب، وأصلي وأسلم            

عـن  ، ورضـي االله  )١("إن لم أعدل أنا فمن يعدل    : " على سيد الفقهاء، وأعدل القضاة، الذي قال      

، ةأصحابه الذين عدلوا بين الناس وساروا على طريقه القويم، وكانوا مثلاً في العدل والمـساوا              

  .كيف لا وقد تربوا على مائدة المصطفى ونهلوا من معين علمه الذي لا ينضب

  :  وبعد

فإن علم الفقه من أجل العلوم، كيف لا وهو يبين الحلال والحرام وهو لصيق بمعاملات النـاس                 

ونه في حياتهم اليومية، وإن القضاء الذي هو جزء لا يتجزأ من علم الفقه ذو أهمية كبيرة                 يحتاج

ولذلك كان الرسول صلى االله عليه وسلم يختار له أفضل أصحابه العالمين بـالحلال والحـرام                

  .كمعاذ وعلي وعمر رضي االله عنهم

 عناية كبيرة لقـصورهم     والإسلام جاء ليعطي كل ذي حق حقه، وأولى الصغار وفاقدي الأهلية          

عن الإدراك وعدم معرفتهم بحقوقهم؛ ولأنهم فئة مستهدفة من أصحاب الضمائر الميتة، ومـن              

  .الذين يحبون أكل أموال الناس بالباطل والاعتداء عليهم

وأحكام الصغار من الأهمية بمكان؛ لأن هذه الفئة من المجتمع تعتبر جزءاً كبيراً لـه أحكامـه                 

ن الكبار بأن الشارع قد جعل له بعض الأحكام الخاصة من الولاية والوصاية             الخاصة ويتميز ع  

 خاصة عند فقدانه لأبيه؛ فقد أولى الإسلام رعاية خاصة لليتـيم            ،والنيابة عنه في أمور شرعية    

  .وشدد على احترام حقوقه وعدم النيل من شخصه وماله

إن البحث في أحكامه يعتبر مميزاً      ولهذه الميزة والأهمية التي أولاها الإسلام للصغير، ف          

لإفراد الصغار بهذه الأحكام، وبيان ما يتعلق بهم من ناحية القضاء الشرعي، لأن إفراد المسائل               

  .بالبحث يسهل الرجوع إليها ،سيما وأن الصغار جزء هام تتعامل معهم المحاكم الشرعيةَ

                                                 
 واللفظ له) قول الرجل ويلك(باب ما جاء في  كتاب الأدب،    )٥٨١١( رقم الحديث    ٥/٢٢٨١ صحيح البخاري ) 1(

 المؤلفة قلوبهم على الإسلام     باب إعطاء ( ٢/٧٣٣صحيح مسلم   . ) ١٠٦٢( رقم الحديث    ٢/٧٣٩ صحيح مسلم . 

   ..٣/٣٥٤ مسند أحمد بن حنبل. ) وتصبر من قوي إيمانه
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٢
  

ن كتب وأبواب الفقـه وجـاءت المـواد         لقد جاءت الأحكام الفقهية المتعلقة بالصغار متناثرة بي       

القانونية متناثرة مجملة لا تفي بالغرض وكان الأجدر أن يفرد الصغار بقانون مستقل كقـانون               

العقوبات الوضعي الذي أفرد الأحداث بقانون أطلق عليه قانون الأحداث؛ لأن المحاكم الشرعية             

  .جلّ دعاواها متعلقة بالصغار وناقصي الأهلية

ا جهد المقل العاجز فما كان من صواب فمن االله وما كان من نقـص فمنـي ومـن                    وأخيرا هذ 

وهذا بداية طريق البحث والكتابة وأسأل االله أن يسدد خطـاي ويلهمنـي             .الشيطان واستغفر االله    

الرشد والصواب ويفتح علي وعلى طلبة العلم أجمعين فتوح العارفين وأن يفقهني فـي الـدين                

  .لعاملين، واالله من وراء القصدويجعلني من أهل العلم ا
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٣
  : ـ مشكلة الدراسة

تناول الباحثون والدارسون أحكام الصغار من الناحية الفقهية أو بمذهب معـين وجـاءت هـذه                

 للأحكام القضائية للصغار وتطبيقاتها القضائية؛ فتجيب الدراسة عـن الأسـئلة            ةالدراسة تفصيلي 

  : الآتية

 ة ؟ وما هي أقسامها؟ما هي الأهلي

 كم مرحلة يمر بها الصغير قبل البلوغ؟

 ما هي الأحكام الخاصة بالصغار في عقد الزواج وآثاره ؟

 ما هي الأحكام الخاصة بالصغار في الطلاق وما يشبهه من الخلع والعدة وغيرها؟

 ما هي الولاية والوصاية والحجر؟

 ر وحقوقهم؟ما هو واجب القضاة وأعوانهم فيما يتعلق بالصغا

 كيفية حماية الأيتام وأموالهم من الضياع؟

 هل هناك اعتداء على الصغار؟

  هل يحاسب الوصي والولي ويعزلهما القاضي عند ظهور التقصير أم لا؟

  هل يرتبط عمل الولي أو الوصي بالقاضي وإذنه ؟

  :أهمية الموضوع

ث مـستقل بحيـث يـسهل       في إبراز الأحكام الخاصة بالصغار في بح        تكمن أهمية الموضوع  

الرجوع اليها، وأهم ما تتميز به هذه الدراسة هو المقارنة مع التطبيقات العملية فـي المحـاكم                 

مما ) قانون الأحوال الشخصية الأردني وتعديلاته وقانون أصول المحاكمات الشرعية        ( الشرعية

  .يجعل البحث لصيقا بالواقع العملي التطبيقي المكمل للجانب النظري

  

  : لدراسات السابقةـ ا

  : وهي على قسمين

  : الكتب القديمة، وقد تمثلت بكتاب أحكام الصغار للأستروشني: القسم الأول

تحدث فيه المؤلف عن كل ما يتعلق بأحكام الصغار من عبادات ومعاملات وعقوبات وأحـوال               

شخصية وجنايات وإثبات وإرث وغيرها ولكن بشكل مجمل ومختصر ومقتصر علـى مـذهب              

  .مام أبي حنيفة النعمانالإ

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

  

٤
  

  : الكتب الحديثة و الرسائل الجامعية، ومنها: القسم الثاني

رسالة ماجستير للطالب محمود مجيـد سـعود        : الصغير بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء     ) ١(

 م وقد تحدث الباحـث   ١٩٨٣الكبيسي، وهي مطبوعة بدولة قطر دار إحياء التراث العربي سنة           

  ة وأنواعها ومراحل الصغر كما وتحدث عن بعض التطبيقات كعبادات الصغير فيها عن الأهلي

  

ونكاحه وطلاقه وظهاره ولعانه وصومه وزكاته وحجه وموقف الـصبي مـن حقـوق العبـاد                

وبخاصة ضمان المتلفات ونفقة الزوجات والأقارب وبعض معاملات الصغير مثل حيازة الصبي            

  .وقبوله الهبة وقبضها وشهادة الصبي 

ولم يتحدث المؤلف عن الأحكام القضائية للصغار؛ لأن دراسته جاءت أصولية تطرق فيها إلـى               

بعض الأمور الفقهية اليسيرة، ولم يتطرق إلى الأمور المستحدثة كسن الزواج والتفريـق بـين               

 السن وعدة الصغيرة ورضاع الصغير وحضانته والـدعاوى المتعلقـة بـذلك،             رالصغار لصغ 

ة في الإثبات حيث تحدث عن شهادة الصغير ولم يتحدث عن إقـراره ويمينـه        والأحكام القضائي 

ولم يتحدث عن الأحكام القضائية للصغار في أصول المحاكمات كدعوى الصغير منه وعليـه،              

  . والاحتياط لحق الصغار والحق العام الشرعي

ة من قانون الأحـوال     وتتميز هذه الدراسة بالمقارنة بما عليه العمل في المحاكم الشرعية الأردني          

الشخصية وقانون أصول المحاكمات الشرعية و الإجراءات المتبعـة فـي المحـاكم الـشرعية               

 .الأردنية 

للطالب مصطفى الأسمر، جامعـة النجـاح الوطنيـة، نـابلس     : أحكام الصبي في العبادات  ) ٢(

  :  م١٩٩٩فلسطين  

  .عرف الصبي لغة واصطلاحا وكذلك المميز والأهلية وأنواعها

وتحدث عن طهارة الصبي ووضوئه وغسله وتيممه وصلاته وكل ما يتعلق به وصلاة الجنـازة               

زكاته و صيام الصبي وصدقة الفطر واعتكـاف الـصبي          وآذانه و . على الصبي وصلاته عليها   

  . وأحكام أخرى وحج الصبي وعمرته

خرى القـضائية    صاحبها إلى الأمور الأ    قوقد اقتصرت الرسالة على جانب العبادات ولم يتطر       

  .التي ستتناولها هذه الدراسة
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٥
  

 - رسـالة ماجـستير      –جميلة الرفـاعي    :  الأحكام الخاصة بالصغار في الفقه الإسلامي     ) ٣(

  :   م١٩٩٣الجامعة الأردنية 

 ـ               فتحدثت الباحثة عن مراحل الصغر وعلامات البلوغ وإسلام الـصبي وردة الـصغير وتكلي

، وزكاته، وحجه و جنايته وإقامة الحـد عليـه، وقذفـه            الصغير، وعبادته، وطهارته، وصيامه   

  للمحصنات، وقصاصه، ودية الجنين، وكفارته، وتعزيره وشهادته وإقراره وبعض الأمثله على 

  

العارية، الهبة، الوديعة، الصلح، الوكالة، شفعة الصغير، ذبـائح وصـيد الـصغير،             : معاملاته

  . ، إيلائه و الحجر عليهالتركة، الوصية، نكاحه، طلاقه، لعانه، ظهاره

لقد تطرقت الباحثة إلى أحكام الصغار من ناحية فقهيه ولكن بشكل مجمل فركزت على أمـور                

  .العبادات وتربية الصغار

وقد خلت الدراسة من تفصيل أحكام زواج الصغار والنفقات والحـضانة والرضـاع والإقـرار         

لشخصية وقـانون أصـول المحاكمـات       واليمين والشهادة ولم تكن مقارنة مع قانون الأحوال ا        

  .الشرعية

ولم تتطرق الباحثة للأمور القضائية الخاصة بالصغار بشكل تفصيلي، كما أنها لم تبحث أحكـام               

الصغار القضائية في الزواج والطلاق وأصول المحاكمات والإثبات إلا شهادة الصغير وإقراره            

ء الأمور القضائية تفصيلا أكثر مـن       بشكل مختصر، وهذا ما ستتميز به هذه الدراسة من إعطا         

بحث لسن الزواج وما طرأ عليه من تعديل ومستند القانون برفع سن الزواج وما يترتب علـى                 

زواج الصغار من مخالعة وعدة وهل يشترط موافقة الولي أم يكتفى بفعل الـصغير فـي هـذه                  

الدعوى على الـصغير    الأمور ومن الأحكام القضائية للصغار في النفقات وفي الحضانة وكذلك           

أو له والاحتياط لحق الصغار والحق العام واستئناف الحق العام من قبل المحكمـة مـن تلقـاء                  

نفسها ودون طلب من الصغار؛ لأن الشرع احتاط لهم لقصورهم وعدم قدرتهم على الدفاع عن               

  . أنفسهم 

قانون ( في المحاكم الشرعية  وإن أهم ما تتميز به هذه الدراسة هو المقارنة مع التطبيقات العملية             

مما يجعـل البحـث     ) الأحوال الشخصية الأردني وتعديلاته وقانون أصول المحاكمات الشرعية       

  .لصيقا بالواقع العملي
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٦
  

، هاشم السيد أحمد عبد الرحيم الهاشمي، رسالة ماجستير الجامعة الأردنية           الولاية على المال  )٤(

  : م١٩٩٨

  . ام الولاية و مهام وسلطات الأولياء في الولاية على المال تحدثت الدراسة عن الولاية وأقس

الرسالة جاءت مختصرة ولم تتطرق إلى الموضوع إلا بشكل بسيط مما يتعلـق بالولايـة فـي                 

  .المال

 الدراسة بشموليتها لجميع أحكام الصغار القضائية من الـزواج والطـلاق والخلـع              هوتتميز هذ 

دعوى عليه وقصاصه وتعزيره، وكل ما يصدر عنـه         وأصول المحاكمات ودعوى الصغير وال    

من تصرفات وكل ما يتعلق به من أمور قضائية مع المقارنة بما عليـه العمـل فـي المحـاكم       

  . الشرعية الأردنية

شامل رشيد ياسين الشيخلي، رسـالة ماجـستير        : عوارض الأهلية بين الشريعة والقانون    ) ٥(

  . م ١٩٧٤جامعة بغداد 

  .ة عن مفهوم الأهلية وأنواعها و الأدوار التي يمربها الإنسانتحدثت هذه الدراس

وبعض تصرفات الصبي المميز وتحدث عن عارض الصغر وعن العوارض المؤثرة في العقل             

  . والعوارض المؤثرة في الرشد والولاية والحضانة و ولاية الأب وولاية الجد

نة والولاية ومراحل الطفولـة لأن      تطرقت الرسالة إلى بعض الأمور التي سأتكلم عنها كالحضا        

الدراسة جاءت في عوارض الأهلية وعارض الصغر جزئية بسيطة من عوارض الأهلية، ولـم              

كزواج الصغير وسـن الـزواج    يتطرق الباحث إلى الأمور التفصيلية لأحكام الصغار القضائية

لصغيرة والنفقـة   ومستند القانون في تحديد سن الزواج وطلاق الصغير وظهاره وإيلائه وخلع ا           

عليهما والنفقة من مالهما ورضاعهما وحقوقهما القضائية والدعوى على الصغير والدعوى منه            

    . والإثبات كشهادة الصغير وإقراره ويمينه

قـانون أصـول    (وما سيكون من مقارنة مع ما عليه العمل في المحـاكم الـشرعية الأردنيـة                

مما يميز هذه الرسالة عن الرسـائل       )  الأردني   المحاكمات الشرعية وقانون الأحوال الشخصية    

الأخرى حيث سيكون بحثاً تطبيقياً لما عليه العمل في المحاكم الشرعية الأردنيـة ممـا يجعلـه                 

  .ألصق بالواقع ويعطي الدراسة القوة العلمية لأن الجانب النظري يحتاج إلى جانب تطبيقي

    : المنهج المتبع في البحث
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٧
  

 منها المنهج الاستقرائي لآراء الفقهاء ومواد و نصوص القانون        عدة مناهج   اتبعت في هذا البحث     

للأدلة ما  مناقشة  الالمقارنة و بتحليل الآراء واختيار الرأي المناسب، بعد        التحليليالمنهج  ومن ثم   

  : وذلك وفقاً للآتي. ليتيسر للقارئ التعامل معها أمكن

للمذاهب الأربعة ومذهب الظاهرية إضافة إلى ذكر       الاعتماد على المصادر الفقهية الأصلية      : أولا

  .بعض أقوال الصحابة والتابعين 

المقارنة بقانون الأحوال الشخصية الأردني وقانون أصول المحاكمات الشرعية الأردنـي           : ثانيا

 .وغيرها من القوانين إن كانت هناك ثمة ضرورة وحاجة لذلك

 .والرجوع إلى بعض كتب التفسير وآيات الأحكامتحليل الأدلة واستنباط الأحكام منها : ثالثا

اختيار الرأي الذي يقويه الدليل من وجهة نظري أو من وجهـة نظـر بعـض العلمـاء                  : رابعا

 .الأجلاء قديماً أو حديثا

الرجوع إلى القرارات الاستئنافية لمحكمة الاستئناف الشرعية الأردنية؛ لأنه اجتهاد في           : خامسا

 .لى مارجحه السادة الحنفيةحالة عدم النص يعتمد ع

 الرجوع إلى المصادر والمعاجم اللغوية لمعرفة بعض المعاني الغامضة والجديدة: سادسا

 .تخريج الأحاديث النبوية من الكتب المعتمدة والحكم عليها: سابعا

ترجمة الأعلام غير المعروفة من كتب التراجم ما لم يكونوا مشهورين كالخلفاء الراشدين             : ثامنا

  . أئمة المذاهب الفقهية المعتمدةو
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٨

  

  

  

  

  

  

  :الفصـل التمهـيدي

  .مفهوم الصغير والألفاظ ذات الصلة:                   المبحث الأول

  .مراحـل الصـغر: المبحث الثاني

  .الأهلـية:                         المبحث الثالث
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٩
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   والألفاظ ذات الصلةمفهوم الصغير: لمبحث الأول

  :وفيه ثلاثة مطالب

  تعريف الصغر لغةً: المطلب الأول

  تعريف الصغير اصطلاحاً:      المطلب الثاني

  الألفاظ ذات الصلة: المطلب الثالث

  

  
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



 

  

١٠
  

  :الصغر لغة: المطلب الأول

 في الصغَر وقيل العِظَم خِلاف والصغارةُ الصغَرو. الكبر ضد الصغَر: )١(جاء في لسان العرب   

 والغـين  الـصاد  بفتح صغَراً يصغَر وصغِر وصِغَراً صغارةً صغَر القَدر في ارةغوالص الجِرم

والصغار بـالفتح    صِغَار والجمع بالضم وصغار صغِير فهو الأَعرابي ابن عن كلاهما وصغْراناً

 جاءتْهم وإِذَا: (ال االله تعالى  الذلّ والضيم، وكذلك الصغر بالضم، والمصدر الصغر بالتحريك، ق        

 سيـصِيب  رِسـالَتَه  يجعلُ حيثُ أَعلَم اللَّه اللَّهِ رسلُ أُوتِي ما مِثْلَ نُؤْتَى حتَّى نُؤْمِن لَن قَالُوا آَيةٌ

وا الَّذِينمرأَج غَارص اللَّهِ عِنْد ذَابعو ا شَدِيدكَانُوا بِم ونكُرمأذلاء، وقال الـشافعي    : أي،  )٢( )ي

، أي يجـري علـيهم حكـم    )٣()عن يدٍ وهم صـاغِرون  [: ـ رحمه االله ـ في قوله عز وجل 

وأصغره جعله صاغرا، وتصاغرت إليه نفسه صغرت وتحاقرت ذلا ومهانة، قال ابن            .  المسلمين

علي يصف أبـا    ويجوز أن يكون من الصغر والصغار وهو الذل والهوان، وفي حديث            : الأثير

  .)٤(ذلهم وهوانهم: بكرـ رضي االله عنهما ـ برغْم المنافقين وصغَر الحاسدين، أي

الصاد والغين والراء أصل صـحيح يـدل علـى قلـة            : صغر: " وجاء في معجم مقاييس اللغة    

الراضـي بالـضيم    : والصاغر. خلاف الكبير : ضد الكبر، والصغير  : وحقارة، من ذلك الصغر   

  . )٥("صغرا وصغارا 

  

  

  

  

                                                 
  .٤/٤٥٨، دار صادر لسان العرب، ) هـ٧١١( ابن منظور، ت ) ١(

  ).١٢٤ (الأنعام) ٢(

  ).٢٩(التوبة ) ٤(

  .٤٥٩/ ٤ لسان العربابن منظور، ) ٥(

ط، .، د معجم مقـاييس اللغـة    ،  )هـ٣٥٩: (ازي، ت ابن فارس، أبى الحسين احمد بن فارس بن زكريا الر         ) ٦(

دار الكتـب  : إبراهيم شمس الدين، منشورات محمد علي بيـضون، بيـروت  : تحقيق). م١٩٩٩هـ ـ  ١٤٢٠(

  .١٠ /٢العلمية 
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١١
  

  .الصغير اصطلاحا: المطلب الثاني

  ).١(من لم يبلغ من ذكر أو أنثى: عرفه الخرشي

  ).٢(ه من لم يبلغ حدا يشتهي مثل:وعرفه البهوتي 

أن الصغر هو وصف يلحق بالإنسان منذ مولده إلى بلوغه : " و جاء في الموسوعة الفقهية

 .)٣("الحلم

 تتكامل فيها قوى الإنسان وتبتدئ من ولادته إلـى          هو وصف لحال لم   : الصغر: وجاء في المجلة  

  .)٤( "حين بلوغه الحلم

  .هي المرحلة الأولى في حياة الإنسان وتبدأ من مولده إلى بلوغه الحلم: الصغير

 ونستطيع أن نحدده من عمر يوم إلى اكتمال خمسة عشر سنة وهو سن البلوغ

  . الألفاظ ذات الصلة: المطلب الثالث

  : ن الألفاظ والمعاني التي تتعلق بالصغير، نذكر منهاهناك الكثير م

 نالصغر والحداثـة، والـصبي الـصغير دو       : يطلق الصبا على معان عدة، منها     : الصبا:  أولا

الصبي منذ ولادته إلى أن يفطـم، وعلـى هـذا           : الغلام، أو من لم يفطم بعد، وفي لسان العرب        

  .)٥(فالصبا أخص من الصغر

 .)٦(ن يصير للصغير وعي وإدراك يفهم به الخطاب إجمالاهو أ: التمييز: ثانيا

  .)٧(هو الاستقامة والاهتداء في حفظ المال وإصلاحه: الرشد: ثالثاً

                                                 
  ١/٢٥٣ مختصر خليل الخرشي علىالخرشي، ) 1(

  ٣/٤٤٢ كشاف القناعالبهوتي، ) 2(

   .٢٠ / ٢٧طباعة ذات السلاسل : الكويت).م١٩٨٨(، ٢، طة الموسوعة الفقهيوزارة الأوقاف الكويتية، ) 3(

  .٦٥٤ / ٢دار الجيل : بيروت) . م١٩٩١(،١، طدرر الحكام شرح مجلة الأحكامحيدر، علي،  ) 4(

  .٢٠ /٢٧ الموسوعة الفقهيةوزارة الأوقاف الكويتية، ) 5(

  . المصدر نفسه)6(

).  م ٢٠٠٠-هـ١٤٢٠(،  ١طالشرائع،   صنائع في ترتيب  بدائع ال الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود،        ) 7(

   .٧/٢٧٥ لبنان –محمد خير طعمه حلبي، دار المعرفة، بيروت : تحقيق
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١٢
  

  .)١(الصبي حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم، ويقال جارية طفل وطفلة: الطفل: رابعاً 

: ك الغلام، هو الطّار الشارب، أي    الشهوة، من ذل   انتدل على الحداثة وهيج   " غلم: "الغلام: خامساً

  .)٢("، وهو بين الغلومية والغلومه، والجمع غلمه وغلمان)الذي طلع شاربه وظهر (

  .)٣(والغلام يطلق على الصبي من حين يولد إلى أن يبلغ

الذي ارتفـع عـن حـد       :  مصدر نشأ الغلام إذا شب وأيفع؛ فهو ناشئ وحقيقته         النشء: سادساً

اك، من قولهم نشأ السحاب إذا ارتفع؛ ثم سمي به النسل فقيل هؤلاء نشء              الصبا وقرب من الإدر   

  . )٤(سوء وفلان من نشء صدق

ونشا ينشأ نشأ ونشوءا ونشأ ربا وشب، ونشأت في بني فلان نشأ ونشوءاً شببت فـيهم، وقيـل                  

الناشئ فويق المحتلم، وقيل هو الحدث الذي جاوز حد الصغر، وكذلك الأنثى ناشئ بغير هـاء                

  ،)٥("نشء يتخذون القرآن مزامير: " أيضا، وفي الحديث

  
                                                 

محمود فـاخوري،   : ( ت) . م١٩٩٩(،  ١، ط المغرب في ترتيب المعرب   المطرزي، أبو الفتح ناصر الدين،      ) 1(

  ١٦٥مكتبة لبنان : ، بيروت)عبد الحميد مختار 

  .٤/٨٧ عجم مقاييس اللغةمابن فارس، )2(

هـ ـ  ١٤٢٣(، طبعة خاصة، الأبصار رد المحتار على الدر المختار شرح تنويرابن عابدين، محمد أمين، ) 3(

 الـسعودية   – و علي محمد معوض، دار عالم الكتـاب، الريـاض            دعادل احمد عبدا لموجو   : تحقيق). م٢٠٠٣

٩/١٨٥.  

   .٢٤٨ المغرب في ترتيب المعربالمطرزي، ) ٢(

بادروا بالموت ستاً إمـرة الـسفهاء،   : " عن عبس الغفاري قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول        ) 5(

ورواه احمـد   .. "وبيع الحكم، وكثرة الشرط، واستخفاف بالدم، وقطيعة الرحم، ونشء يتخذون القرآن مزاميـر              

سمعت رسول االله صلى االله     : "  الغفاري قال  والبزار والطبراني في الأوسط والكبير بنحوه إلا انه قال عن عابس          

عليه وسلم يتخوف على أمته ست خصال أمرة الصبيان وكثرة الشرط والرشوة فـي الحكـم وقطيعـة الـرحم                    

وفي إسناده احمد عثمان بن عمر البجلي وهو ضعيف واحد          ..." واستخفاف بالدم ونشو يتخذون القران مزامير       

ورواه احمد بن حنبل عن عـوف بـن          . ٥/٢٤٥ مجمع الزوائد : انظر. إسنادي الكبير رجاله رجال الصحيح      

أليس قد سمعت رسول    : فقالوا: يا طاعون خذني إليك، قال    : قال عوف بن مالك الأشجعي    : " مالك الأشجعي بلفظ  

وبيع بلى، ولكني أخاف ستاً إمارة السفهاء،       : قال" ما عمر المسلم كان خيرا له       : " االله صلى االله عليه وسلم يقول     

احمد بـن حنبـل،     : انظر" . الحكم، وكثرة الشرط، وقطيعة الرحم، ونشء يتخذون القرآن مزامير، وسفك الدم            

  .٦/٢٢، دار إحياء التراث العربي مســند أحــمد
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١٣
والناشئ الشاب يقال فتىً    . يريد جماعةً وأحداثا  يروى بفتح الشين جمع ناشئ كخـادم وخـدم         

  .)١(ناشئ؛ فالنشء قد ارتفعن عن حد الصبا إلى الإدراك أو قربن منه

  .)٢(الغلام والجارية جاوزوا حد الصغر: الناشئ

  : الحدث: سابعاً

ورجل حدث أي حديث السن وهؤلاء غلمان حدثان أي أحداث وكل فتـي        : اء في لسان العرب   ج

  )٣(من الناس والدواب والإبل حدث والأنثى حدثة 

  ).٤( بفتحتين وجمعه أحداث حدثإن حذفت السن قلت ديث السن حيقال للفتى

 ـسمعت وجاء في الحديث عن علي رضي االله عنه   ـم صلى االله عليه وسلرسول االله  :"  يقول 

آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خيـر قـول البريـة               سيخْرج في   

ميـة فـإذا     مـن الر   هملـس يمرق ا  كما   لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدينِ     رآن  يقرأون القُ 

 ).٥("لمن قتلهم عند االله يوم القيامة أَجرا قتلهم  فإن في لقيتموهم فاقتلوهم

  ).٦(صغار الأسنان صغار العقول: نى أحداث الأسنان ومع

  . والظاهر أن الحدث يبدأ من سن التمييز إلى سن البلوغ

   

  

  

  

  

  

                                                 
  .١٧٢ -١٧٠ /١ لسان العربابن منظور، ) 1(

: ، اعتنى بـه   القاموس المحيط ، أبي ظاهر مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم،             يالفيروز آباد ) 2(

  ١٧١٤.بيت الأفكار الدولية : لبنان) . م٢٠٠٤(حسان عبد المنان،  

  .٢/١٣٣  لسان العرب ابن منظور، )3(

  .١/١٢٤ المصباح المنير الفيومي، )4(

  .٨/١٧٠سنن البيهقي الكبرى . ٢/٧٤٦ صحيح مسلم  )٥(

خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، : ، تحقيقاجالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجالنووي، محي الدين، ) 6(
  .٧/١٦٩) . م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥(، ١٠بيروت ـ لبنان،ط
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١٤
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مراحل الصغر وفيه مطلبان:              المبحث الثاني

  .مرحلة عدم التمييز:                          المطلب الأول

  .مرحلة التمييز: مطلب الثاني                         ال
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١٥
  

يمر الإنسان في نموه وتطوره بعدة مراحل، وقد ذكر الفقهاء مراحل الـصغر وقـسموها إلـى                 

  : مرحلتين

  .مرحلة عدم التمييز:  الأولى

  .مرحلة التمييز:  الثانية

  :مرحلة عدم التمييز: المطلب الأول

  :  وفيها طوران)١(تبدأ هذه المرحلة منذ الولادة إلى سن التمييز

، وقـد    مـن الجنـين    الاجتنان أخذا بطور   الزرقا الشيخ   عبر عنها ؛ و  الحمل طور: الطور الأول 

رجحه الشيخ الزرقا؛ لأنه مشتق اشتقاقا مباشرا من الجنين، ولما يمتاز به من حسن الدلالة على                

ن نفـسه لا    الـذي معنـاه الجنـي     " الحمل"الطور الطبيعي مع غاية الإيجاز، فهو أفضل من لفظ          

  . )٢(طوره

 إلىوهو يمتد منذ العلوق     أمه،   رحم، أي حملا في      جنيناً الإنسانوهذا الطور هو الذي يكون فيه       

، وفي هذا الطور أثبت الفقه للحمل في بطن أمه أهلية وجوب ناقصة تجعله قابلا للإلزام                الولادة

ويعلل الفقهـاء   ...  عليه   فقط دون الالتزام، فتثبت بعض الحقوق الضرورية له، ولا يثبت شيء          

بأن الجنين ليس له وجود مستقل من كل وجه، بل يشبه أن يكون جزءا مـن                : والأصوليون ذلك 

أمه كأنه عضو من أعضائها تابع لها، ولذا لو بيعت دابة حامل دخل حملهـا فـي البيـع دون                    

وهو يتهيأ  وهو من وجه آخر يمكن أن يعتبر مستقلا عن أمه لأن له حياة خاصة،               . تصريح به   

 .)٣(لأن ينفصل عنها بعد حين ويصبح أنسانا مستقلا

فلذا اقتصرت أهلية الحمل على الحقوق الضرورية له، ولا سيما أنه ربما            : " يقول الشيخ الزرقا  

لا يخرج إلى الدنيا حيا، فلا حاجة إلى التوسع في منحه حقوقا وربطه بالتزامات تكـون كلهـا                  

  .)٤("ه استمرار الحياة حتى الولادةعرضة للانتقاض إذا لم يكتب ل

  
   

                                                 
  ٢٠ /٢٧ الموسوعة الفقهيةوزارة الأوقاف الكويتية، (1) 

  . الهامش٧٤٩ /٢مطبعة طربين : دمشق) . م١٩٦٨(، ١٠، طالمدخل الفقهي العام، مصطفى احمد، ا الزرق(2) 

  .٧٤٩/ ٢ المصدر نفسه) 3(

  ٢/٧٥٠، المدخل الفقهي الزرقا) 4(
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١٦
  

ويمتد هذا الطور في الإنسان من حين ولادته حتى يصبح مميزا،           : "طور الطفولة : يالطور الثان 

أن يصير له وعي وإدراك يفهم به الخطاب التشريعي إجمالا، فيدرك معـاني             : والمراد بتمييزه 

ه المعاملات في تبادل الحقوق والالتزامات؛      الأعمال الدينية والمعاملات المدنية، ويفهم نتائج هذ      

فهـو  .... ولو بصورة بسيطة مجملة، فيعرف فرق البيع من الشراء، ويفهم تعادل القيم وتفاوتها            

ينتقل من طور هو فيه كجزء تابع لأمه في الحياة إلى طور هو فيه ذو وجود مستقل، وقابليـات                   

يته، وتدخل في مرحلة أكمل، ولكنها إنمـا        طبيعية لم تكن له من قبل، وبذلك وجب أن تتسع أهل          

يمكن أن تتسع في نطاق أهلية الوجوب، ولا يمكن أن تمتد إلى دائرة أهلية الأداء، لأن الـوعي                  

مفقود فيه، فيظل الطفل فاقداً في هذا الطور أهلية الأداء، لأن أهلية الأداء إنما تؤهلـه لأعمـال                  

ي هذه الأعمال أصلا في مبدأ هذا الطور، ولا يفهمها          دينية أو مدنية تعتمد التعقل، والطفل لا يع       

فهماً كافيا في أواخره؛ ولفقدان أهلية الأداء في الطفل غير المميز لا يعتد بشيء من التصرفات                

  ).١("الإنشائية التي يباشرها بنفسه من أقوال أو أفعال 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، ٤، طأحكام الأهلية والوصية، وراجع السباعي، مصطفى، ٧٥٤-٢/٧٥٣ المصدر السابق نفسه) 1(

   .٢/١٢مطبعة جامعة دمشق : دمشق). م١٩٦١(
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١٧
  

  .مرحلة التمييز : المطلب الثاني

إذا انتهى إليها عرف مضاره و منافعه، و كأنه مأخوذ من مِزتُ الأشياء إذا              والمراد السنٌ التي     

  . )١(قوة في الدماغ يستنبط بها المعاني) التمييز: (فرقتها بعد المعرفة بها، و بعض الناس يقول

: من سن تمييزه حتى يبلغ جسما وعقلا، والمراد بـالتمييز         : و يمتد هذا الطور في حياة الإنسان      "

ه بصر عقلي يستطيع به أن يميز بين الحسن والقبيح من الأمور، وبين الخير والشر،            أن يصبح ل  

  . )٢("والنفع والضرر، وإن كان هذا البصر غير عميق

هو الذي لا يفهم البيـع      : الصغير غير المميز  : من مجلة الأحكام العدلية    ) ٩٤٣(وجاء في المادة  

ية والشراء جالب لها، ولا يفرق بين الغـبن         من لا يعرف أن البيع سالب للملك      : والشراء، يعني 

صـبي  : الفاحش الظاهر كالتغرير في العشرة خمسة وبين الغبن اليسير، ويقال للذي يميز ذلـك             

  . )٣(مميز

  : اختلف الفقهاء في سن التمييز على أربعة أقوال

ن سن التمييز قالوا إ: )٦( الحنابلةوقول عند )٥(الشافعية وقول عند  )٤(قول الحنفية : القول الأول 

  .هو سن السابعة

 بسن بـل  ط ولا ينضبالمميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب  :قول المالكيـة  : القول الثاني 

  .)٧(يختلف باختلاف الأشخاص

                                                 
   .٣٤٩ المصباح المنيرالفيومي، (1)

  .٢/٧٦٠ المدخل الفقهيالزرقا، مصطفى، ) ٢(

  .٢/٦٥٤  مجلة الأحكام العدلية شرحمدرر الحكاحيدر، علي، ) ٣(

: بيـروت ) . م ٢٠٠١ هـ ـ  ١٤٢١(، ١، طالمبسوط، أبي بكر محمد بن احمد بن أبي سهل، ي السرخس(4)

  .٧/٣١٩دار الكتب العلمية 

كفاية الأخيار فـي حـل      الحصني، تقي الدين أبى بكر بن محمد الحسيني،          . ٣٤٢ /٩  مجموعاللنووي،  ا (5)

دار الخيـر   : ، بيروت )علي عبد الحميد بلطه جي ومحمد وهبي سليمان         ( ت) . م١٩٩٢(،  ١، ط الاختصار غاية

٤٤٧.   

: ، تحقيق ١، ط الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف     المرداوي، علاء الدين أبي الحسين علي بن سليمان،         (6)

  . ٤٢٩/ ٩) أبي عبداالله محمد حسن محمد حسن الشافعي ( 

  .١/٥٤١ حاشية الدسوقيالدسوقي،  )7(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

  

١٨
  

   

  : دلة أصحاب القول الأول

قم يا عمر فزوج أمـك  : (  لعمر بن أبي سلمة- صلى االله عليه وسلم -لقول رسول االله  ـ  ١

  .)١( ) وكان ابن سبع سنين- صلى االله عليه وسلم - من رسول االله

  .انه كان ابن سبع سنين ويميز فجعله النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ ولياً لامه: وجه الدلالة

  .)٢("مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين: "  ـ أخذا من قوله صلى االله عليه وسلم٢

  .ن يكون مميزاًلأنه لا يؤمر بالصلاة إلا م: وجه الدلالة

  .)٣( ـ لتخييره بين أبويه في هذا السن٣

  :أدلة أصحاب القول الثاني

  . )٤(إن التمييز يختلف بإختلاف الأشخاص

إن التمييز على الأغلب يحصل لابن سبع سنيين والأغلب الشائع هو الـذي عليـه               : ويرد عليه 

  .الحكم لا القليل النادر

  : الرأي المختار

لقائل إن سن التمييز هو سن السابعة؛ لاعتبار أغلب الفقهاء سـن التمييـز              رأي جمهور الفقهاء ا   

  ؛ فلولا أنه مميز لما أمر)٥( .... " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع: " ρسبع سنوات لحديث النبي 

 الآباء بأن يعلموا أبناءهم الطهارة والصلاة وهم في هذا السن، فلا بد من اعتباره سـنا                 ρالنبي  

 الدال على ذلك والسن التي نص عليها كلام الرسول ـ صلى االله عليه وسـلم ـ    للتمييز للنص

  .أولى من عدم تحديد سن التمييز

                                                 
  .حديث صحيح ولم يخرجاه:  وقال١٨/ ٤ النيسابوري، المستدرك على الصحيحين )1(

حديث حسن صـحيح    : وقال ُ )٤٠٧(رقم الحديث ) باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة       (٢/٢٦٠ الترمذي) 2(

لكبـرى   السنن ا   .١/١٣٣ سنن أبي داود  . وعليه العمل عند بعض أهل العلم وبه يقول احمد وإسحاق واللفظ له           

  .٢/٣٨٧ مسند احمد . ٢/١٤ للبيهقي

   .١٩  القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكامالبعلي، ) 3(

  ١/٥٤١ حاشية الدسوقيالدسوقي، ) 4(

  ).٢(سبق تخريجه في هذه الصفحة هامش  )5(
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١٩
   

  

  : والرشدمرحلة البلوغ: المطلب الثالث

  :مرحلة الرشد: المسألة الأولى

 إليـه،   لبلغ فلان يبلغ بلوغا وبلاغا إذا وص      : الوصول إلى الشيء، يقال   : البلوغ في اللغة  : أولا

  .)١(والإبلاغ الإيصال، وكذلك التبليغ

وصلَ إليه أو شارفَ    : بلغَ المكان بلوغاً  : الإدراك، جاء في القاموس المحيط    : ومن معاني البلوغ  

عليه، و الغُلام :كر٢(أي بلغ سن التكليف. أد(.  

 فَأَمـسِكُوهن  أَجلَهن بلَغْن إِذَا ف[: وبلَغ المكان وصل إليه، وكذا إذا شارف عليه ومنه قوله تعالى       

  .)٤(، أي قاربنه، و بلَغَ الغلام أدرك)٣()بِمعروفٍ فَارِقُوهن أَو بِمعروفٍ

  

  : البلوغ اصطلاحا: ثانيا

هو طور من أطوار الحياة، به يستعد الشخص لأداء وظيفتـه النوعيـة وهـي               : عرفه الكاساني 

  .)٦(هاء حد الصغر بأنه انت:وعرفه ابن عابدين. )٥(التناسل

  .)٧(بأنه حالة تحدث للشخص تنقله من حالة الطفولية إلى حالة الرجولية: وعرفه الآبي

  .)٨(لوغ حد التكليفببأنه : وعرفه البعلي

                                                 
  .١٦٥  القاموس المحيطالفيروز آبادي، ) 1(

   المصدر نفسه)2(

  )٢ ( الطلاق)3(

  ٦٣ مختار الصحاحرازي، ال) 4(

   .١٠/٩٠ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، ) 5(

الطوري، محمد بن حسين بن علي الطوري : وراجع . ٩/٢٢٥رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين، ) 6(

ب العلمية دار الكت: زكريا عميرات، بيروت: ، ضبطهتكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائقالقادري الحنفي، 

  .٩/٩٦). م١٩٩٧هـ ١٤١٨(

هـ ١٤١٨(، ١، طجواهر الإكليل شرح مختصر خليلالآبي، صالح عبد السميع الآبي الأزهري، ) 7(

   .١/٤٧٧دار الكتب العلمية : محمد عبد العزيز الخالدي، بيروت: ت) . م١٩٩٧ـ

  .٤١ المطلع على أبواب الفقهالبعلي، محمد بن أبى الفتح، ) 8(
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٢٠
  

  

  .وهذه التعريفات كلها تؤدي معنى واحد وهو الانتقال من مرحلة الطفولة إلى البلوغ

ث للشخص تنقله من حالة الطفولة إلـى حالـة          وهو قوة تحد  : تعريف الآبي : والتعريف المختار 

  .الرجولة، لأنه جامع مانع يؤدي الغرض من التعريف

  : يقسم الفقهاء البلوغ إلى نوعين: أنواع البلوغ: ثالثا 

  .البلوغ الحكمي: الثاني. البلوغ الطبيعي: الأول

وابتَلُوا الْيتَامى  [ :ويكون بظهور علامات البلوغ، حيث يقول االله تعالى       : البلوغ الطبيعي : الأول

     لَغُوا النِّكَاحتَّى إِذَا بجاء في تفسير الطبري، وأما قوله      )١()...... ح ، " :  لَغُوا النِّكَاح؛ فإنه   "إِذَا ب

    .)٢(إذا بلغوا الحلم : يعني

ذا وإ [: الحلم لقوله تعـالى : أي: الآية. )٣() حتى إذا بلغوا النكـاح  [: قوله تعالى : قال القرطبي 

أي أن يكونوا إذا بلغوا الحلم على حكم الرجال في الاستئذان فـي             .)٤() بلغ الأطفال منكم الحلم   

  .)٥(كل وقت

وهو بلوغ سن معينة، يكون الشخص فيها بالغـا وإن لـم            : البلوغ التقديري أو الحكمي   : الثاني

  .تظهر عليه علامات البلوغ

م تظهر عليه آثار البلـوغ يعـد بالغـا           وهذا  السن هو من أتم خمس عشرة سنة من عمره، ول           

  حكما، يعني إذا أكمل الغلام أو البنت الخامسة عشرة من العمر يلزم الحكم بكونهما بالغين ولو 

 البلوغ في هذا الـسن هـو الغالـب          ةلم يظهر عليهما أي أثر من آثار البلوغ، لأن ظهور علام          

  . )١(الشائع

                                                 
  ).٦(  النساء)1(

، ٣، ط تفسير الطبري المسمى جـامع البيـان فـي تأويـل القـرآن            الطبري، أبي جعفر محمد بن جرير،       ) 2(

  .٥٩٤ ـ ٥٩٣/ ٣دار الكتب العلمية : بيروت). م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠(

  ).٦ (النساء)3(

  ).٥٩( سورة النور )4(

، ١، طامع لإحكـام القـرآن  الج) م٢٠٠٦هـ ـ  ١٤٢٧(القرطبي، أبي عبداالله محمد بن احمد بن أبي بكر، ) 5(

   .١٥/٣٣٨مؤسسة الرسالة : عبداالله بن عبد المحسن التركي، بيروت: تحقيق
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٢١
  : علامات البلوغ: رابعا

وهو نزول المني في اليقظة أو فـي        : وهي الاحتلام : ركة بين الذكر والأنثى    هناك علامات مشت  

وهـي الحـيض    : وهو نبات الشعر، والبلوغ بالسن، وعلامات خاصة بالنساء       : المنام، والإنبات 

  .)٢(والحبل

  : سن البلوغ: خامسا

  :  أربعة أقوالاختلف الفقهاء في سن البلوغ إلى

 إن سن البلوغ في الذكر ثماني عشرة سنة، وفي الأنثى إتمام            ةالإمام أبو حنيف  قول  : القول الأول 

  .) ٣(سبع عشرة سنة

 قـول عنـد     ، وهـو  )٦(والحنابلـة ،  )٥(والشافعية،  )٤(الصاحبين من الحنفية  قول  : القول الثاني 

أن الصبي إذا أكمل خمس عشرة سنة أصـبح         .)٨(رواية عن الأمام أبي حنيفة    ، وهو   )٧(المالكية

  . كام الشرعية، ويستوي في ذلك الذكر والأنثىبالغا مكلفا بالأح

  

  

                                                                                                                                               
  .٧٠٧ – ٢/٧٠٦ درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدليةحيدر، ) 1(

القرافي، شهاب الدين أبي    . ٨/١٥٣البحر الرائق شرح كنز الدقائق      ابن نجيم، زين الدين ابن نجيم الحنفي،        ) 2(

=         ،١، طالـذخيرة فـي فـروع المالكيـة    ) . م٢٠٠١هـ ـ  ١٤٢٢(، ن احمد بن إدريس بن عبد الرحمالعباس

 . ١٥/٣٣٩ الجامع لأحكـام القـرآن  القرطبي،  . ٨٠ ـ  ٧٩/ ٧دار الكتب العلمية : محمد حجي، بيروت: ت=

  .٥/٢٧٧فتح الباري شرح صحيح البخاري العسقلاني، ابن حجر، 

المرغيناني، برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي  . ١٨٥ /٩ لمحتار على الدر المختاررد اابن عابدين، ، ) 3(

دار إحياء : طلال يوسف، بيروت: ط، اعتنى بتصحيحه.، دالهداية شرح بداية المبتدئ، لبكر بن عبد الجلي

  .٧/١٧٢ بدائع الصنائعالكاساني،  . ٣/٢٨١التراث العربي 

  .المراجع السابقة نفسها )4(

  .٣/٦٩ إعانة الطالبينالدمياطي، ) 5(

  .٤/٢٩٧المغني ابن قدامه،  )6(

  .٥/٢٩١دار الفكر : ، بيروتشرح مختصر خليلالخرشي،  )7(

. ٩/٢٢٦ رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  . ٨/١٥٤البحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن نجيم، ) 8(

  .٩٤/ ١٠ بدائع الصنائعالكاساني،  . ٣/٢٨٤الهداية في شرح بداية المبتدئ المرغيناني، 
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٢٢
  

  

إذا أتم كل من الذكر والأنثى ثماني عشرة سنة فقد بلغـا،            : المشهور عند المالكية  : القول الثالث 

  .)١(وأصبحا من أهل التكليف

  .)٢( سن البلوغ ست عشرة سنة كاملة للذكر والأنثى:المالكية مقابل المشهور عند: القول الرابع

  :الأدلة

  : أدلة أصحاب القول الأول

  )٣() ولَا تَقْربوا مالَ الْيتِيمِ إلَّا بِاَلَّتِي هِي أَحسن حتَّى يبلُغَ أَشُده [: ـ قوله تعالى

ثماني عشرة سنة؛ إلا أن     : )٤(على ما قاله ابن عباس وتبعه القتيبي      ) أشد الصبي (و: وجه الدلالة 

م فنقص سنة منهن لاشتمالها على الفصول الأربعة التي توافـق           الجارية أسرع إدراكا من الغلا    

  .)٥("المزاج

هذا الأشد بمعنى البلوغ الذي يتبعه تمام العقل لا ابتداء البلوغ فان ابتـداء البلـوغ                : ويرد عليه 

  .يكون في سن التاسعة بالنسبة للأنثى واثني عشر بالنسبة للذكر ويمكن أن يتقدم أو يتأخر قليلا

  : اب القول الثانيأدلة أصح

 ابن أربع عشرة وهو يوم أحد عرضه ρ ـ حديث ابن عمر ـ رضي االله عنهما ـ أن النبي    ١

   .)٦(سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه

                                                 
، خليل حاشية الخرشي على مختصر) . م١٩٩٧(وراجع الخرشي،  . ٢٣٨ -٢٣٧ /٨ لذخيرةالقرافي، ا) 1(

  .٦/٢٣٢دار الكتب العلمية : زكريا عميرات، بيروت: ، ضبطه١ط

  .٢٣٢/ ٦  حاشية الخرشيالمرجع السابق، ) 2(

  ).٣٤( الإسراء) 3(

ن قتيبه أبو محمد، صاحب التصانيف قليل الرواية، روى عن إسحاق بن راهويـه وجماعـة،      عبد االله ب  : هو) 4(

  .٣/١٥٨، دار الكتب العلمية لسان الميزانابن حجر، : انظر. كان ثقة دينا، فاضلا: قال الخطيب

 .. ٩/٢٢٦رد المحتار على الدر المختار      ابن عابدين،    . ٣/٢٨١،  الهداية شرح بداية المبتدئ   المرغيناني،  ) 5(

   .٧/٢٧٨الكاساني، بدائع الصنائع 

ومـسلم،  .  باب غزوة الخندق   ،كتاب المغازي  ) ٣٨٧١(، حديث رقم    ١٥٠٤ /٤صحيح البخاري   البخاري،  ) 6(

 سنن أبـي داود   أبو داود،   . كتاب الإمارة، باب بيان سن البلوغ       ) ١٨٦٨( رقم الحديث    ١٤٩٠ /٣ صحيح مسلم 

  ).١٧١١(، رقم الحديث ٤/٢١١ ترمذيسنن ال) . ٤٤٠٦( رقم الحديث ٤/١٤١
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٢٣
  .عشرةأنه أجازه فـي سـن الخامـسة        : وجه الدلالة 

  

  .)١(ها ابن خزيمة، وصحح"فلم يجزن ولم يرنيِ بلغت : " وفي رواية للبيهقي

وفيه دليل على أن من استكمل خمس عشرة سـنة صـار            : " )٢(قال صاحب كتاب سبل السلام    

  .)٣("ولم يرن بلغت : " مكلفاً بالغاً له أحكام الرجال، ومن كان دونها فلا، ويدل عليه قوله

 خمـس   ـ إن عندها بلوغ النكاح وهيجان الشهوة، والتوقان فهذه المعاني الثلاث تحصل عند ٢

  .)٤(عشرة سنة

  : ـ أدلة أصحاب القول الثالث

  : ، قال ابن عباس)٥( }ولاَ تَقْربواْ مالَ الْيتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِي أَحسن حتَّى يبلُغَ أَشُده{:  بقوله تعالى

  ).٦(ثماني عشرة سنة، ومثل هذا لا يقال إلا عن توقيف: الأشد

 على السن وإنما الأشد، والأشد هو وصـول مرحلـة الاكتمـال             أن هذا ليس نصاً   : ويرد عليه 

  .والنضج الجسمي والعقلي

وقد أجاب عنه البيهقـي     : لعلهم استدلوا بهذا الدليل الذي ورد في فتح الباري        : أدلة القول الرابع  

وغيره بأن قول بن عمر عرضت يوم أحد وأنا بن أربع عـشرة أي دخلـت فيهـا وأن قولـه                     

                                                 
  ).١١٣٠٨( رقم الحديث٦/٩٤، السنن الكبرىالبيهقي، ) 1(

: ، ضـبطه  ١، ط سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام        الصنعاني، محمد بن إسماعيل الكحلاني،      ) 2(

  .٣/١٢٤دار صادر :  العك، بيروتنخالد عبد الرحم

صـحيح  : انظر.  السابقة ولكن هذه الزيادة أخرجها عدد من أصحاب السنن   سبق تخريج الحديث في الصفحة    ) 3(

  ٤/١١٥  سنن الـدارقطني   . كتاب الحجر ، باب البلوغ بالسن      ٦/٥٥   سنن البيهقي الكبرى   .١١/٣٠ ابن حبان 

وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيها لجلالة بن جريج وتقدمه على غيره في حـديث               : وفال ابن حجر  .كتاب السير 

  .٥/٢٧٩ الباريفتح ابن حجر، : انظر . وقد صرح فيها بالتحديث فانتفى ما يخشى من تدليسهنافع 

  .٢٢٥ -٢٢٤الأشباه والنظائر السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، ) 4(

  )٣٤ (الاسراء) 5(

حاشية الخرشي على مختـصر     وراجع الخرشي،    . ٨١ /٧ الذخيرةالقرافي، شهاب الدين احمد بن إدريس،       ) 6(

  ٦/٢٣٢ يلخل
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٢٤
تجاوزتها فألغى الكسر في الأولى وجبره فـي         وأنا بن خمس عشرة أي      عرضت يوم الخندق  

   .)١(الثانية وهو شائع مسموع في كلامهم

  

  :الرأي المختار

 رأي جمهور الفقهاء وهو أن سن البلوغ خمس عشرة سنة؛ لأنه الغالب الشائع ولقوة الأدلة التي                

بلغت وهو سن الرابعـة عـشرة       استدلوا بها وهو حديث ابن عمر؛ لان قول ابن عمر ولم يرن             

  . دليل على انه رائه بلغ في سن الخامسة عشرة

من مجلة الأحكـام العدليـة      ) ٩٨٧( جاء في المادة  :  وقد نظمت المجلة البلوغ بالمادتين الآتيتين     

من أدرك منتهى سن    ) . من أدرك سن البلوغ ولم تظهر عليه آثاره يعد بالغا حكما          : "( وشرحها

م خمس عشرة سنة من عمره، ولم تظهر عليه آثار البلوغ يعد بالغا حكما، فإذا               البلوغ، أي من أت   

أكمل الغلام أو البنت الخامسة عشرة من العمر يلزم الحكم بكونهما بالغين ولو لم يظهر عليهما                

  . البلوغ في هذا السن هو الغالب الشائعةأثر من آثار البلوغ، لأن ظهور علام

منها كذلك يعد بالغا من     ) ٩٨٥( ة البلوغ يعد بالغا بمقتضى المادة       فكما أن من تظهر عليه علام     

  أدرك منتهى سن البلوغ ولم تظهر عليه علامة البلوغ، لأن العادة الغالبة إحدى الحجج الشرعية 

، وقد قال بذلك الأئمـة      ) ومحمد بن الحسن     فأبو يوس (وهذه المادة مبنية على مذهب الإمامين       

  .  )٢(مفتى بهالثلاثة أيضاً، وهو ال

يشترط فـي   : " حيث جاء في المادة الخامسة    : وهذا ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني       

أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يكون كل منهما قد أتم الثـامن عـشرة                 

ان قد أكمـل     يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من لم يتم منهما هذا السن إذا ك             هسنة شمسية، إلا أن   

الخامس عشرة من عمره، وكان في مثل هذا الزواج مصلحة تحدد أسسها بمقتـضى تعليمـات                

  .)٣("يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية

 يتبـين أن قـانون      – جواز الزواج لمن بلغ الخامس عشرة من عمره          –من خلال هذا الاستثناء     

 لأنه اشترط في بداية المادة الأهلية       الأحوال الشخصية الأردني اعتبر هذا السن هو سن البلوغ،        

  . للزواج
                                                 

  ٥/٢٧٨  شرح صحيح البخاري فتح الباريابن حجر،  )1(
  .٧٠٧ – ٢/٧٠٦ درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدليةحيدر، ) 2(

  .٨ – ٧دار الثقافة : ، عمانقانون الأحوال الشخصية الأردني) . م٢٠٠٥(أبو بكر، محمد، ) 3(
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٢٥
  

  

  

  . مرحلة الرشد:المسالة الثانية

  .)١(الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه:  الرشد

رشد يرشد مثل قعد يقعد، رشـدا       : الرشاد ضد الغي، تقول   ): ر ش د  : "(  وفي مختار الصحاح  

  .)٢(" مثل الأقصد بضم الراء وفيه لغة أخرى من باب طرب، والطريق الأرشد

الصلاح وهو خلاف الغي والضلال وهو إصـابة الـصواب          : الرشد: " جاء في المصباح المنير   

  .)٣("ورشد رشدا من تعب من باب قتل فهو راشد

  .)٤("وحقيقة الرشد بلوغ العقل : " ويقول الشيخ الزرقا

  :  اختلف الفقهاء في معنى الرشد على قولين

الاستقامة والاهتداء في حفظ المال )٧(الحنابلةوقول عند ) ٦(مالكيةل وا)٥(قول الحنفية: الأول

   .وإصلاحه

: في الآية، فقال الحـسن و قتـادة وغيرهمـا   ) رشداً(واختلف العلماء في تأويل     : يقول القرطبي 

صلاحا في العقل وحفظ المـال؛      : صلاحا في العقل والدين، وقال ابن عباس و السدي و الثوري          

يم ماله وإن شيخا حتى يؤنس منه رشده، وأكثر العلماء على أن الرشد لا يكون               فلا يدفع إلى اليت   

   ).٨(إلا بعد البلوغ

  

  
                                                 

   .٦٧٠ القاموس المحيط، يالفيروز آباد) 1(

  .٢٤٣ ار الصحاحمختالرازي، ) 2(

  .١٣٩ المصباح المنيرالفيومي، ) 3(

  .٢/٧٨١ المدخل الفقهي العامالزرقا، ) 4(

  .٢٧٥ /٧ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، ) 5(

 .٧٢ ـ ٧/٧١ الذخيرة القرافي،  )6(

 ٥/٢٨٩الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، يالمرداو )7(

  .٦٦ ـ ٦٥/ ٦ لقرآنالجامع لأحكام االقرطبي، ) 8(
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٢٦
  

  

  

  

الرشد صلاح الدين والمال جميعا، كما فـسر         : )٢( الحنابلة والقول الآخر عند   )١(الشافعية:الثاني

  . )٣()...ادفَعوا إِلَيهِم أَموالَهم فَإِن آنَستُم مِنْهم رشْداً فَ [ : وغيره، لقوله تعالىعباسبه ابن 

إيناس الرشد هو إصلاح الدين والمال، فإصلاح الدين بأن لا يرتكب مـن             : وفي تكملة المجموع  

فَإِن آنَستُم   [: المعاصي ما ترد به شهادته، وإصلاح المال أن لا يكون مبذرا، ودليلنا قوله تعالى             

  الرشد الحلم والعقل والوقار، : ، قال ابن عباس)٤()...يهِم أَموالَهم مِنْهم رشْداً فَادفَعوا إِلَ

والحلم والوقار لا يكونان إلا لمن كان مصلحا لماله ودينه، وهكذا قال الحسن البـصري؛ ولأن                

  .)٥(إفساده لدينه يمنع رشده، والثقة في حفظ ماله

؛ يختبر ولا يدفع إليه ماله حتى       ،  دين في المال وال   الصلاح الرشد: والرشد: جاء في الإنصاف  و

؛ فـلا   والشراءيعني بما يليق به ويؤنس رشده؛ فإن كان من أولاد التجار؛ فبأن يتكرر منه البيع                

   فيما لا فائدة صرفهيغبن، يعني لا يغبن في الغالب، ولا يفحش قوله، وأن يحفظ ما في يديه عن 

أن التبذير  :  ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه االله      و،  فيه، كالقمار والغناء وشراء المحرمات ونحوه     

  .)٦(والإسراف ما أخرجه في الحرام

والرشد يكون بصلاح الدين والمال؛ لان من كان مصلحاً لدينه يكون مصلحاً لماله، ومن كـان                

  .مضيعاً لدينه فيكون مضيعاً لماله؛ لأنه ينفقه في الملذات والشهوات وفيما حرم االله عز وجل

  : فقهاء في سن الرشد على قولينواختلف ال

  .)٧(إن بلغ خمسا وعشرين سنة ولم يؤنس منه الرشد دفع المال إليه: قول أبي حنيفة: الأول

                                                 
  .٢٢٩/ ٢ مغني المحتاجالشربيني، ) 1(

 .٥/٢٨٩الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، يالمرداو )2(

  ).٦ (النساء) 3(

  ).٦( النساء)4(

  .١٣/٢٣ المجموع شرح المهذبالمطيعي، ) 5(

  .٥/٢٨٩الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، يالمرداو) 6(

   .٢٧٧/ ٧ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، : وراجع . ٧/٣١٥ المبسوطالسرخسي، ) 7(
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٢٧
  

 وهو قول أبي يوسـف      )٣(، والحنابلة )٢(، والشافعية )١(قول جمهور الفقهاء من المالكية    : الثاني

  .نه الرشدلا يدفع المال إليه ما لم يؤنس م: )٤( -ةالحنفي  من–ومحمد

  : ـ أدلة أبي حنيفة

  .)٥()أَموالَهم إِلَيهِم فَادفَعوا رشْدا مِنْهم آَنَستُم فَإِن (: ـ قوله تعالى١

  . )٦(أن يكبروا ويكونوا راشدين يلزمكم دفع المال إليهم: وجه الدلالة

هـا، وإبقائهـا لهـم    ولكن هذه الآية في النهي عن أكل أموال الأيتام والإسـراف في       : ويرد عليه 

  .ليستفيدوا منها في كبرهم، وليس دفع الأموال إليهم إذا كانوا غير راشدين

  ).٧(" }وآتُواْ الْيتَامى أَموالَهم { : " ـ قوله تعالى٢ 

أَثَر الـصباء    والمراد منه بعد البلوغ؛ ولان حال البلوغ قد لا يفارقه السفه باعتبار              :وجه الدلالة 

  .)٨(س وعشرين سنةفقدرناه بخم

  .إن دفع المال لليتيم بشرط الرشد وإحسان التصرف بالمال:  ويرد عليه

 المال إليه عقيب البلوغ  ومدة البلوغ بالسن ثمانية عشر سنة فقدرنا مدة القـرب منـه    ـ دفع ٣

 أن أثر الصبا يبقى بعد البلوغ إلى أن يمـضي عليـه زمـان    وبسبع سنين اعتبارا بمدة التمييز  

ء أثر الصبا كبقاء عينه في منع المال منه ولا يبقى أثر الصبا بعد ما بلغ خمسا وعـشرين                   وبقا

  .)٩(سنة لتطاول الزمان به منذ بلغ
                                                 

: ، بيروت ٢، ط التاج والإكليل لمختصر خليل   ) . هـ١٣٩٨(المواق، محمد بن يوسف ابن أبي القاسم أبو عبداالله،           )1(

  .٢/٥٢٩ حاشية الدسوقيالدسوقي، : وانظر . ٥/٥٩دار الفكر، 

   .٤/١٨١ روضة الطالبين النووي،. ١/٣٣٠ لمهذبالشيرازي، ا) 2(

 كشاف القنـاع عـن مـتن الإقنـاع        والبهوتي،   . ٥/٣٢٢ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف     المرداوي،  ) 3(

٣/٤٤٥.  

    .٢٧٧/ ٧ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، ) 4(

   ).٦(النساء ) 5(

  .٢٤/١٦٢ المبسوطالسرخسي، ) 6(

   ).٢ (النساء) 7(

   .٨/٩١لبحر الرائق اابن نجيم،  )8(

  .٢٤/١٦٢ لمبسوطالسرخسي، ا) 9(
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٢٨
  

  . والعشرين وربما يزول بعد البلوغأن أثر الصبا ربما يبقى حتى سن الخامسة: ويرد عليه

  .)١(جربة أو الامتحان ـ بعد تطاول الزمان به لا بد أن يستفيد رشدا إما بطريق الت٤ 

     .ربما يستفيد رشداً وربما لا يستفيد :  ويرد عليه

  : أدلة أصحاب القول الثاني

  .)٢()أَموالَهم إِلَيهِم فَادفَعوا رشْدا مِنْهم آَنَستُم فَإِنحتى إذا بلغوا النكاح  [:  ـ لقوله تعالى١

  . )٣(ين لا يثبت بدونهماوالحكم المعلق على شرط: علق الدفع على شرطين

  يعني الاحتلام لأن بالاحتلام يتوجه إليه التكليف ويـزول           ".حتى إذا بلغوا النكاح    :" تعالى وقوله

   .)٤(عنه اليتم

 ـ إنه عند البلوغ إذا لم يؤنس منه الرشد لا يدفع المال إليه بهذه الآية؛ فكذلك إذا بلغ خمسا  ٢ 

  .)٥(لمدةوعشرين؛ لأن السفه يستحكم بمطاولة ا

 ـ ولأن منع المال منه بمنزلة المجنون والمعتوه، وذلك يمنع دفع المال إليـه بعـد خمـس     ٣

  .)٦(وعشرين سنة كما قبله فكذلك السفه

أن المجنون والمعتوه يمنع من ماله ولو كان عمره أكثر من خمس وعشرين عاماً              :  وجه القياس 

  .وكذلك السفيه الذي بلغ هذا السن ولكنه غير راشد

   .)٧(ولأنه إذا نفذ تصرفه وإقراره تلف ماله  ـ٤

 فما دامت ؛أن العلة التي لأجلها منع اليتيم من ماله هي خوف التلف عليه بغرارته وسفهه ـ  ٥

  . )٨( وإذا زالت العلة زال الحكم؛العلة مستمرة لا يرتفع الحكم
                                                 

   . المصدر نفسه)1(

  ).٦ (النساء) 2(

  .٤/٢٩٦ المغني ،ابن قدامه )3(

  .٦/٣٣٩الحاوي الكبير الماوردي، ) 4(

  .٧/٣١٥لمبسوط السرخسي، ا) 5(

  .المصدر نفسه) 6(

  .٤/٢٩٧ المغنيابن قدامه، ) 7(

  .١/٤٠٣أحكام القرآن ابن العربي، ) 8(
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٢٩
  : الرأي المختار

لة؛ لأن النص عام ولم يحدد السن، وإن تأخر         رأي جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحناب      

  .الرشد يؤخر إعطاء المال له؛ لأن المدار على حفظ المال لا على سن معينة

واختبارهم تفويض التصرفات التي يتصرف فيها أمثالهم إلـيهم مـن           ويعرف الرشد بالاختبار،    

   الغزالات وتوكيلها في  ويفوض إلى المرأة ما يفوض إلى ربة البيت من استئجار،تجارة أو نيابة

ولأن تأخيره يؤدي إلى الحجر على      ؛   ووقت الاختبار قبل البلوغ    ،شراء الكتان والاستيفاء عليهن   

  . )١( المميز الذي يعرف البيع والشراء إلاالبالغ الرشيد حتى يختبره ولا يختبر

ر سنة شمسية وهـو     والمعمول به الآن في المحاكم الشرعية أن الولد أو البنت إذا بلغ ثمانية عش             

سن الرشد المالي فانه يأتي إلى المحكمة برفقة الولي أو الوصي ويأخذ حجة إثبات رشد وهـي                 

  :كالآتي

                                                                                                                                               
  

 الكافي في فقه ابـن حنبـل      ابن قدامه،   . ١/٣٣١ المهذبالشيرازي،   . ٧/١٧٠ بدائع الصنائع   الكاساني،     )1(

٢/١٩٥.  
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٣٠
  

   رشدإثباتحجة 

  

حـضر   الـشرعي     ...... قاضـي    ..............في المجلس الشرعي المعقود لـدي أنـا       

ــدعو ــرعاً      ا..........الم ــين ش ــل المكلف ــن قب ــه م ــرف علي و ................لمع

 أتممـت  إننـي : لاً قائ   .....وبحضورهما قرر ......... من سكان ............................

الـصادرة  ............الثامنة عشرة من عمري بالسنة الشمسية بموجب البطاقة الشخصية رقـم          

وشـؤوني   بـأموالي على التصرف     وبلغت عاقلاً راشداً قادراً         /  /تاريخ      ........... عن

 إشـهادا    دون الحاجة إلى ولي أو وصي ودون سفه أو تبذير وطلب إعطاءه             إدارتها الخاصة و 

......... الوصـي / بذلك و حيث شهد المعرفان المذكوران وفق ما قرر وذلك بحضور الـولي              

الــصادرة عــن       /  /تــاريخ   ..........رقــم )الولايــة أو الوصــاية( بموجــب حجــة

عنـه وتسجيل  )الولاية أو الوصاية  ( وعليه قررت ثبوت رشده  ورفع     ة   الشرعي ..........محكمة

  .م٢٠/  /  هـ  وفق  ١٤/ /    تحريراً في   أدناهذلك للاعتماد عليه اعتباراً من تاريخه

    الشرعي             قاضي                                                   الكاتب     
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٣١
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الأهلية وفيه مطلبان: المبحث الثالث

  :أهلية الوجوب: المطلب الأول

  :أهلية الأداء: المطلب الثاني

  

  

.
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٣٢

  :الأهلية تعريفها

  ).١(إياه للشيء صلاحيته لصدوره وطلبه منه وقبوله الإنسان أهلية: عرفها ابن أمير الحاج

 ـ        :  وعرفها الشيخ الزرقا   لا صـالحا لخطـاب     صفة يقدرها الشارع في الـشخص تجعلـه مح

  ).٢(تشريعي

  : تنقسم الأهلية إلى نوعين): أنواع الأهلية ( 

  :وسأتناول كل نوع في مطلب مستقل. أهلية أداء: النوع الثاني.  أهلية وجوب: النوع الأول

  أهلية الوجوب: المطلب الأول

  تعريفها: المسألة الأولى

وعة له وعليه، ومناطها الإنسانية،     هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشر     :  أهلية الوجوب 

  .)٣("ويستوي في ذلك الصغير والكبير

أما أهلية الوجوب فتنقسم فروعها وأصـلها       : ويقول صاحب كنز الوصول إلى معرفة الأصول       

واحد وهو الصلاح للحكم، فمن كان أهلا لحكم الوجوب بوجه كان هو أهلا للوجـوب ومـن لا                  

م الذمة، وإن الآدمي يولد وله ذمة صالحة للوجوب، بإجمـاع           فلا، ومبنى أهلية الوجوب على قيا     

وإِذْ أَخَذَ ربُّك مِن بنِي آدم مِـن ظُهـورِهِم           [ بناء على العهد الماضي،      - رحمهم االله    -الفقهاء  

         نَا أَنلَى شَهِدقَالُوا ب كُمبتُ بِرأَلَس لَى أَنْفُسِهِمع مهدأَشْهو متَهيذُر       نةِ إِنَّا كُنَّا عامالْقِي موتَقُولُوا ي 

ذَا غَافِلِين٥)(٤()ه(.  

  .أنواعها: المسألة الثانية 

  : وهي نوعان كما قسمها الدكتور السباعي

أهلية الوجوب الناقصة، بحيث لا تؤهل صاحبها إلا لثبوت الحق له، من غير أن يكـون                : الأول

نين فحسب، فإنه منذ تتأكد حياته في بطن أمه حتى يولـد،            أهلا لثبوت الحق عليه، وذلك في الج      

أهل لثبوت الإرث والوصية له والوقف عليه وثبوت نسبه من أبيه، وليس أهلا لثبـوت الحـق                 

                                                 
  .٢/٢١٩ التقرير والتحبيرابن أمير الحاج، ) 1(

  ٢/٧٣٩ المدخل الفقهي العامالزرقا، ) 2(

المبـادئ  ،  )م  ١٩٧٤( محمـصاني، صـبحي،      . ١٥١ /٧ الموسوعة الفقهيـة  وزارة الأوقاف الكويتية،    ) 3(

  .٥٥دار العلم للملايين : ، بيروت٥، طالشرعية والقانونية في الحجر والنفقات والمواريث والوصية

  )١٧٢ (الأعراف) 4(

   .٣٢٤كنز الوصول إلى معرفة الأصول البزدوي، علي بن محمد، ) 5(
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٣٣

عليه، فلا يصح أن يشتري له أبوه شيئا، ولا أن يوهب له شيئا ولا أن يلـزم بنفقـة قريـب أو                      

الاستقلال والتبعية، أما الاستقلال؛ فلأنه نفس حيـة        :  فيه صفتان  - ما دام جنينا   -غيره، ذلك لأنه  

 مرتبطا بأمه يتحرك بحركاتها ويستقر      للها كيانها ومقوماتها الإنسانية، وأما التبعية؛ فلأنه لا يزا        

باستقرارها، وكان مقتضى هذه التبعية أن لا يثبت له شيء من الحقوق، إرثا أو وصية أو وقفا؛                 

  ).١(لال لما ذكرناه، فأعطاه بعض الحقوق ومنعه من بعضولكن الشارع راعى صفة الاستق

وهي أن يكون صاحبها أهلا لثبوت الحق له وعليه، بحيث تطالب           : أهلية الوجوب الكاملة  : الثاني

ذمته بالالتزامات المالية، وذلك هو المجنون، والصغير منذ ولادته حتى يصل إلى سن التمييـز،            

صية، ويثبت له الإرث، وتلزمه في ماله ما أتلف من مـال            فكل واحد منهما تصح له الهبة والو      

الغير، فهو كامل أهلية الوجوب، لأن الصفة الإنسانية فيه كاملة، وهـو مـستقل فـي وجـوده                  

الإنساني، وإنما لم يعاقب فيما يجني أو يتلف، عقوبة جسمية أو أخروية، لأن العقوبـة تترتـب                 

 لا يتصور منـه إرادة الجنايـة        –صغره أو جنونه   في   -على اكتمال العقل ووجود الإرادة، وهو     

والعدوان، فانتفت عنه العقوبة والإثم عند االله عز وجل، وما يلزم به من ضمان ما أتلفه من مال                  

الغير، لم يكن على سبيل العقوبة، بل هو لضمان حق الغير مـا دام فـي مالـه متـسع لهـذا                      

  . )٢(الضمان

  :أهلية الأداء: المطلب الثاني

   ).٣( كونه معتبرا فعله شرعا لوجوب ماله وعليهالأداءوأهلية : فها تعريـ

صلاحية الإنسان لصدور الفعل عنه على وجه يعتد به         : وجاء في الموسوعة الفقهية وغيرها هي     

  .)٤(شرعا، ومناطها التمييز

                                                 
ازبيـده، علـي    : وراجع . ٢/٧٤٣ المدخل الفقهي وراجع الزرقا،    . ٢/٨ أحكام الأهلية والوصية  السباعي،  )1(

المنشأة العامة للنـشر والتوزيـع   : ، طرابلس ـ ليبيا ١، طالنظرية العامة للأهلية) . م١٩٨٤(رمضان محمد، 

٢٦٢.  

  . نفسهاةالمصادر السابق)  2(

  ٢/٢١٩  التقرير والتحبيرابن أمير الحاج،  )3(

 أهليـة العقوبـة فـي   ع رضا، حسين توفيق،    وراج . ٧/١٥١ الموسوعة الفقهية وزارة الأوقاف الكويتية،    ) 4(

الصغير بين أهلية الوجـوب وأهليـة       . )   م ١٩٨٣(الكبيسي، محمود مجيد،    : وراجع . ٢٧ الشريعة والقانون 

   .٩٨دار إحياء التراث العربي : ط، ، قطر. دالأداء، 
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٣٤

  : ـ أنواعها

  : تقسم أهلية الأداء إلى نوعين

صاحبها العبادات، ولكنه لا يطالب بها، وتصح له        أهلية الأداء القاصرة؛ بحيث تصح من       : الأول

بعض التصرفات التي هي محض النفع له، وذلك في الصبي المميز والمعتوه، أما الصبي المميز               

فهو من بلغ من الإدراك حدا يفرق فيه بين معنى البيع والشراء، ومنذ يدخل الصبي في طـور                  

فولة والرجولة، فـأداؤه للعبـادات صـحيح،        التمييز، يصبح في مرحلة انتقالية بين مرحلتي الط       

، لأنه لم يصل بعد إلـى       فلوجود مبدأ التمييز عنده، ولكنه لا يطالب بها مطالبة وجوب أو تكلي           

طور اكتمال العقل بالبلوغ، وتصرفاته ما كان منها نفعا خالصا صحت، كقبوله الهبة والـصدقة               

ي، وما كان منها ضـارا بـه ضـررا           ول نوتملك الأموال المباحة، فهذه تصح منه من غير إذ        

خالصا لا تصح منه، كهبته لغيره وتصدقه ووقفه وإعارته، وما كان محتملا بين الضرر والنفع               

توقف على إجازة وليه، فإن أجازها صحت، لأن ذلك دليل نفعها له، وان أبطلهـا بطلـت، لأن                  

  .)١(ذلك دليل ضرره به

 الشخص مكلفا بالعبادات والأحكام الـشرعية قـابلا   وهي أن يصبح: أهلية الأداء الكاملة  : الثاني

لكل أنواع الالتزامات، وذلك باكتمال العقل الذي جعل البلوغ علامة له، ذلك أن الأصـل فـي                 

 في الإنـسان    نالتكليف أن يتوقف على وجود العقل الكامل في الإنسان، غير أن وجوده لا يكو             

  .)٢(دفعة واحدة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
: وراجـع  . ٢/٢٧٤ المـدخل الفقهـي   الزرقا،  : ، وراجع ١١ – ٢/٩ أحكام الأهلية والوصية  السباعي، ،   ) 1(

  .٣٢-٣١ النظرية العامة للأهليةازبيده، 

  ٣٢ صالمصدر نفسه، هواز بيد . ٧٤٣-٢/٧٤٢ المصدر نفسهوالزرقا،  . ٢/١١ المصدر نفسهالسباعي، ) 2(
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٣٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :أحكام الصغار القضائية في الأحوال الشخصية:الفصل الأول            

  .أحكامهم القضائية في الزواج: المبحث الأول

  .أحكامهم القضائية في الطلاق: المبحث الثاني

  .أحكامهم القضائية في الرضاع والحضانة:           المبحث الثالث

  .أحكامهم القضائية في النفقات: المبحث الرابع
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٣٦

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  : مطالبهأحكام الصغار القضائية في الزواج وفي:     المبحث الأول

  .زواج الصغار:             المطلب الأول

  .سن الزواج في قانون الأحوال الشخصية الأردني:      المطلب الثاني

  .تطور سن الزواج في قانون الأحوال الشخصية الأردني:           المطلب الثالث

  .الآثار المترتبة على مخالفة سن الزواج:  المطلب الرابع         

  .وجوب الإذن للصغير بالزواج:           المطلب الخامس
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٣٧

  :أحكامهم القضائية في الزواج: المبحث الأول

إن الزواج سنة من السنن وحاجة من الحاجات يحتاج إليها الذكر والأنثى ولاغنى لأحـد عنهـا                 

بل البلوغ ولذلك بحث الفقهاء هذه المسألة في كتـبهم الفقهيـة وهـي زواج               وتبدأ هذه الحاجة ق   

  .  الصغار قبل أن يصلوا مرحلة البلوغ

  .زواج الصغار: المطلب الأول

  أن الفقهاء بحثوا مسائل زواج الصغار سواء كان الزوجان صـغيران أو أحـدهما صـغيراً                

  .والآخر غير صغير

  : الصغير والصغيرة على ثلاثة أقوال وقد اختلف الفقهاء في جواز زواج 

قالوا : )٤(والحنابلة )٣(والشافعية )٢(والمالكية )١(جمهور الفقهاء من الحنفية   قول  : القول الأول 

  . بجواز زواج الصغير والصغيرة

  . قالوا لا يجوز نكاح الصغير والصغيرة حتى يبلغوا: )٥( ابن شبرمة والأصمقول: القول الثاني

 الأب ابنته الصغيرة ولا يجوز تزويجـه ابنـه          جإنه يجوز تزوي   )٦(ابن حزم ول  ق: القول الثالث 

  .الصغير

 بهـذا  اسبب اختلافهم حديث زواج النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ من عائشة؛ فالجمهور قالو  

الحديث، ولذلك أجازوا نكاح الصغير والصغيرة، وابن حزم أخذه على ظـاهره بجـواز زواج               

وابن شبرمة والأصم حملوه على انه خصوصية للنبي ـ صلى االله عليـه   البنت الصغيرة فقط، 

  .وسلم ـ

  

  

  

  

                                                 
   .٤/٤٣ المبسوط السرخسي، ) ١(

  .٢/٢٢٣ حاشية الدسوقيالدسوقي، ) ٢(

  .٧/٥٣ روضة الطالبينالنووي، محي الدين، .  ٢/٤٠ المهذبالشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف، ) ٣(

الحنبلي، إبراهيم بن  . ٥٣- ٨/٥٢ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علي بن سليمان، يالمرداو) ٤(

  .٧/٢٢ المبدع في شرح المقنع بن مفلح، محمد بن عبد االله

  .١١/٢٠ المحلى سعيد، ابن حزم، أبى محمد علي بن احمد بن: وانظر . ٤٣ / ٤ ، المبسوطالسرخسي) 5(

  .١١/٢٠المحلى ابن حزم، ) 6(
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٣٨

  : أدلة أصحاب القول الأولـ 

   : استدل أصحاب القول الأول بما يلي

واللائي يئِسن مِن الْمحِيضِ مِن نِّسائِكُم إِنِ ارتَبتُم فَعِدتُهن         {:  قوله تعالى  الكتابالدليل من   : أولا

  ).١(}اثَةُ أَشْهرٍ واللائي لَم يحِضن ثَلَ

بين االله تعالى عدة الصغيرة، وسبب العدة شرعا هو النكاح وذلك دليل تـصور نكـاح                :  الدلالة

  .)٢(الصغيرة؛ فدل على صحة العقد عليها

  : السنةالدليل من : ثانيا

غيرة بنت سـت   ـ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم تزوج عائشة رضي االله عنها وهي ص ١

  .)٣()سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين وكانت عنده تسعا 

  .)٤(الحديث دليل على جواز نكاح الصغير والصغيرة بتزويج الآباء: وجه الدلالة

 ـ زوج النبي صلى االله عليه وسلم سلمة ابن أبي سلمة من أمامه بنت عمـه حمـزة وهمـا     ٢

  . )٥(صبيان صغيران

  رانوهما صغي: وجه الدلالة

  : المأثورالدليل من : ثالثا

 ـ عن عكرمة أن علي  بن أبي طالب أنكح ابنته جارية تلعب مـع الجـواري عمـر بـن      ١

  .)٦(الخطاب

  

  

                                                 
  )٤: (الطلاق) 1(

  .٤/٢١٢  المبسوطالسرخسي، ) 2(

 . كتاب النكاح، باب انكاح الرجل ولده الصغار واللفظ له) ٤٨٤١( رقم الحديث ٥/١٩٧٣ صحيح البخاري )3(

  .ت الصغيرة، كتاب النكاح، باب تزويج الأب البن)١٤٢٣( رقم الحديث ٢/١٠٣٩ صحيح مسلم

  .٤/٢١٢ المبسوطالسرخسي، ) 4(

معهـد الدراسـات    : ، دار النشر  )المبتدأ والمبعث والمغازي  (رة ابن إسحاق    سي،  محمد بن إسحاق بن يسار    ) 5(

  .٥/٢٤٣  محمد حميد االله: والأبحاث للتعريف، تحقيق

بيب الرحمن الأعظمـي،    ح: ، تحقيق ٢، ط المصنـفعبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني،           )6(

  .٦/١٦٢) . هـ ١٤٠٣(المكتب الإسلامي، : بيروت
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٣٩

 ـ  إن قدامة بن مظعون ـ رضي االله عنه ـ زوج ابنة أخيه من عبد االله بن عمر فرفع ذلك    ٢

  .)١(كح إلا بإذنهاإنها يتيمة ولا تن: إلى النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ فقال

 ـ عن هشام بن عروه عن أبيه ـ رضي االله عنه ـ أنه زوج ابنة أخيه من ابن أخيه وهمـا     ٣

  . )٢(صغيران

 ـ عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عروة بن الزبير أنكـح ابنـه صـغيراً ابنـة      ٤

  .)٣(لمصعب صغيرة

  .تزويج الصغير والصغيرة: وجه الدلالة من هذه الآثار

  : دلة أصحاب القول الثانيـ أ

  : استدل أصحاب القول الثاني بالكتاب والمعقول

  :  الكتابالدليل من: أولا

وابتَلُوا الْيتَامى حتَّى إِذَا بلَغُوا النِّكَاح فَإِن آنَستُم مِـنْهم رشْـداً فَـادفَعوا إِلَـيهِم                : (قوله تعالى 

مالَهو٤()أَم.(  

 البالغة دون   رمراد البالغون والدليل عليه أنه مده إلى غاية الاستئمار وإنما تستأم          ال:  وجه الدلالة 

   .)٥(الصغيرة

  . وهذه الآية يخصصها الحديث السابق زواج النبي صلى االله عليه وسلم بعائشة

  : المعقولالدليل من : ثانيا 

   بهما إلى النكاح؛ ةج، ولا حاه لحاجة المولى علية أن ثبوت الولاية على الصغير والصغير-١

                                                 
  سنن الـدارقطني    .باب لا ولاية لوصي في نكاح       ) ١٣٤٣٤( رقم الحديث  ١١٣ /٧  سنن البيهقي الكبرى  ) 1(

مجمـع  ). ٦١٣٦( رقـم الحـديث      ١٣٠ /٢  مسند أحمد بن حنبل    . كتاب النكاح   ) ٣٦( رقم الحديث  ٢٣٠ /٣

  ورجاله ثقات: وقال الهيثمي. ٤/٢٨٠،  الفوائدالزوائد ومنبع

حبيـب  : ، تحقيـق ١، طسنن سعيد بن منصور) . م١٩٨٢ هـ ـ  ١٤٠٣(الخرساني، سعيد بن منصور،  )2(

  .١/٢٣٦الرحمن الأعظمي 

  .٢/١٦٤ مصنف عبد الرزاقعبد الرزاق،  )3(

  ).٦(النساء) 4(

  .٤/٢١٥المبسوط السرخسي، )5(
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٤٠

  .)١(لأن مقصود النكاح طبعا هو قضاء الشهوة، وشرعا النسل، والصغر ينافيهما

  . أنه أحيانا يكون الصغير محتاجا إلى النكاح أكثر من الكبير: ويرد عليه

 إن هذا العقد يعقد للعمر، وتلزمهما أحكام بعد البلوغ إلى أن يوجد ما يبطله، فلا يكون لأحد                  -٢

  .)٢(لزمهما ذلك؛ إذ لا ولاية لأحد عليهما بعد البلوغأن ي

أنه تبقى الولاية للأب بعد البلوغ على الصغيرة البكر، وللـصغيرين الخيـار بعـد               : ويرد عليه 

  . البلوغ

  :  ـ أدلة أصحاب القول الثالث

  .بأدلة أصحاب القول الأول في جواز زواج الصغيرة. )٣( استدل ابن حزم

  :ز تزويج الصغيرواستدل على عدم جوا

  .)٤()ولا تَكْسِب كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا علَيها: (  ـ قوله تعالى١

  .أن هذا مانع من جواز عقد أحد على أحد: وجه الدلالة

ويرد عليه أن هذا الكسب في مجال الحسنات والسيئات وليس في الولاية التي أثبتهـا الـشرع                 

  .للأب والجد وغيرهما

ن الذكر إذا بلغ لا مدخل لأبيه ولا لغيره في إنكاحه أصلا، وأنه فـي   ـ  إنهم أجمعوا على أ ٢

 فكذلك يجب   – إما بإذن وإما بإنكاح، وإما بمراعاة الكفء         لذلك بخلاف الأنثى التي له فيها مدخ      

  .)٥(أن يكون حكمهما مختلفين قبل البلوغ

وله الخيار بعـد البلـوغ،   أنه لا مدخل للأب بعد البلوغ؛ أما قبل البلوغ فله تزويجه       : ويرد عليه 

  .والأب ربما يكون أكثر نظراً للصغير، حريص عليه أكثر من نفسه

أن أدلـتهم هـذه قيـاس علـى         :  جواز تزويج الـصغير    يويرد ابن حزم على أدلة الجمهور ف      

  .الصغيرة، وهذا قياس باطل

                                                 
 -، الريـاض  رد المحتار على الدر المختـار شـرح تنـوير الأبـصار           م،  )٢٠٠٣(ابن عابدين، محمد أمين   ) 1(

  .٤/١٧٠دار عالم الكتاب : السعودية

  .٤/١٧٠ رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارابن عابدين،  )2(

دار إحياء التراث :  لبنان–، بيروت المحلى. م )١٩٩٧(ابن حزم، أبي محمد علي بن احمد بن سعيد) 3(

١١/٢٣.  

  ).١٦٤ ( الأنعام)4(

  ).١٨٢٢(رقم المسألة . ٩/٤٥٨ ابن حزم، المحلى) 5(
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٤١

إلا مـا دلّ    كيف يبطل القياس والخطاب يجيء من الشارع شاملاً الذكر والأنثى في جلّ الآيات              

  .الدليل عليه أنه خاص بالرجال أو النساء

رأي جمهور الفقهاء القائل بجواز زواج الصغير والصغيرة، لقوة أدلـتهم؛ ولأن            : الرأي المختار 

هذا الزواج كان مشهورا ومنتشرا بين الصحابة والسلف، ولم يقل أحد منهم بعدم جوازه ولحاجة               

زواج عائشة وهي بنت ست والدخول بها وهي بنت تسع          بعض الناس إليه وللدلالة الواضحة في       

  . سنوات 

وأمـا وقـت زفـاف      :  وليس معنى جواز زواج الصغار ان يكون هناك دخول فقد قال النووي           

الصغيرة المزوجة، والدخول بها، فإن اتفق الزوج والولي على شـيء لا ضـرر فيـه علـى                  

.  على ذلك بنت تسع سنين دون غيرهـا        تجبر: وإن اختلفا، فقال الإمام أحمد    . الصغيرة عمل به  

وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة، حد ذلك أن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يضبط               

  .)١(بسن

  :سن الزواج في قانون الأحوال الشخصية الأردني: المطلب الثاني

 فقد جـاء فـي       جاء سن الزواج مختلفا ومتفاوتا في تعديلات قانون الأحوال الشخصية الأردني          

): م٢٠٠١(لـسنة   ) ٨٢(المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقـت رقـم            

يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يكون كل منهما قـد أتـم                 "

ا الثامنة عشرة سنة شمسية؛ إلا أنه يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من لم يتم منهما هذا الـسن إذ                  

كان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره وكان في مثل هذا الزواج مصلحة تحدد أسسها بمقتضى                

  .)٢("تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية

 أن القانون اشترط سن الثامنة عشرة لجواز الزواج للذكر والأنثى، وهذا يتوافق مع قول ابـن                

وهذا هو التعديل الأخير للقـانون      . الصغيرة   اللذين لم يجيزا زواج الصغير و      )٣(شبرمة والأصم 

م، وكان سن الزواج قبل التعديل ست عشرة سنة للذكر وخمـس عـشرة سـنة                ٢٠٠١في سنة   

  .)٤(للأنثى

                                                 
هــ ـ   ١٤٢٥(خليـل مـأمون شـيحا،    : ، تحقيق١٠، طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي، ) 1(

   .٩/٢١٠دار المعرفة : بيروت) . م٢٠٠٥

دار :  الأردن -، عمـان  )٢٠٠١( لسنة قانون الأحوال الشخصية الأردني المعدل    ). ٢٠٠٥(، محمد،   رأبو بك ) 2(

  8-7 الثقافة

  .وما بعدها)  ٣٦(راجع القول الثاني من مسالة زواج الصغار ص ) 3(

  )٥(م المادة ١٩٧٦ لسنة قانون الأحوال الشخصية الأردني) 4(
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٤٢

، قد فتح الباب لمن يرغب في الـزواج         )سن الخامس عشرة للذكر والأنثى    (ولكن هذا الاستثناء    

  .قبل الثامنة عشرة

ن الزواج بالسنة الشمسية، وهي خلاف المتعارف عليه فـي            أن القانون قد نص على تقدير س      

التقاويم الإسلامية إذ تعتمد التوقيت بالسنة القمرية، ولعل ذلك مأخوذ مما هو شائع في معاملات               

  .الناس في الوقت الحاضر

 يوما؛ لأن السنة القمرية     ١٨٠وهذا يوثر في زيادة سن الزواج عنه في السنة القمرية بما يقارب             

  .عن السنة الشمسية بأحد عشر يوما تقريباتقل 

  

  :تطور سن الزواج في قانون الأحوال الشخصية الأردني: المطلب الثالث

 لقد مر تحديد سن الزواج بعدة مراحل في الأردن ابتداء من حقـوق العائلـة الأردنـي لـسنة             

 ذلك قانون   ، وبعد )م١٩٧٦(لسنة  ) ٦١(ومن ثم قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم        )م١٩٥١(

  : وفيما يلي بيان ذلك) م٢٠٠١(لسنة ) ٨٢(الأحوال الشخصية المعدل رقم 

أن ): " ١٩٥١(اشترط قانون حقوق العائلة الأردنـي لـسنة       : قانون حقوق العائلة الأردني   : أولا

يكون الخاطب قد أتم بالسنة الهجرية الثامن عشرة من عمره، وأن تكون المخطوبة قـد أتمـت                 

 عمرها؛ وإذا كانا في سن الخامس عشرة من عمرهما فيشترط إذن القاضـي              السابع عشرة من  

بالزواج وموافقة ولي أمرها كأبيها أو أخيها وللقاضي أن لا يأخذ بموافقة ولي أمر القاصرة إذا                

  .)١("رأى أن أسباب الإذن ضعيفة

: ة الخامـسة  جاء في الماد  ): " ١٩٧٦(لسنة) ٦١(قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم      :  ثانيا

يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم الخاطب السنة الـسادسة               

  . عشرة وأن تتم المخطوبة الخامسة عشرة من العمر

يشترط فـي أهليـة     ): " ٢٠٠١(لسنة) ٨٢(قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم المعدل       : ثالثا

قلين، وأن يكون كل منهما قد أتم الثامنة عـشرة سـنة            الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عا     

 أن يأذن بزواج من لم يتم منهما هذا السن إذا كـان قـد أكمـل                 ي يجوز للقاض  هشمسية، إلا أن  

الخامس عشرة من عمره، وكان في مثل هذا الزواج مصلحة تحدد أسسها بمقتـضى تعليمـات                

  . )٢("يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية 

                                                 
  .م١٩٥١ لسنة قانون حقوق العائلة الأردني)  1(

  .٨ -٧) ٢٠٠١(سنة لقانون الأحوال الشخصية الأردني، محمد، رأبو بك)  2(
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٤٣

  : سن الزواج جاء نتيجة لأمرينإن التطور في

  .اجتهادات أهل القانون وواضعيه لأجل مواكبة المدنية:  الأول

تحديد سن الزواج قد تطور تبعاً للتطور الذي حدث في المجتمع وتغيـر إلـى التطـور                 : الثاني

ما والمدنية والانشغال بمتطلبات الحياة الصعبة والرفاهية والانغماس في الدنيا وغلاء الأسعار و           

  .ترتب على ذلك من غلاء المهور وإحجام الشباب عن الزواج

  .الآثار المترتبة على مخالفة سن الزواج: المطلب الرابع

  : الآثار في الفقه: الفرع الأول

يقصد بالأثر هنا الشيء الذي يترتب على مخالفة سن الزواج من أمور الفـساد أو الـبطلان أو                  

ي أي عقوبة على مخالفة سن الزواج؛ لأنـه كمـا مـر أن              غيرها، هذا ولم يرتب الفقه الإسلام     

جمهور الفقهاء أجازوا زواج الصغير والصغيرة، ورتبوا خياراً للصغار وهو خيار البلـوغ، إذا              

بلغوا أن يختاروا الفسخ أو الإمضاء لعقد الزواج، وقد اختلف الفقهاء في الفسخ بخيـار البلـوغ                 

  : على رأيين

وقالوا بجواز الفسخ بالبلوغ إذا كان المزوج غير        : )١(و حنيفة ومحمد  أبوهو رأي   : الرأي الأول 

  . الأب والجد

 و أبـي ، )٤(والحنابلـة ، )٣(والـشافعية ، )٢( المالكيةوهو قول جمهور الفقهاء من    : الرأي الثاني 

  .وقالوا لا خيار للصغير والصغيرة بعد البلوغ: )٥(يوسف من الحنفية

  : الأدلة

  :لأدلة أصحاب القول الأو

  :تزويجه صلى االله عليه وسلم أمامة بنت عمه حمزة بن عبد المطلب وهي صغيرة، وقـال "ا ـ  

  . )٦("لها الخيار إذا بلغت" 

  .لها الخيار إذا بلغت: وجه الدلال
                                                 

  . ١/١٩٣ الهداية في شرح بداية المبتدىالمرغيناني،  )1(

  ٥/٤التاج والإكليل المواق، ) 2(

  ٣٠٢/ ١٧ المجموع شرح المهذبالنووي، ) 3(

) . هـ١٤٠٠(،  المبدع في شرح المقنع   الحنبلي، إبراهيم بن محمد بن عبداالله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق،            ) 4(

   .٧/٢٧سلامي المكتب الإ: بيروت

  . ١/١٩٣ الهداية في شرح بداية المبتدىالمرغيناني، ) 5(

  )٥(هامش ) ٣٧(سبق تخريجه صفحة  (6)
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٤٤

 ـ ولأن قرابة الأخ ناقصة والنقصان يشعر بقصور الشفقة فيتطرق الخلـل إلـى المقاصـد     ٢

  .)٢)(١(والتدارك ممكن بخيار الإدراك

  : أدلة أصحاب القول الثاني

  . ـ أن النكاح عقد لازم وقد صدر من الولي فلا يفسخ قياساً على الأب والجد١

أن اللزوم في حالة عقد الإنسان لنفسه أما في حالة عقده لغيره فـإن الـنص جـاء                  :ويرد عليه 

  .بالخيار

لضرر، وإذا صـح   ـ لأن الولاية لم تشرع في غير موضع النظر صيانة عن الإفضاء إلى ا ٢

  ).٣(النظر قام عقد الولي مقام عقده بعد بلوغه

لا يقوم أحد مقام أحد في العقود إلا بوكالة ويستطيع الإنسان أن يقوم بإبطال أي عقد                : هويرد علي 

بخيار العيب أو غيره؛ فكيف لا يكون الخيار في عقد النكاح وهو عقد وارتبـاط علـى الـدوام                   

  .والاستمرار

رأي أبي حنيفة ومحمد؛ لأن غير الأب والجد شفقتهم ناقصة، ونقصان الـشفقة             : الرأي المختار 

يفضي إلى الاختيار السيئ، والاختيار السيئ لا يمكن تداركه إلا بإعطاء الصغيرين الخيار بعـد               

  .البلوغ والرشد، وهذا عدل لتدارك ما عسى أن يفوت بنقصان العقل

  : الآثار في القانون: الفرع الثاني

انون الأحوال الشخصية الأردني عقوبات معينة لمخالفة سن الزواج، وهـذه العقوبـات                رتب ق 

 .)٤(اجتهاد من باب السياسة الشرعية؛ لأن تصرف ولي الأمر على الرعية منـوط بالمـصلحة              

                                                 
والخيار إذا ثبت لنقص بعد تمـام العقـد         ،   ولاية العاقد بعد تمام العقد     في لأنه وجب لنقص     ؛ هو خيار نقص   )1(

  .١/١١٣ الفروقالقرافي، : انظر . لقبض أو بالرضا كالمبيع إذا وجد فيه عيب بعد االقاضياختص بمجلس 

  . ١٩٤-١/١٩٣ الهداية في شرح بداية المبتدىالمرغيناني، ) 2(

 .     ٥/٤التـاج والإكليـل     سـيدي خليـل،     . ١٩٤-١/١٩٣ الهداية في شرح بدايـة المبتـدى      المرغيناني،  ) 3(

  .٣٠٢/ ١٧ المجموع شرح المهذبالنووي، 

 أي إن نفاذ تصرف الراعي على الرعية ولزومه عليهم شـاؤوا أو             :التصرف على الرعية منوط بالمصلحة     )4(

والمراد بالراعي كـل    . أبوا معلق ومتوقف على وجود الثمرة والمنفعة في ضمن تصرفه دينية كانت أو دنيوية             

 أحمد،  الزرقا: انظر . من ولي أمراً من أمور العامة عاماً كان كالسلطان الأعظم أو خاصاً كمن دونه من العمال               

صـححه  : تحقيـق ،  الثانية: الطبعة،   شرح القواعد الفقهية   ) .م١٩٨٩ -هـ  ١٤٠٩(،  محمد الزرقا بن الشيخ   

  ١/٣٠٩دار القلم : سوريا/ دمشق ، وعلق عليه مصطفى أحمد الزرقا
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٤٥

ولولي الأمر أن يقيد المباح بما يكون صالحا لكل زمان ومكان وبما يكون رادعاً لفـساد الـذمم                  

  .طور والتجدد لأن الإسلام صالح لكل زمان ومكانومرتبطاً بالت

 والزواج الذي لم يحز الطرفان فيه أو أحدهما على الأهلية الكاملة يكون فاسداً؛ فقد جـاء فـي                  

يكون الزواج فاسداً   : "م٢٠٠١ لسنة   ٨٢من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم       ) ٣٤(المادة  

  : في الحالات التالية

  .)١("أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقدـ إذا كان الطرفان ١

  : والقانون جعل حكم الزواج الفاسد كما يلي

  :  م٢٠٠١ لسنة ٨٢من قانون الأحوال الشخصية الأردني) ٤٢(جاء في المادة 

 حكماً أصلاً، أما إذا وقع به دخول فيلزم به المهـر            دالزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفي        "

دة ويثبت النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم بقية الأحكام كالإرث والنفقة قبـل التفريـق أو       والع

  . )٢("بعده

 مـا   )٣(من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لـ قدري باشا         ) ٤٨(وجاء في المادة    

ما أن  إذا بلغ الصغير والصغيرة واختارا فسخ النكاح الذي باشره غير الأب والجد، لزمه            : " يلي

يرفعا الأمر إلى الحاكم ليفسخ النكاح إذا لم يوجد مسقط للخيار؛ فإذا مات أحد الزوجين قبـل أن                  

  .)٤("يفسخ الحاكم النكاح، يرثه الآخر، ويلزم كل المهر للمرأة أو لورثتها

                                                 
دار الثقافـة   :  عمـان  ١، ط مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الـشرعية     ) . م٢٠٠٨(الظاهر، راتب،   (1) 

١٢٢.  

  .١٢٤ ر نفسهالمصد (2)

بمدينة ملوي في صعيد مصر، لأب تركي جاء مصر واسـتوطنها           ) م١٨٢١(هو محمد قدري باشا ولد عام        )3(

والتزم بعض القرى المحيطة بهذه المدينة، ثم عين حاكماً عليها، أما أمه فمصرية الأصل حسنية النـسب، وقـد                 

الية، ثم عين مستشاراً بالمحـاكم المختلطـة،        عين محمد قدري عقب تخرجه بمدرسة الألسن مترجماً بوزارة الم         

ثم اختير ناظراً للحقانية، ثم وزيراً للمعارف، ثم وزيراً للحقانية، له مؤلفات منها قانون الحـدود الجنايـات، و      =

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان، وقانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف وهذا الكتاب               

نظمت لآلئها ليستضاء بأنوارها البهية في المحاكم المصرية وغيرها،         : " الشخصية؛ وكما يقول عنه   في الأحوال   

محمـد  : ، ت الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية وشرحها للأبيـاني       كتاب  : انظر). م١٨٨٦(توفي في عام  

  .١٦و ص ١١ و ص ٨ص/١احمد سراج و على جمعه محمد 

  .)٤٨: (، مادة١٤٤/ ١ في الأحوال الشخصية الأحكام الشرعيةقدري باشا، ) 4 (
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٤٦

متى ما زوج الصغير أو الصغيرة غير الأب أو الجـد مـن             : "  وجاء في شرح المادة للأبياني    

تام صح العقد؛ ولكن لكل واحد منهما الخيار إذا بلغ، إن شاء أقام على النكاح وإن                كفء وبمهر   

شاء فسخ العقد؛ فإن اختار كل منهما بقاء العقد فلا كلام، وإن اختار الفسخ فـلا يفـسخ العقـد                    

لمجرد اختياره بل لابد من رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ العقد وإذا لم يوجد مسقط من مسقطات                 

 ـ . الخيار أنه إذا مات أحد الزوجين بعد : ويترتب على عدم فسخ هذا العقد ـ إلا بحكم القاضي 

البلوغ واختار الفسخ، ولكن قبل تفريق القاضي، ورثـه الآخـر، لأن أصـل العقـد صـحيح،                 

 ).١(" تزل لعدم القضاء الذي هو شرط إزالتهاموالزوجية قائمة ل

دخول بها لأن الزوجية قائمة ما دام القاضـي لـم           ويترتب عليه أيضا لزوم كل المهر ولو قبل ال        

 ).٢(يفرق بينهما

وإذا اختار أحدهما فسخ العقد ورفع الأمر إلى القاضي وحكم بالفرقة ولم يمت أحـد الـزوجين،                 

فللزوجة كل المهر إن كانت الفرقة بعد الدخول ولا شيء لها إن كانت الفرقة قبل الـدخول؛ لأن                  

 ).٣(العقد إذا فسخ يجعل كأنه لم يكنالفرقة بالخيار فسخ للعقد و

 لـسنة   ٨٢وجاء في المادة السابعة عشرة من قانون الأحوال الشخصية الأردنـي رقـم                

ج ـ إذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والـشهود   : م٢٠٠١

م لا تزيد على مائة     بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني وبغرامة على كل منه          

  .دينار

د ـ كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين المـشار   

  .)٤(إليهما في الفقرة السابقة مع العزل من الوظيفة

 وقد رتب قانون العقوبات الأردني عقوبة على كل من خالف قانون الأحوال الشخصية الأردني              

يعاقـب  ): م٢٠٠١(لـسنة   ) ٥٤(من قانون العقوبات الأردني رقـم       ) ٢٧٩( المادة   فقد جاء في  

  : بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من

ـ أجرى مراسيم زواج، أو كان طرفاً في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مـع قـانون                  ١

  .لمه بذلكحقوق العائلة، أو أي قانون آخر أو شريعة أخرى ينطبق أو تنطبق على الزوج مع ع

                                                 
  .١٤٤/ ١الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية قدري باشا، ) 1 (

 . المصدر نفسه)2 (

 .١٤٥/ ١  المصدر نفسه)3 (

  ).م٢٠٠١(لسنة ) ٨٢(، المادة السابعة عشرة من رقم قانون الأحوال الشخصية الأردني )4 (
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٤٧

ـ زوج فتاة أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها أو سـاعد فـي                   ٢

  . إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت

ـ زوج فتاة أو أجري مراسيم الزواج لفتاة لم تتم الثامنة عشرة من عمرهـا، أو سـاعد فـي                    ٣

قدماً بان ولي أمرها قد وافق على ذلـك         إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت دون أن يتحقق م         

  ).١(الزواج

 ومع هذه العقوبات فإن عدم التوثيق لا يبطل عقد الزواج؛ فإذا جرى عقد زواج دون أن يكون                 

عن طريق المحاكم الشرعية الأردنية، فإن القانون قد جعل لهما حجة تـصادق بعـد الـدخول                 

ء إن كان هناك أبناء ويسجل ذلك بنموذج        يتصادق فيها الزوجان على زواجهما وعلى وجود أبنا       

  .تصادق كما هو معمول به في المحاكم الشرعية

  حجة تصادق

  
حـضر  ......  الـشرعي     .....قاضـي   ............ أنـا في المجلس الشرعي المعقود لدي      

وبعد التعريف الشرعي عليهما من قبـل المكلفـين          ............و  .......... المكلفــان شرعا 

 بينهمـا   الزوجيـة المذكوران على قيـام     ... و الزوجة ... تصادق الزوج  ......و.........شرعا

 وقبـول   بإيجـاب  .....في.......  لدى ...... بصحيح العقد الشرعي وان العقد جرى بتاريخ        

 الزوجيـة وان  ........ وتولد بينهما ....... ومؤجل قدره ........شرعيين على مهر معجل قدره      

 المعـرفين المـذكورين     بإخبار تقريرهما   وأيدا حجة بذلك    إعطاءهماينهما وطلبا   لا تزال قائمه ب   

 من الزوجين المـذكورين وهمـا       الإقراراللذين اخبرا بصحة تقريرهما وعليه وحيث صدر هذا         

تحريرا  شرعا فقد قررت تسجيل هذا التصادق بالزواج الشرعي بينهما للعمل به             المعتبرة بالحالة

         .............. .ق  وف..........:في 

     الشرعي      قاضي                                           الكاتب                      

                                                 
  دار الثقافة : عمان) م٢٠٠١(لسنة) ٨٦( المعدل رقمانون العقوبات الأردنيق) . م٢٠٠٥(أبو بكر، محمد، ) 1 (
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٤٨

  :وجوب الإذن للصغير بالزواج: المطلب الخامس      

  : إذن الولي: الفرع الأول

 فـأذنوا بحـرب مـن االله       : (علِم، قـال تعـالى    : أذن بالشيء إذنا وأذَناً وأذانه    : الإذن في اللغة  

  . )٢(أتاحه له، وأذن جواب وجزاء: وأذن له في الشيء إذناً.  أي اعلموا )١()ورسوله

  .)٣(فك الحجر وإطلاق التصرف لمن كان ممنوعاً شرعاً: الإذن اصطلاحاً

  . )٤(ضد العدو، والموالاة ضد المعاداة:  الولي لغة

  : الولي اصطلاحا

  .)٥(اقل الوارثالبالغ الع: في البحر الرائق

هذا التعريف أدخل غير الرجل في الولاية على المرأة ولم يبين الأحق بالولاية فهو غير مـانع                 

  . ولا جامع

الولي من له على المرأة ملك أو أبوة أو تعصيب أو إيـصاء أو كفالـة أو                 : " وفي تحفة الحكام  

  .)٦("سلطنة أو ذو إسلام

  .لمأي المس: السلطان، و ذو إسلام: السلطنة

هذا التعريف ـ أيضا ـ أدخل المرأة في الولاية، وأدخل الكفيل والمسلم، والكفيل لا يكون وليا،   

  .والمسلم لا يكون وليا إلا في حالة الضرورة كأن لا يوجد غيره أوفي مكان بعيد ومنقطع

  : التعريف المختار

  .هو الرجل البالغ العاقل الوارث الأقرب إلى المرأة نسباً: الولي

  . ذا التعريف بين صفة الولي من البلوغ والعقل والوراثة والقرب من المرأة فهو جامع مانعوه

                                                 
  ).٢٧٩ (سورة البقرة) 1 (

  .١٣/٩) آذن(، دار إحياء التراث العربي، باب الهمزة لسان العربابن منظور، ) 2 (

  .١/٣٠ التعريفاتالجرجاني، ) 3 (

  .٧٣٦ب الواو ، دار الكتب العلمية بامختار الصحاحالرازي، ابو بكر، ) 4 (

دار الكتب العلمية : ، بيروتالبحر الرائق شرح كنز الدقائق) . م١٩٩٣(ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، ) 5 (

  .٥/١٥٣ رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، . ٣/١١٧

شرح ) .  هـ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠(ابن عاصم، أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي، ) 6 (

دار الكتب العلمية : عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، بيروت: ، ضبطه١، طالفاسي على تحفة الحكام ميارة

١/٢٥٧.  
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٤٩

: هو إطلاق تصرف الصغير أو الصغيرة بالموافقة علـى زواجهمـا بوجـوده، أي             : إذن الولي 

  .بوجود الولي

فالولي البالغ العاقل أفضل نظراً لمصلحة لصغير، فيعرف مصلحته أيـن تكمـن فـإذا كانـت                 

  .حته بالزواج أذن له وإلا لا يأذنمصل

  :  اختلف الفقهاء في شرط إذن الولي في النكاح على رأيين

اعتبروا الولي شـرطاً فـي عقـد        : )٢(والحنابلة،)١(جمهور الفقهاء من المالكية   : الرأي الأول 

حيث لم يجيزوا عقد الزواج بـدون       . اعتبروا الولي ركناً في عقد الزواج     : )٣(والشافعيةالزواج  

  .ولي

  .قال بجواز النكاح بغير ولي: أبو حنيفة: الرأي الثاني

  : الأدلة

  : استدل أصحاب القول الأول بما يأتي

  : من الكتاب: أولاً

  .)٤()....وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن(

وليـاء  ثبوت الولاية بالآية فلو جاز لهن التفرد بالعقد، لما أثر عضل الأ           : و وجه الدلالة فيها هو    

أن : ولما توجه إليه النهي، وهو قول معظم المفسرين كالقرطبي حيث روى سبب النزول وهـو              

معقل بن يسار كانت أخته تحت أبي البداح فطلقها حتى انقضت عدتها، ثم ندم فخطبها فرضيت                

وجهي من وجهك حرام إن تزوجتيه، فنزلت الآية فدعا رسـول           : وأبى أخوها أن يزوجها، وقال    

آمنت : إن كنت مؤمناً فلا تمنع أختك عن أبي البداح فقال         : " لى االله عليه وسلم معقلاً فقال     االله ص 

  .)٥(باالله وزوجها منه

  

                                                 
 ٣/٨١٨حمدي الدمرداش محمـد  : ، تحقيق١، طالمدونة الكبرى) . م١٩٩٩هـ ـ  ١٤١٩(مالك بن انس،  (1)

   .٨١٩ـ 

، ١، طالقناع عن متن الإقنـاع كشاف ) . م١٩٩٩هـ ـ  ١٤٢٠(البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس،  (2)

  . ٥/٥٧دار إحياء التراث العربي : محمد عدنان ياسين درويش، بيروت: تحقيق

   . ١٧/١٤٠ المجموع شرح المهذبالنووي، . ٣/١٣ مغني المحتاجالشربيني، (3)  

  ).٢٣٢ (سورة البقرة (4)

 المستدرك على ) . ٢٠٨٥(ديث، رقم الح  سنن أبي داود    ) .٤٨٣٧( رقم الحديث  ٥/١٩٧٢،  صحيح البخاري  (5)

  . ٢/١٩٠ الصحيحين
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٥٠

  : من السنة: ثانياً

  . )١("لا نكاح إلا بولي: "  ـ عن أبي موسى عن النبي صلى االله عليه وسلم، قال١

 وحملـه   ...وليهـا ت بطل وإن أذن      ولي فلا تزوج امرأة نفسها فإن فعل        إلا بعقد   لا صحة له   أي

  .)٢( لعدم الكفاءةالأولياءعلى نفي الكمال لكونه بصدد فسخ 

 .)٣"(أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" ـ وقوله ٢

  .بغير إذن وليها:  وجه الدلالة

 بان هذين الحدثين ضعيفين أو مختلف في صحتهما فلن يعارضا المتفق علـى             عليه الحنفية ورد  

 والثاني محمول على نفي     ءة والمعتوهة أو على غير الكف      الْأَمةِ والصغِير  صحته أو الأول على   

  .)٤(الكمال

   :أدلة صاحب القول الثاني

 ).٥()زوجاً غيره حتى تَنْكِح فان طلقها فلا تحل له من بعد( قَوله تَعالَى ـ ١

  .)٦(  أَضافَ النِّكَاح إلَيها 

 فَلَا تَعـضلُوهن أَن  :" وقَوله تَعالَى. "فَلَا جنَاح علَيكُم فِيما فَعلْن في أَنْفُسِهِن ": ـ وقوله تعالى ٢

 فَلَا جنَاح علَيهِما  :"  وقَوله تَعالَى   " . حتى تَنْكِح زوجا غَيره    :"   وقَوله تَعالَى    َ." ينْكِحن أَزواجهنّ 

وهذه الآيات تصرح بأن النكاح ينعقد بعبارة النساء لأن ". إن ظَنَّا أَن يقِيما حدود اللَّهِ     أَن يتَراجعا   

  .)٧(النكاح المذكور فيها منسوب إلى المرأة وصريح بأنها هي التي تفعل وهي التي ترجع

 الامتناع عن تزويجها وهذا     فإن عضلها ؛  "ينْكِحن أَزواجهنّ  فَلَا تَعضلُوهن أَن   : :"ويرد على الآية  

 .)٨(يدل على أن نكاحها إلى الولي

                                                 
مسند  . ٤/٣٨١ المعجم الأوسط  .٢/١٨٤ سنن الدارمي  .حديث عندي حسن    :  وقال ٣/٤٠٩ سنن الترمذي  (1)

  . وصححه النيسابوري٢/١٨٥ المستدرك على الصحيحين .١/٢٥٠ أحمد بن حنبل

 ،التيسير بـشرح الجـامع الـصغير      ) . م١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨(زين الدين عبد الرؤوف المناوي،       المناوي،   )2(

  .٢/٥٠٢مكتبة الإمام الشافعي :  الرياض،الثالثة: الطبعة
 ).١١٠٢( رقم الحديث٣/٤٠٧ سنن الترمذي )(3
 .٢/١١٧  تبيين الحقائق الزيلعي،  )(4

 ٢٣٠البقرة  )5(

 .٣/١١٧ شرح كنز الدقائق البحر الرائق ابن نجيم، )6(
  .٢/١١٧ الحقائقتبيين  الزيلعي، )(7

  .٧/٦ المغني ابن قدامه، )8(
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٥١

 ـ٢    أحق بنفسها من وليها والبكرقال الْأَيم :" أَن النبي  صلى االله عليه وسلمعباس بن اعن   

  ).٢(وهي من لازوج لها بكراً كانت أو ثيباً. )١(" صماتُهانفسها وإذنها  في تستأذن

 حقه وهو مباشرة عقد النكاح برضاها وقد جعلها أحق منه ولن تكون أحق إلا  حقينفَأَفَاد أَن فيه

 .)٣(إذا زوجت نفسها بغير رضاه

 ـ وبما أثرعن علي بن أبي طالب رضي االله عنه أن امرأة زوجت ابنتهـا برضـاها فجـاء     ٣

ة إذا  ، وفي هذا دليل على أن المرأ      )٤(أولياؤها فخاصموها إلى علي رضي االله عنه فأجاز النكاح        

زوجت نفسها أو أمرت غيرها أن يزوجها فزوجها جاز النكاح، سواء كانت بكـراً أو ثيبـاً، إذا              

زوجت نفسها جاز النكاح في ظاهر الرواية سواء أكان الزوج كفؤاً لها أو غير كفء، إلا أنه إذا                  

  .)٥(لم يكن كفؤاً لها فللأولياء حق الاعتراض

 أهله لكونها عاقلة بالغة ولهذا كان لها التـصرف   ـ لأنها تصرفت في خالص حقها وهي من ٣

  .)٦(في المال واختيار الأزواج

  : الرأي المختار

لا بد من إذن الولي لصحة الزواج للأحاديث والآية التي مرت في قول جمهـور الفقهـاء،                 انه  

د وهذا ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني في حق البكر فإنه أوجب وجود الولي في عق                

  .النكاح إلا في حالة العضل من قبل الأولياء

الولي في النكاح هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليـه           : "  فجاء في المادة التاسعة   

  .)٧(في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة

  : " وفي حالة عضل الولي جاء في المادة السادسة

الخامسة عشرة من عمرها من الكفء فـي        للقاضي عند الطلب حق تزويج البكر التي أتمت         . أ

  .حال عضل الولي غير الأب أو الجد من الأولياء بلا سبب مشروع

                                                 
 .٢/١٠٣٧ مسلمصحيح  )(1
 .٣/١١٧ البحر الرائق ابن نجيم، )(2
 .٢/١١٧ الحقائقتبيين  الزيلعي، )(3

 صحيح هإسنادحديث علي : قال البيهقي) ١٣٤٢٧( ، باب لا نكاح إلا بولي ٧/١١٢ سنن البيهقي الكبرى) 4(

  ).٢٩٠(ب المهر  رقم الحديث، با٣/٣٢٤  سنن الدارقطني. فالاعتماد عليه 

  ٥/١٠ المبسوطلسرخسي، ا) 5(
 .٣/١١٧ البحر الرائق ابن نجيم، )(6

  .٩ قانون الأحوال الشخصية الأردنيأبو بكر، محمد، ) 7(
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٥٢

أما إذا كان عضلها من قبل الأب أو الجد فلا ينظر في طلبها إلا إذا كانت أتمت ثمانية عشر                   . ب

  .)١(عاماً وكان العضل بلا سبب مشروع

 بغير سبب مشروع فقد أجاز لها أن ترفع أمرها           أن العضل من قبل غير الأب أو الجد إذا كان         

إلى القاضي لتزويجها، إذا كان سنها أكثر من خمسة عشر عاماً، أما في حالة العضل من قبـل                  

الأب أو الجد فقد أجاز لها رفع أمرها إلى القاضي إذا كانت قد أتمت ثمانية عشر عامـاً وكـان     

ها مهما كان السبب؛ لأن القـانون اشـترط         العضل بلا سبب مشروع ولم يجز لها أن تعقد لنفس         

الولي في حالة العضل؛ فالسلطان ولي فهو الذي يقرر أن يعقد على المرأة من تريد، وفي حالة                  

العضل، وهذا كله في حالة إذا كانت المرأة بكراً، أما إذا كانت ثيباً فإن القانون قد جعل الأمـر                   

لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيـب         : " بيدها فقد جاء في المادة الثالثة عشرة ما يلي        

 .)٢("العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاماً 

  : في حالة تزويج المرأة نفسها من غير ولي اشترط القانون أمرين أو شرطين

  .أن تكون المرأة ثيباً: الأول

  .أن تكون قد تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها: الثاني

الثيوبة، وأن تكون قد تجاوزت الثامنـة عـشرة مـن           : شرطين لعدم اشتراط الولي   حدد القانون   

  .عمرها؛ فإذا اختل أي من الشرطين يبقى على الأصل وهو اشتراط الولي

   :إذن المحكمة: الفرع الثاني

  : هي ما تمنحه المحكمة من موافقة لطالب الزواج في ثلاث حالات: إذن المحكمة

  .إذا لم يكن هناك ولي. ١

  ).ثمانية عشر سنة شمسية(إذا كان الصغير سنه أقل من سن الزواج وهو الآن . ٢

  .إذا كان هناك عضل من الولي. ٣

إذا : وتكون موافقة القاضي على الزواج للصغير أو الصغيرة في حالات معينة؛ الأولـى              

 كان عمـره    في حالة ما إذا   : لم يكن لهما ولي في حالة موت الولي أو صغره أو سفره، والثانية            

أقل من ثماني عشرة سنة؛ وكان في زواجه مصلحة كما حددها قـانون الأحـوال الشخـصية                 

والحالة الثالثة في حالة عضل الولي، ويعطـي القاضـي بنـاء علـى              ) ٥(الأردني في المادة    

                                                 
  .٨ المصدر نفسه) 1(

 .١٠ قانون الأحوال الشخصية الأردني أبو بكر، )(2
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٥٣

المصلحة حجة إذن زواج لمن هو دون سن الثامنة عشرة وكان قد أكمل الخامسة عـشرة مـن                  

  .عمره

  : للحاكم أن يأذن للصغير المميز أو المعتوه بالزواج: " جلة الأحكام العدليةوجاء في م

  .عند اقتناع الولي الذي هو أولى في الإذن إذا رأى في تصرفه منفعة:  أولاً

والواقع أن ولاية الحاكم وإن كانت متأخرة عن        . إذا لم يوجد ولي مقدم أي أولى من الحاكم        : ثانياً

لولي المقدم إلى الحاكم بسبب عضله وامتناعه كالولي في النكاح وهـذا لا             ولاية الولي؛ فولاية ا   

يستلزم أن تكون ولاية الأب متأخرة عن ولاية القاضي، وللحاكم أن يعطـي الإذن بنـاءً علـى          

الطلب، كما أن له أن يعطيه بلا طلب، وليس للولي الآخر كالأب أن يحجر عليه بعد ذلك، ولـو             

ل، لأن الأذن في هذا من وجه حكم وقضاء، لأن الصغير لا يكـون              توفي القاضي الآذن أو عز    

مأذوناً ما لم يأذنه الحاكم، ومن وجه آخر فتوى، إذ لا يحتاج الإذن إلى دعوى ووجود المقضي                 

  .)١("له والمقضي عليه وحضور الطرفين

الزواج من  وفي حقيقة الأمر أن هذه أمور روتينية ولا يوجد في المحاكم عملياً ما يدل على منع                 

قبل القاضي لمن سنهما أقل من ثماني عشرة سنة وأكثر من خمس عشرة سـنة ولكـن تقـوم                   

و حتى يسهل على الناس لا بد       . المحكمة بتنظيم إذن الزواج ثم يقوم المأذون بإجراء عقد الزواج         

من إبقاء الأمر كما كان في السابق سن الزواج خمس عشرة سنة دون أخذ إذن حتى نيسر سبل                  

زواج للمقبلين عليه سيما وأن سن الزواج قد ارتفع بين الشباب، فحالات الـزواج التـي بـين                ال

  .الخامس عشرة و الثامن عشرة قليلة مقارنة مع التي تزيد عن الثامن عشرة

                                                 
 .٢/٦٩٨) ٩٧٤(المادة، درر الأحكام شرح مجلة الأحكام العدليةعلي حيدر،  )١(
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٥٤

  :وهذان نموذجا إذن زواج في المحاكم الشرعية

  )شاب ( زواجإذنحجة : النموذج الأول

الشرعي حضر الرجل المكلف شرعاً     .... قاضي  ........... في المجلس الشرعي المعقود لدي      

و حضر بحضوره ولي أمره     ...... وسكانها رقمه الوطني    ......... من  ...................... 

و سكانها وبعد التعريف عليهما من قبل المكلفين شرعاً         ....... من  ..................... والده  

وسكانها وبحضورهما قـرر    ....... من  ........................ .....و  ..................... 

 على نفسي   أخشى بالغ عاقل وفي مقتبل العمر و        وإنني...... المذكور قائلاً إنني من مواليد      ... 

و دخلي الشهري   ..................... عمل موظف في    أ و   الدراسة تركت   أننيمن الفتنه حيث    

ن مـصلحتي  إو ................... المدعوةبالزواج من مخطوبتي رغب  أدينار و   ............ 

ن عـدم   إي والدي موافق على هذا الـزواج و       ين ول إمتوفرة في إجراء عقد زواجي منها حيث        

 منه وبحضور   الإقرار حيث صدر هذا     المحكمة  . عقد زواجي منها فيه تفويت لمصلحتي      إجراء

المذكور في إجـراء    ......... لحظ والمصلحة للخاطب  وليه والده والمعرفين المذكورين ولتوفر ا     

 للاعتمـاد   وتسجيله فأنني أقرر إعطاءه الأذن بالزواج       المذكورة..... عقد زواجه من مخطوبته     

  .م .....................هـ وفق ............... تحريراً في الأصولعلية حسب 

  

  الشرعي......... قاضي                                                           الكاتب
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٥٥

  

  )فتاة ( زواجإذنحجة : النموذج الثاني

الـشرعي  ......... قاضـي    ....................... أنـا في المجلس الشرعي المعقود لـدي       

......... وسكانها رقمها الـوطني     ........ من  ................ حضرت المرأة المكلفة شرعاً     

وسكانها وبعـد التعريـف    ........ من  ....................... رها وليها والدها    وحضر بحضو 

........ مـن   ....................... و  ....................... عليهما من قبل المكلفين شرعاً      

م ...........  قائله إنني بنت بكر مـن مواليـد          المذكورة....... وسكانها وبحضورهما قررت    

 دخل سوى راتبـه     يأتيه ولا   أفراد....... ي فقير الحال ويعيل عائله كبيره مكونه من         ن والد إو

 القـادر علـى النفقـة ودفـع المهـر           الكـفء ديناراً وقد تقدم لخطبتي الرجل      ........ البالغ  

ن إ إرادتي واختياري و   بمحضنني موافقة على إجراء عقد زواجي منه        إو..................... 

نه قادر على دفع النفقة والمهر ويعمل فـي         إ في إجراء عقد زواجي منه حيث        مصلحتي متوفرة 

ن والدي موافق على هـذا      إديناراً و ........... ودخله الشهري حوالي    ........................ 

ن عدم إجراء عقد زواجي منه فيه تفويت لمصلحتي المحكمة حيث صدر هذا الإقرار              إالزواج و 

 .....الدها والمعرفين المذكورين ولتوفر الحـظ والمـصلحة للمخطوبـة         منها وبحضور وليها و   

 ـ ........ المذكورة في إجراء عقد زواجها من خاطبها         هـا الإذن   ء إعطا أقـرر نني  إالمذكور ف

  م ........ هـ وفق .............. بالزواج و تسجيله للاعتماد عليه حسب الأصول تحريراً في 

  

  الشرعي.........  قاضي                                                         الكاتب
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٥٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  :أحكام الصغار القضائية في الطلاق:   المبحث الثاني

  .طلاق الصغير:                 المطلب الأول

  . الزواج بتخيير الزوج الصغير عند بلوغهعقدفسخ :  الثانيالمطلب              

  . مخالعة الصغيرة في ولي المال موافقةشرط :  الثالثالمطلب       

   .الصغيرةعدة :  الرابعالمطلب               

  . بين الزوجين الصغار التفريق: الخامس المطلب              
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٥٧

  :أحكامهم القضائية في الطلاق: المبحث الثاني

ك جعل عقد الزواج على التأبيد، ولكن يحدث إن استمرار الحياة الزوجية هو مقصد الشارع ولذل

أحيانا مشاكل وأمور تجعل هذا الزواج لا يحقق المقصد الذي وجد من أجله، فأباح الإسلام فك 

هذه الرابطة بما يكون منهياً لها قبل أن يستفحل الشر ويكون ذلك سبباً للعيش غير المستقيم، 

:   ذي يتوافق مع عقله وينسجم معه لقوله تعالىويكون ذلك تعويضاً لهما ليجد كل واحد منهما ال

 )إِنقَا وتَفَرغْنِ يي ا اللَّهكُل تِهِ مِنعس كَانو ا اللَّهاسِعا وكِيم١()ح.( 

  

  :طلاق الصغير: المطلب الأول

  :  اختلف الفقهاء في طلاق الصغير على قولين

قالوا لا يقع طلاق الصغير الذي : )٤(ية عن أحمد وروا)٣( والمالكية)٢(رأي الحنفية: الرأي الأول

  .لم يبلغ الحلم

وبه قال ابن عمر رضـي االله        )٦( والرواية الأخرى عند الحنابلة    )٥(رأي الشافعية : الرأي الثاني 

إذا كان الصبي يعقل الصلاة و يعقـل الطـلاق ويعلـم أن             : عنهما، وبه قال سعيد بن المسيب     

  .)٧( طلاقه، وأما الذي لا يعقل فلا يقع طلاقهزوجته تبين به وتحرم عليه فيقع

 

  :الأدلة 

  : أدلة أصحاب القول الأول  

   .)٨(..."والصبي حتي يحتلم..... رفع القلم عن ثلاث "حديث : أولا
                                                 

 ).١٣٠(سورة النساء ) 1(

 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، : انظر. ٩/٢٠٠، رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين، )2(

٣/٣٥ 

  .١/٤٧٧ جواهر الإكليل الآبي، )3(

   .٧/٢٩٠ المغنيابن قدامه،  )4(

  .٨/٥٥المكتب الإسلامي  : ، بيروت٢، طروضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي،  )5(

  .٧/٢٩٠ المغنيابن قدامه، ) 6(

 . المرجع نفسه)7(

 باب التـامين رقـم      ٣٨٩/ ١ المستدرك على الصحيحين  ) . ١٤٢( باب التكليف    ١/٣٥٥ صحيح ابن حبان  ) 8(

صحيح  .حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه      : وقال)  ٢٣٥٠(وكتاب البيوع رقم الحديث   ) ٩٤٩(الحديث  

) . ٥٦٢٥(باب من لا يقع طلاقه من الأزواج         . ٣/٣٦٠ سنن النسائي الكبرى   ) .١٠٠٣ (٢/١٠٢ يمةابن خز 
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٥٨

  .الصبي حتى يحتلم؛ فجعل التكليف بالاحتلام: وجه الدلالة

 . )١("لصبي والمجنونكل طلاق جائز إلا طلاق ا: " قوله عليه الصلاة والسلام: ثانياً

لا يجـوز   : قالا:  بن معمر عن قتادة وعن معمر عن الزهري في الصبي          قعن عبد الرزا  : ثالثاً

 .)٢(طلاقه ولا عتاقه ولا يقام عليه الحد حتى يحتلم

  .)٣(وهما عديما العقل. ولأن الأهلية بالعقل المميز: رابعاً

  .)٤(ولأنه غير مكلف فلم يقع طلاقه كالمجنون: خامساً

  :أدلة أصحاب القول الثاني

إنما : ، كناية عن الجماع، أي)٥("الطلاق لمن أخذ بالساق: " ـ أخرج ابن ماجه عن ابن لهيعة ١

  .)٦(يملك الطلاق من يملك الجماع

  .أن الصغير لا يتأتى منه الجماع فكيف يقع طلاقه: ويرد عليه

                                                                                                                                               
 باب طـلاق  ١/٦٥٨ نن ابن ماجهس . )٤٤٠١(  باب في المجنون يسرق او يصيب حداً     ٤/١٣٩ سنن أبي داود  

ند أحمـد بـن     مس.  ١/٤٤٠ مسند أبي يعلى  .  ٣/١٣٨ سنن الدارقطني    ) .٢٠٤١(المعتوه والصغير والنائم    

حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه أي من          و:  وقال الأحوذي  ٤/٥٧٠ تحفة الأحوذي .  ١/١١٦ حنبل

  .هذا الإسناد

هذا حديث لا نعرفه إلا     : وقال). ١١٩١(طلاق المعتوه رقم الحديث     باب ما جاء في      ٣/٤٩٦ لترمذيا سنن) 1(

  ب الحديثمن حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف، ذاه

 ـ٢٠٠٠ هــ ـ   ١٤٢١( عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرازق بن همام بن نافع الصنعاني)2( ، المـصنف ) .  هـ

 .٦٣/ ٧ ١دار الكتب العلمية ط: بيروت

 .١/٢٢٤ الهداية في شرح بداية المبتدى المرغيناني، )3(

  .٧/٢٩٠المغني ابن قدامه،  )4(

 سنن البيهقي الكبرى  ) . ٢٠٨١( رقم الحديث    ١/٦٧٢اث العربي   ، دار إحياء التر   سنن ابن ماجه  ابن ماجه،   ) 5(

كتاب الطلاق والخلـع    ،  ٤/٣٧ سنن الدارقطني .  كتاب الخلع والطلاق، باب طلاق العبد بغير إذن سيده         ٧/٣٦٠

 كتاب الخلع   ٦/٣٥٧) نسخة الأعظمي  (السنن الصغرى للبيهقي  .ضعيف الإسناد   : وقال البيهقي . والايلاء وغيره 

: وأخرجه الدارقطني عن بقية بن أبي الحجاج وهو مجهول انظـر          . باب طلاق العبد بغير إذن سيده       والطلاق،  

محمـد  : ، تحقيـق  نصب الراية لأحاديث الهدايـة    ) . هـ١٣٥٧(الزيلعي، عبداالله بن يوسف أبو محمد الحنفي،        

  .ابن لهيعه ضعيف:  وقال الزيلعي٤/١٦٥يوسف البنوري 

  ٨/٢٥٨ المغني ابن قدامة، )6(
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٥٩

  .)١("عقلهكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على : " ـ وقوله٢

؛ ورواية البخاري بالرفع إلى علي من غير لفـظ                والمعتوه وهو الناقص العقل فيدخل فيه الطفل      

  .)٢("المغلوب على عقله"

  .أن الصبي ليس مغلوباً على عقله: هويرد علي

  .أن الصبي في حكم المعتوه وهو مرفوع عنه القلم: ويرد عليه

 .)٣(صادف محل الطلاق فوقع كطلاق البالغ ـ لأنه طلاق من عاقل ٣

أنه غير عاقل وهو ناقص الأهلية فكيف لا يكلف بأمور شرعيه كثيرة؛ ثـم نقـول                : ويرد عليه 

  .بوقوع طلاقه

رأي جمهور الفقهاء وهو عدم جواز طـلاق الـصغير؛ لأن الطـلاق ولايـة،               : الرأي المختار 

 على غيره؛ ولأن الطلاق فيه هدم للنكاح،         ولاية له على نفسه فكيف يكون له ولاية        والصغير لا 

وفيه من الحقوق التي لا يعقلها الصغير لنقصان عقله وعدم اكتمال أهليته وعدم معرفتـه بكنـه                 

أفعاله؛ ولأن الشارع الحكيم قد رفع عنه أهليته، وعدم جريان الحساب عليـه، فـالأولى أن لا                 

  .يؤاخذ بأقواله ولذلك لا يقع طلاقه

  .)٤(يكون الزوج أهلا للطلاق إذا كان مكلفاً: وال الشخصية الأردنيوفي قانون الأح

                                                 
 كتاب الطلاق، باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا شي عليه، ولفظـه                ٥/٢٠١٩ صحيح البخاري ) 1(

: وقال الترمـذي   . ٣/٤٩٦ سنن الترمذي الترمذي،  . وقال علي كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه       : في البخاري 

سـنن    ضعيف ذاهب الحديث   هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان             

  .٧/٧٨ مصنف عبد الرزاق .٤/٧٢ مصنف ابن أبي شيبة . ٧/٣٥٩ سنن البيهقي الكبرى  .٣/٤٩٦ الترمذي

  .٩/٣٩٣ شرح صحيح البخاري فتح الباريابن حجر،  )2(

  .٧/٢٩٠ المغنيابن قدامه، ) 3(

  )٨٢(المادة ) م٢٠٠١( لسنة٨٢قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم  )4(
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٦٠

  

   بعد الدخولالإبراءطلاق بائن مقابل  وثيقة

حـضر   رعيـالـش    يـقاض .....…… ...............أنافي المجلس الشرعي المعقود لدي  

والزوجـــــه ..............................  المكلفـــــان شـــــرعاً  الـــــزوج

  ..................... وحضر بحضورها ولي المال والدها…………………………………

 ..........................…..و.......... ………………المعرفان من قبل المكلفين شـرعاً       

 وانهما متمتعان بكامـل قواهمـا        بينهما، الشرعيينالدخول  وعلى قيام الزوجية    ا  تصادقوبعد ان   

  أبـرأت  إننـي : المذكورة قائلة ................. قررت  .  ولا مكرهين   العقلية وغير مدهوشين    

هذا الحاضر معي من المهرين المعجل والمؤجل       .. …………………….………ذمة زوجي   

ومن نفقة العدة ومن الننفقالزوجية المحكوم بها مقابل ان يطلقني طلاقاً املك به نفسي وقد وافقها                

  طالق مني على ذلك وعليـه      أنتو لها   مخاطبا له   إبرائهاالزوج فور    فأجابها   ولي المال والدها    

 المذكورين  وهما بالحالـة المعتبـرة        بحضور المعرفين زوجين   من ال  الإقرارحيث صدر هذا    و

المذكورة الحاضرة قد بانت منـه بينونـة        ...............  المطلق ان زوجته     أفهمتفقد  شرعا  

ليها العدة الشرعية اعتبـارا  ما لم تكن هذه الطلقة مسبوقة بطلقتين وأفهمت المطلقة ان ع        صغرى  

           هــ   ١٤/   /  وأنها لا تحل له إلا بمهـر وعقـد جديـدين تحريـراً فـي                          . من تاريخه 

  م٢٠٠/   /  وفق    

   الشرعي     قاضي                                                    الكاتب  
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٦١

  

   و الخلوة  قبل الدخولالإبراءطلاق بائن مقابل  وثيقة

رعي حـضر لـدي      ـالش  ،،،،،،، يــقاض  ...........أنافي المجلس الشرعي المعقود لدي      

وحضر بحضورهما ولـي     ..................والزوجه  ................ المكلفان شرعاً الزوج    

ــدها  ــد  . ……………الزوجــه وال ــين شــرعاً  بع ــل المكلف ــن قب ــيهم م ــف عل التعري

 تـــصادق  و بعـــد ان ................………........و ......... ……………......

  ت قـرر  بينهمـا  وعدم الدخول والخلوة  الصحيحة  قيام الزوجية    المذكورين على    المذكوران.....

 انني ابـرات     :ةالمذكور قائل . …………… الزوج   ة مخاطب هالمذكور. ……………الزوجة  

دة والنفقة المحكوم بها     المذكور من المهرين المعجل والمؤجل ومن نفقة الع        ………ذمة زوجي   

 ـ  اا فأجابهطلقني طلاقاً املك به نفسيت ان قابلوقد وافقها ولي المال والدها  م       ائلا لزوج فـوراً ق

 على ذلك و طلبا تـسجيل ذلـك         ي و عقد نكاح   تي عصم ك طالق من  مقابل هذا الإبراء فان   وانت  

 المذكورين بحـضور    والابراء من الزوجين  حسب الأصول و عليه صدر هذا الإقرار و الإنشاء          

على ه  بأنه وقع من  المذكور  ..... المعرفين المذكورين أعلاه فقد أفهمت الزوج       ولي المال والده و   

المذكورة طلقة بائنة بينونة صغرى فلا تحل له إلا بمهر و عقد جديـدين و لا                ……… زوجته  

      هـ  ١٤٢  /   /  تحريراً في          اء  عدة  عليها و لها ان تتزوج بمن شاءت من المسلمين الاكف           

   م٢٠٠/     /      وفق   

  

  الشرعي        قاضي                                                                الكاتب  
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٦٢

  :مخالعة الصغيرة أو طلاقها على مال: المطلب الثاني

   . )١(إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلعهو : عرفه ابن الهمام

  ). ٢(الخلع هو فراق الزوج امرأته بعوض أو بغيره بألفاظ مخصوصة:  المرداويوعرفه

   ). ٣(هو الفرقة بعوض يأخذه الزوج: وعرفه النووي

الإسلام جعل الطلاق بيد الرجل، ولكنه لم يحرم المرأة هذا الحق إذا كان الأمر من قبلها                  

مع هذا الـزوج ولـذلك شـرع      حتى لا تبقى معلقة بزواج هي غير مرتاحة له، وغير منسجمة            

  .المخالعة 

  : وقد اختلف الفقهاء في جواز مخالعة الأب عن ابنته أو ابنه الصغريين على رأيين

 ةبعدم جواز المخالع  :  قالوا )٦(الحنابلة و )٥(الشافعية و )٤(الحنفيةجمهور الفقهاء من    : القول الأول 

  .عن الصغيرة والصغير

 بجواز مخالعة الأب عن ابنته الصغيرة، كما ينكحها وكـذلك           قالوا: المالكيةقول  : القول الثاني 

  .)٧(على ابنه الصغير

  :الأدلة

  : استدل أصحاب القول الأول بما يلي

  ). ٨"(الطلاق لمن أخذ بالساق"لقول النبي  صلى االله عليه وسلم  ـ ١ 

  . الجماعالطلاق لمن يملك الجماع، والخلع في معنى الطلاق، والصغير لا يملك: وجه الدلالة

                                                 
  .٤/٢١١ شرح فتح القديرابن الهمام،  )1(

  .٨/٣٨٢  الإنصاف ،لمرداوي ا)2(

   .٧/٣٧٤  روضة الطالبين النووي، )3(

 .١٥٢ / ٤ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن نجيم، )4(

 معاني ألفـاظ  مغني المحتاج إلى معرفة     الشربيني، الخطيب،   . ١٣٨ / ١٨ المجموع شرح المهذب  النووي،  ) 5(

  ٣٣٦/  ٣ المنهاج

دار الكتب العلميـة     : ، بيروت في معرفة الراجح من الخلاف     لإنصافا) . م١٩٩٧(المرداوي، علاء الدين،    ) 6(

٣٨٦/ ٨.  

ابن رشد، محمد بن احمد بن محمد بـن احمـد بـن رشـد               : وانظر . ٢/٣٤٨ حاشية الدسوقي الدسوقي،  ) 7(

  .٢/٦٩دار المعرفة : ، بيروت٦ط، ونهاية المقتصد بداية المجتهد) . م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢(القرطبي، 

  ).٥(هامش ) ٥٧(سبق تخريجه صفحة )8(
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٦٣

  .)١(لأنه لا نظر لهما في الخلع أي لا مصلحة متحققة  ـ٢

  ). ٢(لأن بدل الخلع تبرع ومال الصبي لا يقبل التبرع ـ ٣

  .)٣(لأنه إسقاط لحقه فلم يملكه كإسقاط قصاصه  ـ ٤

  : استدل  أصحاب القول الثاني بما يلي  

  .)٤( ـ  لأن الخلع تطليق على الصغير١

ق الصغير لا يقع ولا يطلق أي إنسان عن إنسان آخر إلا بتوكيل ولا يجوز               أن طلا : ويرد عليه 

  .للصغير توكيل الغير ولو كان ولياً لأنه غير أهل للتوكيل

   ).٥( جائز فكذلك خلعه عليه الولي للصغيرأن إنكاح ـ ٢

  .أن النكاح ورد فيه النص أما الخلع فلم يرد فيه النص: ويرد عليه

  : الرأي المختار

 جمهور الفقهاء، وهو عدم جواز خلع الصغيرة والصغير؛ لأن الخلع يكـون علـى مـال                  رأي

والزوجة الصغيرة التي دون سن البلوغ ليست أهلاً للتصرف والتبرع بأموالهـا؛ ولأن اخترنـا               

الرأي بعدم جواز طلاق الصغير، وكذلك خلعه لأن الخلع إما طلاق على مال أو فسخ والصغير                

  .ليس أهلاً لفسخ عقد الزواجليس أهلاً للطلاق و

أما مخالعة الصغيرة في القانون فإنها لاتجوز إلا بموافقة الولي والمقـصود بالـصغيرة                

التي تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها أما الصغيرة التي دون هذا السن فلـم يتطـرق لهـا                  

  .القانون لأنه لايجيز زواجها أصلاً

مـا  ) م٢٠٠١(لسنة  ) ٨٢(وال الشخصية الأردني رقم     من قانون الأح  ) ١٠٢(فقد جاء في المادة     

  :يلي

  .يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له" أ ـ 

                                                 
  ٢٦٤/ ٢ المبتدئالهداية شرح بداية  المرغيناني، )1(

البابي مطبعة  : القاهرة، مصرـ   ٢ط،  لسان الحكام في معرفة الأحكام     ،إبراهيم بن أبي اليمن محمد     الحنفي،   )2(

  .١/٣٣٠) .١٩٧٣ - ١٣٩٣(، الحلبي

  .٣/١٤٣  الكافي في فقه ابن حنبل ابن قدامه،) 3(

  .٣/١٤٣  الكافي في فقه ابن حنبلابن قدامه، ) 4(

  .٥/٣٤٨  المدونة الكبرىمالك، ) 5(
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٦٤

  

 .)١("ب ـ المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا اختلعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال

  

  :ن الرشد الماليموافقة ولي المال وس: المطلب الثالث

  .شرط موافقة ولي المال في مخالعة الصغيرة: الفرع الأول

إذا خالعت الصغيرة زوجها ـ والمقصود البالغة الخامس عشرة من عمرها ـ إلى سن الرشـد    

وهو الثامن عشرة من عمرها اشترط القانون موافقة ولي المال على ذلك سـواء كـان الخلـع                  

  .ئياً عن طريق المحكمةرضائياً باتفاق الزوجين أو قضا

وأما الزوجة فيـشترط    : " فقد جاء في كتاب شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني للسرطاوي         

لصحة الخلع منها أن تكون بالغة عاقلة رشيدة لها أهلية التصرف والتبرع بأموالها؛ لأنـه مـن                 

دة أو المحجور عليهـا     فإذا خالعت البالغة العاقلة غير الرشي     . جانبها معاوضة فيها معنى التبرع    

لسفه زوجها، وقبل الزوج فإنه يقع به الطلاق، ولا يلزمها المال إلا بموافقة وليها في الأمـوال،                 

فإن خالع الولي الزوج على مال التزم هو بدفعه من ماله صح الخلع ولزم العوض، وإن خالعـه     

ي الخلع فيه معنى التبرع،     على مهر الزوجة أو مالها فيقع الطلاق ولا يلزم المال؛ لأن العوض ف            

  .)٢("وليس لأحد أن يتبرع من مال غيره

مـا  ) م٢٠٠١(لـسنة   ) ٨٢(من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم       ) ١٠٢(وجاء في المادة    

  .أ ـ يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له: يلي

لا تلتزم ببدل الخلـع إلا  ) رضائياً أو قضائياً( ا اختلعت ب ـ المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذ 

 .)٣(بموافقة ولي المال

يشترط لصحة الخلع أن    : " من الأحكام الشرعية لقدري باشا بما يلي      ) ٢٧٤(وقد جاء في المادة     

وبمـا أن   : " ، يقول الشارح  "يكون الزوج المخَالِعِ أهلا لإيقاع الطلاق، وأن تكون المرآة محلا له          

خلع فيه إزالة ملك النكاح فيشترط فيه ما يشترط في الطلاق وولي الـزوج وهـو أن الـزوج                   ال

                                                 
  ٣٥ قانون الأحوال الشخصية الأردنيأبو بكر، ) 1(

دار الفكـر   : ، عمـان  ٢، ط شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني    ) . م٢٠٠٧(السرطاوي، محمود علي،    ) 2(

٢٩١.  

  ٣٥ قانون الأحوال الشخصية الأردنيأبو بكر، ) 3(
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٦٥

المخَالِعِ لا بد أن يكون بالغاً عاقلاً فلو خالع الصغير زوجته فلا يصح، لأن طلاقه غيـر واقـع                   

  .)١("فكذا خلعه

ا إذا حصل طلاق بين الزوج وزوجته، والتزم ولي الزوجـة بمبلـغ مـن المـال مقابـل هـذ                   

 ).٢(الطلاق،يكون هذا الطلاق خلعاً أي طلقة بائنة بينونة صغرى؛ لأنه طلاق على مال

  

  : سن الرشد المالي في القانون: الفرع الثاني

سن الرشد المالي الذي يستطيع فيه الإنسان أن يتصرف بماله بما يشاء ليس هو سن البلوغ لا ن                  

 يستطيع أن يتصرف بماله كيـف شـاء   سن البلوغ خلاف سن الرشد والأصل أن كل بالغ راشد 

مـن القـانون المـدني      ) ٤٣(ولكن القانون جعل سن الرشد غير سن البلوغ فقد جاء في المادة             

  : "الأردني ما يلي

 ـ كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة  ١

  .حقوقه المدنية

  .ة سنة شمسيةسن الرشد هي ثماني عشر. ٢

لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو              . ١): ٤٤(والمادة  

  .عته أو جنون

  .)٣("كل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز. ٢

القانون جعل سن الرشد المالي ثماني عشرة سنة شمسية، وبدل الخلع من الأمور الماليـة؛ فـلا                 

 سنة شمسية، إلا مـا اسـتثناه قـانون          ةلمخالعة إلا لمن كانت سنه أكثر من ثماني عشر        تجوز ا 

الأحوال الشخصية من جواز المخالعة لمن هي دون هذا السن إذا كان ذلك بموافقة ولي المـال؛                 

لا يجوز لهـا    ) أقل من ثماني عشرة سنة    (لأن البدل مال والصغيرة التي دون سن الرشد المالي          

  .موافقة وإذن الولي التصرف إلا ب

 

 

                                                 
  .٢/٦٦٨ الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية وشرحه لمحمد بن زيد الأبياني باشا، محمد قدري، )1(

. ١٩٩٩، ١، دار الثقافـة، عمـان ـ  الأردن، ط   القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية داود، احمد ، )2(

 .م٢٨/٧/١٩٧٩ريخ تا) ٢٠٨٩٨( القرار رقم٢/٨١١

  .٢٤-٢٣، نقابة المحامين، عمان، صالقانون المدني الأردني) 3(
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٦٦

  : عدة الصغيرة: المطلب الرابع

  :تعريف العدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول

  : العدة لغة

عد         الذي هو الإحصاء، ومن الإِعداد الذي هو         العين والدال أصل صحيح واحد لا يخلو من العد 

 معـدود؛   والـشيء فأنا عاد،    أعده عدا    الشيء، تقول عددت    الشيءإحصاء  : ، فالعد الشيءتهيئة  

مـا  : مقدار ما يعد؛ ويقـال    : الكثرة، وفلانٌ في عِداد الصالحين، أي يعد معهم، والعدد        : والعديد

 الشيءما أُعِد لأمرٍ يحدث، يقال أعددت       : أكثَر عديد بني فلان وعددهم، ومن الوجه الآخر العدة        

  .)١( إعدادًاأعده

  :العدة اصطلاحاً

  :  العدة في الشرع

هي تربص يلزم المرأة أو الرجل عند وجود سببه أو هو تربص يلزم المرأة              : عرقها ابن عابدين  

 وذكر الرجل في حالة إذا كان له زوجه وطلقهـا طلقـة رجعيـة               )٢(عند زوال النكاح أو شبهته    

  .وأراد زواج أختها وجب عليه التربص حتى تنتهي عدتها

مدة التي جعلت دليلاً على براءة الرحم لفسخ النكاح أو موت الزوج أو             هي ال : وعرفها الدسوقي 

  .)٣(طلاقه

اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على             :  وعرفها الشربيني 

  .)٤(زوجها

 أو  المدة التي تتربص فيها المرأة عند انتهاء سبب النكـاح بـالطلاق           : التعريفات متقاربة، وهي  

  .الموت

  

  

  

  

                                                 
  ٢/١١٨، باب العين والدال معجم مقاييس اللغةابن فارس، ) 1(

  .٥/١٧٩ حاشية رد المحتار على الدر المختار عابدين، ابن) 2(

  .٢/٤٦٨ حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي،  )3(

  ٣/٣٨٤  المحتاجمغنيالشربيني،  )4(
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٦٧

  :مدة عدة الصغيرة في الفقه والقانون: الفرع الأول

  : عدة الصغيرة المطلقة: المسألة الأولى

واللَّـائِي  : (إذا كانت الصغيرة لا تحيض فعدتها من الطلاق ثلاثة أشهر، لقولـه تعـالى               

 نتُهفَعِد تُمتَبإِنِ ار ائِكُمنِس حِيضِ مِنالْم مِن نئِسيًنحِضي اللَّائِي لَمرٍ و١()ثَلاثَةُ أَشْه.(  

  .)٢(جعل االله عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ: وجه الدلالة

تجب العدة على الصغيرة بدخول زوجها الصبي المراهق فعند أبي حنيفة وأبي يوسـف                

 ـ                  ن أن المهر والعدة واجبان بوطء الصبي، وفي قول محمد تجب العدة دون المهر، ثـم قـال اب

بفساد خلوته، وبوجوب العدة بالخلوة الفاسدة الـشاملة  ) فقهاء الحنفية : أي(أنهم صرحوا   : عابدين

  ).٣(ىلخلوة الصبي، وبوجوب العدة إذا وطئها بنكاح فاسد فكذا الصحيح بالأول

  .)٤("عدة الصغيرة ثلاثة قروء: " وفي حاشية الدسوقي

 أو غيره وان ولـدت ورأت نفاسـاً أو          وعدة حرة لم تحض أصلا لصغر     : " وفي مغني المحتاج  

  .)٥(يئست من الحيض بثلاثة أشهر بالأهلة

لم يتطرق قانون الأحوال الشخصية الأردني إلى عدة الصغيرة لأنه أصلاً قد أخذ بـرأي ابـن                 

  .شبرمة والأصم اللذين لم يجيزا زواج الصغير والصغيرة

ما فيرث الآخر ويأخـذ أحكـام       ولكن إذا حصل دخول فهناك عدة على الزوجة وإذا مات احده          

  .الزواج الصحيح

وإذا فسخ العقد لفساد بسبب     : فقد جاء في القرارات الاستئنافية للمحاكم الشرعية الأردنية ما يلي         

صغر سن الزوجة فلا تلزم العدة إلا بعد الدخول، وأما الخلوة بعد هذا العقد فلو كانت صـحيحة                  

  ).٦(فلا يترتب عليها عدة

ة العدة بمجرد الدخول الشرعي فإذا لم تكن من ذوات الحيض اعتدت ثلاثـة              يجب على الصغير  

  .أشهر وإذا حاضت خلال العدة اعتدت تسعين يوماً أو ثلاثة أشهر
                                                 

  ).٤( الطلاق )1(

  ٣/٥١٠ حاشية ابن عابدينابن عابدين، ) 2(

  .المصدر نفسه)3(

   ).٤( الطلاق )4(

  .٢/٢٦٨ حاشية الدسوقيالدسوقي،  )5(

:  الأردن-عمان. م ١٩٩٩، ١، ط القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية داود، احمد محمد علي، )6(

  .م١٦/١٢/١٩٥٧تاريخ ) ٩٧٠٣(القرار الأستئنافي رقم . ٤٠٩/ ١مكتبة دار الثقافة 
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٦٨

  :عدة الصغيرة المتوفى عنها زوجها: المسألة الثانية

جـاً  والذين يتوفون منكم ويـذرون أزوا   : ( عدتها عدة الكبيرة المتوفى عنها زوجها لقوله تعالى       

  .)١()يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً

فأما عدة الوفاة فإنها لا تجب إلا عن نكاح صحيح، ويـستوي            : " جاء في كتاب المبسوط ما يلي     

  .)٢("فيه المدخول بها، وغير المدخول بها، صغيرة كانت أو كبيرة 

 أكان الزوج   عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً سواء     : وجاء في كتاب الخرشي على مختصر خليل      

  .)٣(صغيراً أو كانت هي صغيرة 

عدة الوفاة والإستبراء وإن كن من ذوات الشهور لصغر أو إيـاس فعـدة              :  وفي الحاوي الكبير  

  .)٤(الوفاة أربعة أشهر وعشرا

فهذه النصوص بينت عدة الصغيرة المتوفى عنها زوجها وأنها كـالكبيرة؛ لأنـه عـادة زواج                

لوغ؛ فربما تبلغ الصغيرة أو كانت بالغة فيحصل الحمل، وكـذلك           الصغار يكون عند اقتراب الب    

فإنها تعبد لحق االله وحق الزوج في التفجع والحزن عليه وإظهارا لقدسية الزواج وعلو قيمة هذا                

  .العقد

  :حكمة العدة: الفرع الثاني

إن كل أمر شرعي جاء بحكمة أو مقصد علمه من علمه وجهله من جهله، وأن العدة من هـذه                   

الأحكام التي جاءت لحكم كثيرة من التنبيه على عظم حق الزوج والأهمية الكبرى لهـذا العقـد                 

  .وعدم اختلاط الأنساب

فـي  : " فقد جاء في كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم في حكمة العدة ما يلـي                

 فأكثر في رحم واحد،     العلم ببراءة الرحم، وأن لا يجتمع ماء واطئين       : شرع العدة عدة حكم منها    

فتختلط الأنساب وتفسد في ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة والحكمة، ومنها تعظيم خطر هـذا                

، ورفع قدره وإظهار شرفه ومنها تطويل زمن الرجعة للمطلق، إذ لعلـه أن              )عقد الزواج (العقد  

ظهار تأثير فقـده    يندم ويفيء فيصادف زمناً يتمكن فيه من الرجعة، ومنها قضاء حق الزوج، وإ            

                                                 
  ).٢٣٤ (سورة البقرة) 1(

  .٦/٣٠  المبسوطالسرخسي،)2(

  .٤/١٤٤دار الفكر : ، بيروتالخرشي على مختصر خليلالخرشي،  )3(

: ، تحقيـق ١، طالحاوي الكبيـر ) . م١٩٩٩هـ ـ  ١٤١٩(الماوردي، علي بن محمد بن حبيب الماوردي،  )4(

  .٩/٢٨٥دار الكتب العلمية : حمد معوض والشيخ عادل احمد عبد الموجود، بيروتالشيخ علي م
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٦٩

ومصلحة الزوجة، وحق الولد،    ...... في المنع من التزين والتجمل، ومنها الاحتياط لحق الزوج        

  .)١("والقيام بحق االله الذي أوجبه

  : حكمة عدة الصغيرة

هذه الحِكم من العدة السابقة في الزوجة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها سواء أكانت صغيرة أو                

و غير ذات حمل، والصغيرة لا ينطبق عليها براءة الرحم لأنها غيـر بالغـة               كبيرة ذات حمل أ   

 شرعت تعبداً محضاً غير مقصود المعنى، وأما مـن          اإن العدة هاهن  : " ولكن كما يقول ابن القيم    

جعل هذا بعض مقاصد العدة وأن لها مقاصد أخر من تكميل شأن هذا العقد واحترامه وإظهـار                 

 والكبيـرة، مـع أن      ةق في ذلك بين الآيسة وغيرها، ولا بين الصغير        فلا فر ..... خطره وشرفه 

المعنى الذي طولّت له العدة في الحائض في الرجعية والمطلقة ثلاثاً موجود بعينـه فـي حـق                  

الآيسة والصغيرة، و كان مقتضى الحكمة التي تضمنت النظر في مصلحة الزوج في الطـلاق               

  .)٢("م، التسوية بين النساء في ذلكالرجعي وعقوبته وزجره في الطلاق المحر

  

  :التفريق أو فسخ الزواج لصغر السن: المطلب الخامس

التفريق أو فسخ الزواج لصغر السن، هو أن يفسخ الزواج الذي تم بين الصغيرين إذا كانا دون                 

  .سن البلوغ فيفرق القاضي بينهما أو يفسخ زواجهما

ن جمهور الفقهاء يجيزون نكاح الصغير والـصغيرة؛        لم يتطرق الفقهاء لهذا التفريق أو الفسخ لأ       

؛ فإنهم جعلوا لهما    ةإلا ما رتبوه من خيار البلوغ إذا زوج غير الأب أو الجد الصغير أو الصغير              

  .)٣(خيار فسخ العقد بعد بلوغهما وقد تم بحث هذا الموضوع

تب على ذلك تفريقاً    ولأن القانون قد استأنس برأي ابن شبرمة، فلم يجز نكاح الصغار فإنه قد ر             

  .أو فسخاً إذا تزوج من هم دون سن الخامسة عشرة من العمر

لـسنة  ) ٨٢(وقد جاء في المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية الأردنـي المعـدل رقـم              

يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يكون كل            : " م ما يلي  ٢٠٠١

عشرة سنة شمسية، إلا أنه يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من لم يتم منهمـا               منهما قد أتم الثامنة     

                                                 
طه عبد  : ، تحقيق إعلام الموفقين عن رب العالمين    ) . م١٩٧٣( ابن القيم الجوزية، أبو عبداالله شمس الدين،         )1(

  . ٢/٨٧دار الجيل : الرؤوف سعد، بيروت

  .٢/٩٢ المرجع السابق نفسه) 2(

  ٥٠  ـ٤٩راجع صفحه ) 3(
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٧٠

هذا السن إذا كان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره، وكان في مثل هذا الزواج مصلحة تحـدد                  

  .)١(أسسها بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية

ــ إذا كـان     ١: في الحـالات التاليـة    يكون الزواج فاسداً    ): " ٣٤(وقد ذكر القانون في المادة      

  .)٢("الطرفان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد

بقاء الزوجين على الزواج الباطل أو الفاسد ممنوع؛ فإذا لم يفترقـا            ): " ٤٣(وقد جاء في المادة     

ى فساد  يفرق القاضي بينهما عند ثبوت ذلك بالمحاكمة باسم الحق العام الشرعي ولا تسمع دعو             

الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملاً أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى                

  .)٣("حائزين على شروط الأهلية

يجوز لأي شخص يعلم أن الزوجين صغيران أو غير حائزين على شروط الأهلية الإدعاء لفسخ               

شرعي، ويكون ذلك بإثبات فساد العقد      الزواج لأن القانون اعتبره في هذه المادة من الحق العام ال          

بالبينة الشخصية؛ فإن ثبت ذلك بالوجه الشرعي حكمت المحكمة بالتفريق لأن بينته راجحة، وإن              

عجز كلف الزوج إثبات أن زوجته أكملت سن الزواج حين العقـد باعتبـاره صـاحب البينـة                  

 حلف الـزوج اليمـين   المرجوحة، فإن أثبت حكم بصحة العقد، وردت دعوى الفساد، وإن عجز 

  .)٤(الشرعية وفصلت الدعوى

إذا اعترفت الزوجة أنها حملت من زوجها، وأسقطت حملها منه وصادقها الـزوج، والمـدعي               

باسم الحق العام الشرعي ترد الدعوى، لأن الإقرار بحصول الإسقاط يتضمن إثبات سبق الحمل              

  ).٥(سبب صغر السنوالولادة، وهما من موجبات عدم سماع دعوى فساد النكاح ب

أن إدعاء الحمل أو إسقاطه يدل على البلوغ من الطرفين؛ فإن البلوغ يعتبر اكتمال أهلية النكاح                

والقانون اشترط على الطرفين أن يكونا حائزين على الأهلية، وقد وجدت بالحمل فلا داعي لهذه               

ية فلـذلك منـع القـانون     القضية في هذه الحالة؛ لأن الزواج تم شرعياً وهما حائزين على الأهل           

  .سماع الدعوى وحكم القاضي بردها

                                                 
  .٧ قانون الأحوال الشخصية الأردنيأبو بكر، محمد، ) 1(

  .١٧ المصدر نفسه) 2(

  .٢٠ المصدر نفسه) 3(

، ١طالقرارات الأستئنافية في الأحوال الشخصية، ) . م٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧( داوود، احمد محمد علي، )4(

  .٣٠٨-١/٣٠٧مكتبة دار الثقافة : عمان

  .٣٠٨ / ١  المصدر نفسه(5)
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٧١

  

  :دعوى التفريق أو فسخ الزواج لصغر السن

  :شروط صحة الدعوى

  . ـ ذكر تاريخ عقد الزواج وإبراز الوثيقة إن كان هناك وثيقة١

  . ـ عدم الدخول وإذا كان هناك دخول فيشترط عدم الحمل٢

  . وهو الخامسة عشرة ـ إن المدعى عليها لم تكمل سن الزواج٣

  . ـ إن يدعي شخص باسم الحق العام الشرعي٤

  . ـ المدعى عليها لم تكن حائزه على الأهلية٥

  :مكان إقامة الدعوى

  . ـ محكمة محل إقامة المدعى عليه١

  . ـ المحل الذي حدثت فيه حوادث أو خلافات بين المتداعيين٢

  ـ المحكمة التي جرى فيها عقد الزواج٣

 
  

  الدعوىي   فالسير
 إذا كان احد المدعى عليهم عمره اقل من خمس عشرة سنه، تحقق المحكمة في بلوغـه                  

للتأكد من صحة الخصومة؛ فإذا ثبت عدم بلوغه يخاصم عنه وليه إن وجد أو يعين وصي لغاية                 

صحة الخصومة في الدعوى، و يراعى أن  إقـرار الأوليـاء و الأوصـياء لا يـسري علـى                    

 . القاصرين

لة الإنكار أو غياب المدعى عليهما يكلف المدعي باسم الحق العام الشرعي الإثبات بالبينة              في حا 

  : وهي

 ) شهادة ميلاد الزوج الصغير أو الزوجة الصغيرة قسيمة عقد الزواج،(البينة الخطية 

  .البينة الشخصية لإثبات الدخول من عدمه لحق االله في العدة وهي شهادة الشهود

عوى تصدر المحكمة قرارها بالفسخ فإذا كان بينهما دخول تثبت العـدة و              فإذا ثبتت الد    

  . إلا فلا

إذا ادعى المدعى عليهما أن الزوجة كانت حين العقد متجاوزة لسن الاهليه خمس عشرة                

سنة  فيكون العقد الجاري بينهما صحيحا ، وإذا ادعى المدعي باسم الحق العـام الـشرعي أن                  
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٧٢

 العقد  و لم تبلغ سن الاهليه  خمس عشرة سنة و عقدهما فاسد تطبق                الزوجة كانت صغيرة حين   

 .)١(البينات قاعدة ترجيح

   

 : دفوع هذه الدعوى

  .)٢(أن الزوجة حين رفع الدعوى ،  كانت قد أتمت خمس عشرة سنة  من عمرها  ـ١

  .)٣( ـ انه حصل حمل بين المدعى عليهما و أسقطت، أو أنها أنجبت منه ولد٢

 ).٤(فع من الزوج بإقرار الزوجة بصحة العقد ـ الد٣

 

 إذا دفع المدعى عليه عندما تكون الدعوى بين الزوجين، أو دفع الزوجان الدعوى عندما يكون               

؛ فهو دعوى يسير فيها القاضـي فيكلـف         )مدع بالحق العام الشرعي   ( المدعي هو شخص آخر     

الإثبات، فإن عجـز توجـه اليمـين     الدافع الإثبات فإن عجز كلف المدعي في الدعوى الأصلية          

الشرعية إلى المدعى عليه في الدفع، فان حلف تفصل الدعوى لصالح المدعي الأصلي وإن نكل               

 .عن اليمين ترد الدعوى

إن رجوع المدعي باسم الحق العام الشرعي لايؤثر على سير الدعوى وعلى المحكمة             : ملحوظة

 ).٥(لإكمال المحاكمة والفصل في الدعوىأن تقوم بتعيين مدع باسم الحق العام الشرعي 

    

  

                                                 
بينة احد الزوجين على فساد العقد مقدمـة        : " (  من المجلة  ١٧٦٩ المادة   مجلة الأحكام العدلية  يدر،  علي ح ) ١(

فيكلف المدعي باسم الحق العام الشرعي إثبات فساد العقد فان اثبت دفعه يحكـم بفـساد                ) على بينة صحة العقد     

 . نفي الدعوىىلفان معا علالعقد ، أما إن عجز يكلف المدعى عليهما إثبات صحة العقد  فان عجزا يح
 ).٤٣( المادة قانون الأحوال الشخصية الأردني )(2
 .م٢٤/٣/١٩٧٤تاريخ ) ١٧٩٩٤( رقم القرار ١/٤١٢القرارات الاستئنافية  داود، )(3
 .م١٦/٣/١٩٥٨تاريخ ) ٩٨١٠( رقم القرار ١/٤١٠ المصدر نفسه )(4
 .م١١/٩/١٩٧٦تاريخ ) ١٩٠٨٩( القرار رقم ١/٤١٣ القرارات الاستئنافية داود، )(5
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٧٣

  
   تفريق لصغر السن نموذج قرار الحكم

  :..........القاضي

  :المدعي باسم الحق العام الشرعي

  :..............المدعى عليهما

  ...................و

    ستمعة المقنعة لدعوى والطلب والبينة الخطية الرسمية المبرزة البينة الشخصية الما: الثبوتيةالأسباب

  .م وجاهي او غيابيكنوع الح

  صدر القرار التالي باسم الملك

   ،البينة الشخصية المستمعة المقنعة   و ،بناء على الدعوى والطلب والبينة الخطية الرسمية المبرزة       

قـانون   مـن    ٣٤ و   ٤٣ و   ٥و من قانون أصول المحاكمات الـشرعية        ٧٥و ٦٧وعملا بالمواد   

ين  المذكور ....و...بفسخ عقد الزواج الجاري بين المدعى عليهما        د حكمت    فق الشخصية حوالالأ

وان عليها العدة الشرعية اعتبارا مـن تاريخـه أدنـاه            و صغر سنها     الزوجة أهليهلعدم اكتمال   

 حكما غيابيا قابلا للاعتـراض والاسـتئناف        ... الرسوم والمصاريف    ليهماوضمنت المدعى ع  

افهم لمن حضر علنـاً تحريـراً        قبل محكمة الاستئناف الشرعية      موقوف النفاذ على تصديقه من    

  ........في

  الكاتب                                         القاضي
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٧٤

  
  :إرضاع الصغير وحضانته ومشاهدته: المبحث الثالث

إن الرضاع حق للصغير جعله الإسلام من اجل حياة الطفل حتى يكبر ويقوى ويشتد وهذا الحق                

ند الطلاق أو الخلاف يصبح محل نزاع بين الأبوين لذلك بين العلماء أحكامه كي لا يتـضرر                 ع

  .الصغير؛ لأنه لا يستطيع أن يطالب بهذا الحق لقصوره وعدم إدراكه

  :إرضاع الصغير: المطلب الأول

  :مفهوم الرضاع في اللغة والاصطلاح: الفرع الأول

  :الرضاع في اللغة: المسألة الأولى

الراء والضاد والعين، أصل واحد، وهو شرب اللبن من الضرع أو           : في معجم مقاييس اللغة   جاء  

الثدي، فقول رضع المولود يرضع، ويقال امرأة مرضع، إذا كان لها ولد ترضعه، فإن وصفتها               

 ،)١()يوم ترونها تذهل كل مرضعة عمـا أرضـعت        : ( قال تعالى . بإرضاع الولد قلت مرضعته   

  .)٢(عتهمصدر راض: والرضاع

  :الرضاع في الاصطلاح: المسألة الثانية

  .)٣(هو مص من ثدي الآدمية في وقت مخصوص: عرف الزيلعي الرضاع

  .)٤(وصول لبن آدمي لمحل مظنة غذاء آخر ولو بالسعوط والحقنة: وعرفه الخرشي

  .)٥(اسم لحصول لبن امرأة، أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه: وعرفه النووي

  .وصول لبن آدمية إلى معدة صبي دون الحولين بأي طريق كان: المختارالتعريف 

): لـبن آدميـة   . (يجب أن يصل إلى الجوف فالمصة لا تعتبـر        : ، أي )وصول: (شرح التعريف 

صبي دون  . ( لكي يكون مغذياً للطفل   ): إلى معدة . (احترازا عن غيرها من المخلوقات الأخرى     

لصغير فتنبت اللحم والعظم وبعدها لا يكون لها تـأثير           لان الرضاعة توثر في جسم ا     ) الحولين

ليدخل في ذلك الرضاعة من الثدي أو بوصوله بأي طريقة كانت من خلال ما              ) بأي طريق كان  (

  . يسمى بنوك الحليب وغيرها

                                                 
 ).٢ (الحج )١(

 .، مادة رضعمعجم مقاييس اللغةابن فارس،  )٢(

، تبيين الحقائق شرح كنـز الـدقائق  ) .  هـ٢٠٠٠هـ ـ  ١٤٢٠(  عثمان بن علي، نالزيلعي، فخر الدي )٣(

 .٢/٦٣٠دار الكتب العلمية : احمد عزو عناية، بيروت: ، تحقيق١ط

 .٥/١٧٣ شرح مختصر خليلالخرشي،  )٤(

 .١٩/٣٠٨ المجموع شرح المهذبالنووي،  )٥(
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٧٥

  :متى تجبر الأم على إرضاع الصغير: الفرع الثاني

  : يوجد غيرها، على رأييناختلف الفقهاء في إجبار الأم على إرضاع الصغير إذا لم 

قالوا بإجبار الأم   : )٤(والظاهرية )٣(والحنابلة )٢(الشافعية و )١(الحنفيةجمهور الفقهاء من    : الأول

  .أو المطلقة أن ترضع الصغير إذا تعينت، أو إذا لم يقبل الصغير غير ثدي أمه

م على إرضاع الـصغير،     قالوا بعدم إجبار الأ   : )٦(عند الحنابلة  قول، و )٥(المالكيةقول  : الثاني 

  .وقال المالكية إذا كانت من ذوات النسب والشرف

  : الأدلة

  : أدلة أصحاب القول الأول

لا تضار بولدها بـأن  : ، بعض تأويلات الآية أي)٧()لا تضار والدة بولدها: (  ـ لقوله تعالى ١

لولد تـضرر    ومتى تضرر ا   دترميه على الزوج بعد ما عرفها وألفها ولا ترضعه فيتضرر الول          

  .)٨(الوالد؛ لأنه يتألم قلبه بذلك

 ـ لأنها لا تجبر على إرضاعه قضاء، وامتناعها عن إرضاعه مع وفور شفقتها عليه دليـل   ٢

حاجتها، ولا يستغني الأب عن إرضاعه عند غيرها فكونه عند الأم بالأجرة أنفع له ولها، إلا أن                 

   .)٩("توجد متبرعة فتكون أولى دفعاً للمضارة عن الأب

  ).١٠( على الإرضاعم ـ قياس الأم على الأب فكما يجبر الأب على مؤنته تجبر الأ٣

  .)١١( ـ إبقاءً للولد ولها طلب الأجرة من ماله٤

                                                 
عبد اللطيـف  : الفتاوي الهندية، ضبطه) .  هـ٢٠٠٠ هـ ـ  ١٤٢١(نظام، نظام وجماعة من علماء الهند، ) 1(

   .٥٨٣ ـ ١/٥٨٢دار الكتب العلمية : ، بيروت١حسن عبد الرحمن، ط

  .٣/٥٨٨ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الشربيني، )2(

   .١١/٤٢١ المغنيابن قدامة، ) 3(

  .١٥/١٦٥ المحلىابن حزم، ) 4(

  .٢/٤١٦ المدونة الكبرى مالك بن أنس، )5(

  .٥/٥٠٣ كشاف القناعالبهوتي، ) 6(

  ).٢٣٣ (البقرة) 7(

  .٤/٤٠ بدائع الصنائع الكاساني، )8(

  .٥/٣٤٨ رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  )9(

  .المرجع نفسه )10(

  .٣/٥٧٧ مغني المحتاجشربيني،  ال)11(
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٧٦

  .)١( ـ لأنها حالة ضرورة وحفظ لنفس ولدها٥

  :  أدلة أصحاب القول الثاني

  ، )٢("وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى: "  ـ قوله تعالى١

  .)٣( وإذا اختلفا فقد تعاسرا:وجه الدلالة

  .أن هذا في حالة الاختلاف ويوجد غيرها فلا يتضرر الطفل: ويرد عليه

  .)٤("والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين: "  ـ قوله تعالى٢

  .)٥(محمول على حال الاتفاق وعدم التعاسر:  وجه الدلالة

  .)٦(و هو عام أي الرضاع في جميع الأحوال 

  . أن هذا دليل على الإجبار؛ لأنه نص على الوالدات في إرضاع أولادهن: ويرد عليه

  :الرأي المختار

يجبروا الأم على الإرضاع في     :  رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية       

حالة احتياج الصغير لقوة أدلتهم ولأن رأيهم يدور مع المصلحة للطفل والضرورة التي تتعـين               

  .الأم عند عدم وجود غيرها أو عدم قبول الطفل ثدي غيرهاعلى 

ولكن رأي المالكية فيه شيء من الإجحاف في حق الطفل إذا كانت أمـه ذات حـسب ونـسب                   

  .والقران جاء مطلق جميع الوالدات

تتعين الأم لإرضاع   ): ١٥٠(وقانون الأحوال الشخصية الأردني أخذ بهذا الرأي فجاء في المادة           

ر على ذلك إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة، ولم توجد متبرعة أو                 ولدها وتجب 

  .)٧("إذا لم يجد الأب من ترضعه غير أمه وإذا كان لا يقبل ثدي غيرها

                                                 
  .١١/٤٢١ المغني ابن قدامة، )1(

  )٦ ( الطلاق)2(

المكتب : مبدع في شرح المقنع، دار النشرال ، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد االله الحنبلي،بن مفلحا) 3(

  .٨/١٩٩ المغنيابن قدامه،  . ٨/٢٢٢ .هـ١٤٠٠- بيروت - الإسلامي 

  )٢٣٣(البقرة) 4(

  .٥/٥٠٣ كشاف القناعهوتي،  الب)5(

المكتب الإسلامي : ، دار النشرطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىم،  مصطفى السيوطي،الرحيباني) 6(

  ٥/٦٥١ .م١٩٦١ - دمشق -

  .٥٢ قانون الأحوال الشخصية الأردني أبو بكر، محمد، )7(
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٧٧

تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر     : " من الأحوال الشخصية لقدري باشا    ) ٣٦٥(وجاء في المادة    

  : عليه في ثلاث حالات

  .ذا لم يكن للولد ولأبيه مال يستأجر به مرضعة، ولم توجد متبرعةإ: الأولى

  .إذا لم يجد الأب من ترضعه غيرها: الثانية

  .)١("إذا كان الولد لا يقبل ثدي غيرها: الثالثة

أن القانون الأردني أخذ بما أخذ به قدري باشا في كتابـه الأحـوال الشخـصية وهـو                    

فقهاء؛ ولأن فيه مصلحة الطفل، ويقدر الـضرورة التـي          الأفضل؛ لأنه الموافق لرأي جمهور ال     

تحصل للطفل جراء تركه من غير إرضاع، خاصة إذا لم يجد مرضعة أو لم يقبل ثدي غير أمه                  

  .أو مراعاة ظروف أبيه إذا كان فقيراً لا يجد مالاً يستأجر به مرضعة غير أمه

  :أجرة الرضاع: الفرع الثالث

  :  للمرأة التي في عصمة الأب أو مطلقة رجعياً على قوليناختلف الفقهاء في أجرة الرضاع

، )٤( الـشافعية  ، وقـول عنـد    )٣(والمالكيـة ،  )٢(الحنفيةالقول جمهور الفقهاء من     : القول الأول 

  .)٥(والظاهرية 

 أن الأم وهي في عصمة الأب أو مطلقة رجعياً أو بائناً فـي العـدة لا تـستحق أجـراً علـى             

  .، والإرضاع جزء من النفقةالإرضاع، لأن لها النفقة

  . لها الأجرة )٧( و رأي الحنابلة)٦(القول الآخر عند الشافعية: القول الثاني

                                                 
  .٢/٩١١  الأحوال الشخصيةيالأحكام الشرعية فقدري باشا، ) 1(

  .٨١ جامع أحكام الصغارالأستروشني،  . ٤/٤٠ بدائع الصنائعالكاساني، ) 2(

  .٤/٢٠٦ شرح الخرشي على مختصر خليلالخرشي، ) 3(

  .٣/٥٧٧ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الشربيني، )4(

  .١١/٣٦٣ المحلى ابن حزم، )5(

  .٩/٨٩ روضة الطالبينالنووي،  )6(

  .٩/٢٨٩ المغنيابن قدامه،  )7(
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٧٨

  : الأدلة

  : استدل أصحاب القول الأول

وعلـى المولـود لـه رزقهـن وكـسوتهن      : ( ـ لأن نفقتها واجبة على الزوج لقوله تعالى ١

  .)٢(رزق الوالدات المرضعات: أي، )١()بالمعروف

وهذا خبر يراد به أمـر،  ، )٣()والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين: ( و لقوله تعالى ـ   ٢

  .وهو عام في كل والدة

  .)٤( ـ ولوجوب زيادة النفقة على الأب للأم المرضعة لأجل الولد٣

 ـ ولأن نفقة الولد يختص بها الوالد لا تشاركه فيها الأم كنفقته بعد الاستغناء فكما لا تجـب   ٤

  .)٥(يها نفقة بعد الاستغناء لا تجب عليها قبله، وهو إرضاعهعل

  :  أدلة أصحاب الرأي الثاني

  وهذه في المطلقات. )٦()أرضعن لكم فأتوهن أجورهنفإن : ( ـ قوله تعالى

إن هذا في حالة ما بعد انتهاء العدة، إعطاء الأجرة للام المطلقـة بائنـاً والمنتهيـة                 : ويرد عليه 

  .ية توجب النفقة على الزوج وتجب عليه النفقة للعدة فشمل ذلك أجرة الرضاععدتها؛ لان الزوج

  :الرأي المختار

القائلون أن الأم إذا كانت زوجة      :  رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية        

 أو معتدة من طلاق رجعي ليس لها أجرة رضاع، لأن لها نفقة العدة ولأن النفقة تـشمل نفقـة                  

  .الزوجة ونفقة الإرضاع؛ لأنه لم يعهد أن كان للأم نفقتين في آن واحد

لا تـستحق أم    ): ١٥٢(وهذا ما اخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني حيث جاء في المـادة              

  .)٧(الصغير حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أجرة على إرضاع ولدها

  

                                                 
  )٢٣٣ (سورة البقرة) 1(

   .٦٠-٤/٥٩ بدائع الصنائع الكاساني، )2(

   ).٢٣٣ (البقرة) 3(

  .٦٠-٤/٥٩ بدائع الصنائع الكاساني، )4(

  المرجع نفسه )5(

  ).٦ (الطلاق) 6(

  )١٥٢(المادة). م٢٠٠١(لسنة ) ٨٢( رقم قانون الأحوال الشخصية الأردني )7(
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٧٩

  : من طلاق بائنأجرة الرضاع للمعتدة: الفرع الرابع

اختلف الفقهاء في المعتدة من طلاق بائن هل لها أجرة رضاع ما دامت في العـدة أم لا علـى                    

  : رأيين

  . قالوا لها أجرة رضاع)٢(المالكيةو، )١(في قول الحنفية: الرأي الأول

ئنـاً لا   أن المطلقة با  : )٥( والحنابلة ،)٤(والشافعية،  )٣(الحنفية في الرواية الأخرى   : الرأي الثاني 

  .تستحق أجرة رضاع في العدة

  : الأدلة

  : دليل أصحاب القول الأول

  .)٦(ـ لأن النكاح انتهى وصارت كالأجنبية

  .أن النكاح باق في بعض الأحكام كالعدة ونفقة العدة وغيرها: ويرد عليه

  : أدلة أصحاب القول الثاني

  .جعياً وهي في العدة ـ لأن نفقتها زمن العدة واجبة على الزوج أشبهت المطلقة ر١

  .)٧( ـ لأن النكاح باق في بعض الأحكام٢

  : الرأي المختار

قول جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة وقول عند الحنفية أنه ليس لها أجرة لأن لهـا نفقـة                  

العدة وما دام أن لها نفقة فلا أجرة لها؛ لأنه لم يعهد أن كان لها نفقة عدة وأجرة رضـاع؛ لان                     

لرضاع تدخل في نفقة العدة كالزوجة أجرة رضاعها تدخل في نفقتها، فإذا انتهت العـدة               أجرة ا 

في الطلاق البائن لها أجرة رضاع، أجرة المثل لأنها أشفق وحنانها أكثر من غيرها على الطفل                

                                                 
  . ٤/٦٤ لشرائعبدائع الصنائع في ترتيب ا الكاساني، )1(

  .٢/٤١٦ المدونة الكبرى مالك بن أنس، )2(

  .٢/٢٩١ الهداية في شرح بداية المبتدئالمرغيناني، . ٤/٦٤بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني، ) 3(

  .٢/١٦٧لمهذب الشيرازي، ا) 4(

  .٩/٢٨٩ المغنيابن قدامة، ) 5(

  .٢/٤١٦ المدونة الكبرىمالك بن أنس، . ٤/٦٤ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، ) 6(

  .٢/٢٩١ الهداية في شرح بداية المبتدىالمرغيناني،  )7(
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٨٠

فلم يميز بين الوالدة التي فـي        )١() والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين     : (، والآية جاءت  

  .الزوج أو مطلقته رجعياً أو بائناً ما دامت في العدةعصمة 

م مع جمهور الفقهاء في ٢٠٠١ لسنة   ٨٢وقد اتفق قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم          

  .أن الزوجة حال قيام الزوجية والمعتدة من طلاق رجعي ليس لها أجرة رضاع 

جية أو في عدة الطلاق الرجعي      لا تستحق أم الصغير حال قيام الزو      ): " ١٥٢(فقد جاء في المادة   

  .)٢("أجرة على إرضاع ولدها وتستحقها في عدة الطلاق البائن بعدها

فأعطى المعتدة من الطلاق البائن بعد انتهاء العدة وفي أثنائها أجرة الرضاع ولم يعطها إذا كانت                

قدري زوجة أو معتدة من طلاق رجعي وهذا مأخوذ من الأحكام الشرعية والأحوال الشخصية ل             

إذا أرضعت الأم ولدها من زوجها حال قيـام الزوجيـة أو            ): " ٣٦٧(باشا حيث جاء في المادة      

  .)٣("عدة الطلاق الرجعي فلا تستحق أجرة على إرضاعه

إذا أرضعت الأم ولدها من زوجها بعد عدة الطلاق البائن أو فيهـا،             ): " ٣٦٨(وجاء في المادة    

  .)٤(" وطلبت أجرة على إرضاعه فلها الأجرة

  :دعوى أجرة الرضاع: الفرع الخامس

  : مكان إقامة الدعوى

من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردنـي المعـدل لـسنة           ) ٥(فقرة  ) ٣(جاء في المادة    

لمحكمة إقامة المدعي أو المدعى عليه حق تقدير النفقة للأصول والفروع والـصغار     : " م٢٠٠١

  ).٥("وتقدير أجرة الرضاع والمسكنوفاقدي الأهلية والزوجات وطلب الحضانة 

  : شروط إقامة دعوى أجرة الرضاع

 .)٦( ـ أن لا تكون طالبة أجرة الرضاع زوجة أو معتدة من طلاق رجعي١

  .)٧( ـ أن تطلب أجرة المثل٢

                                                 
  ).٢٣٣ ( البقرة)1(

  ٥٢ قانون الأحوال الشخصية الأردنيأبو بكر،  )2(

  .٢/٩١٣ الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية قدري باشا، )3(

  .٢/٩١٥ المصدر نفسه) 4(

  .١٠دار الثقافة :  عمان١، ط، قانون أصول المحاكمات الشرعية) . م٢٠٠٣( أبو بكر، محمد، )5(

  ).م٢٠٠١( لسنة ٨٢المعدل رقم قانون الأحوال الشخصية الأردني من ) ١٥٢(المادة  )6(

  . المصدر نفسه) ١٥٣(المادة  )7(
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٨١

 من أجرة الرضاع لأن الإبراء يسقط - ـ أن لا تكون قد أبرأته مقابل الطلاق أو مقابل الخلع ٣ 

 .)١(الحقوق

ن يكون الصغير عمره أقل من عامين لأن الرضاع خلال عامين تستحق عليه المطلقـة   ـ أ ٤

  .)٢(الأجرة وأكثر من عامين لا تستحق الأجرة

  

  :عناصر الدعوى 

 ـ إن المدعى عليــه كان زوجي و داخل بي بصحيح العقد الشرعي و قد انتهت عدتي ١

  .منه

و هو في سن الرضاعة و ... لصغير   ـ كان قد استولدني على فراش الزوجية الصحيح ا٢

  .عمرة اقل من سنتين 

  ). لصحة الخصومة (  ـ أن الصغير  موجود عندي و في حضانتي ٣

  . ـ الصغير فقير  لا مال لهم و لا ملك٤

 ـ إن المدعى عليه موسر بكسبه و ماله و قادر على دفع أجرة رضاعة المثل لي بدل ٥

  . بدون وجه حق رغم المطالبةرضاعتي  للصغير و هو ممتنع عن ذلك 

 . اطلب فرض أجرة رضاعة المثل لي    ـ٦

  

  :نموذج لائحة الدعوى

  نموذج لائحة دعوى أجرة رضاع 

 إن أجرة الرضاع تحتاج إلى دعوى والدعوى تكون بلائحة مكتوبة، والدعوى فـي المحـاكم               

 يحتاج إلى بيان    الشرعية لها ترتيب معين ونموذج خاص؛ لأن معرفة القاضي لموضوع الدعوى          

   .)٣(ذلك وقد اشترط القانون أن تكون لائحة الدعوى مكتوبة 

   

  الشرعي....................... الشرعية أو فضيلة قاضي.............. لدى محكمة

  ......................................من سكان.................. المدعية

                                                 
  .المصدر نفسه) ١٠٩(المادة  )1(

  ).م٢٠٠١(لسنة ) ٨٢(م  رققانون الأحوال الشخصية الأردنيمن ) ١٥٣(المادة  )2(

  ).م٢٠٠١(لسنة ) ٨٤( المعدل رقم قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردنيمن ) ١١(المادة  )3(
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٨٢

  .......................................من سكان.............المدعى عليه

  طلب أجرة رضاع: الموضوع

إن المدعى عليه هو زوجي وداخل بي بصحيح العقد الشرعي وقد طلقني طلقة رجعيـة               : البيان

.................... لـدى محكمـة   ............. بموجب حجة الطلاق رقـم    ......... بتاريخ  

حمل، أو بثلاثة قروء كاملة أو في ثلاثة أشهر مـرت           بوضع ال (الشرعية وقد انتهت عدتي منه      

أي تاريخ انتهاء   ................ وذلك بتاريخ ) من تاريخ الطلاق المذكور أو لبلوغي سن اليأس       

وهو فـي سـن     ................. العدة، وكان قد أولدني على فراش الزوجية الصحيح الصغير        

وجود عندي وفي حضانتي، فقير لا مال له ولا         الرضاع إذ إن عمره كذا أقل من سنتين، وهو م         

ملك، والمدعى عليه موسر بكسبه أو بما يملك، ويستطيع دفع أجرة إرضاعه لي، وهو ممتنـع                

عن دفع ذلك بدون سبب موجب ونظراً لاستحقاقي الأجرة لبينونتي منه بينونة صغرى اطلـب               

  .)١(اريف وأجراء الإيجابالحكم لي بأجرة رضاع المثل وحسب حاله وتضمينه الرسوم والمص

  : )٢(المحاكمة 

 .تعيين جلسة المحاكمة، تبليغ المدعى عليه، عقد المجلس الشرعي لدى القاضي للمحاكمة

حال حضور المدعية والمدعى عليه وتلاوة لائحة الدعوى وتكرارها من المدعيـة ومـصادقة              

 .الحكم بما اتفقا عليهالمدعى عليه عليها، وفرضه أجرة الرضاع للمدعية وموافقتها يصدر 

وحال تكليفهما للاتفاق على الأجرة أو انتخاب خبراء لتقديرها فلم يتفقا علـى مقـدارها انتخبـا                 

  .خبيراً فيكون تقدير الخبير ملزماً، ويصدر الحكم بما أخبر به

وفي حال عدم انتخابهما لخبير أو أكثر تنتخب المحكمة ثلاثة خبراء ثقات لتقديرها، وفي                

م الطعن بإخبارهم يحكم القاضي بما أخبروا به، وعلى كل حال لا بد من سؤال الطرفين                حال عد 

عن أقوالهما الأخيرة وتكرارها منهما، وختم المحاكمة قبل صدور الحكم المقتضي وفـي حـال               

شهادة الـولادة، عقـد     ( إنكار المدعى عليه الدعوى تكلف المدعية إثبات دعواها بالبينة الخطية         

أو البينة الشخصية وهي شهادة الشهود، فإذا أثبتتهـا بالوجـه الـشرعي    )  الطلاق الزواج، حجة 

تكلف المحكمة الطرفين الاتفاق على مقدار أجرة الرضاع أو انتخاب خبراء لتقديرها، فـإذا لـم              

يتفقا على مقدار الأجرة أو انتخاب الخبراء تنتخبهم المحكمة من قبلها، وبعد الإخبار إذا لم يطعن                

م، تسأل المحكمة الطرفين عن أقوالهما الأخيرة وبعد تكرارها تعلـن ختـام المحاكمـة               بإخباره

                                                 
  .١٨١ – ١٨٠ / ١ القضايا والحكام في المحاكم الشرعيةداود، ) 1 (

  المصدر نفسه)2 (
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٨٣

وتصدر الحكم بما أخبر الخبراء به، وفي حالة حضوره وإنكاره وعجز المدعية عـن الإثبـات                

توجه له اليمين، فإذا حلفها ترد الدعوى، وإذا نكل تثبت الدعوى، ثم يصار إلى تعيين خبـراء،                 

لمدعى عليه ينادى عليه، فإذا لم يحضر ولم يرسل وكيلاً عنه مع أنـه تبلـغ                وفي حال غياب ا   

الجلسة حسب الأصول، يحاكم غيابياً بناء على طلب المدعية، وتتلى لائحة الدعوى وتكررهـا              

بإحدى الوسائل المـذكورة    ( المدعية، وتطلب إجراء المقتضي، ثم تكلف المدعية إثبات دعواها          

زل منزلة المنكر؛ فإذا أثبتتها بالوجه الشرعي، تقـوم المحكمـة بتحليـف             ، لأن الغائب ين   )سابقاً

المدعية اليمين الشرعية؛ فإذا حلفت أنها لم تستوف النفقة من المدعى عليه سلفاً، تنتخب المحكمة               

ثلاثة خبراء أو أكثر بشرط أن يكون عددهم وتراً، حتى تتشكل أكثرية عند اخـتلافهم، ويؤخـذ                 

ين أو برأي الأكثرية حال الاختلاف، ويجب أن يتضمن الإخبار أن الأجـرة             برأي الخبراء متفق  

 ، ومتناسبة مع حال المدعى عليه حتى يؤخذ به، ويحكـم بموجبـه، وبعـد                )١(هي أجرة المثل  

الإخبار تسأل المحكمة المدعية عن أقوالها الأخيرة، وبعد تكرار أقوالها تعلن المحكمـة ختـام               

  ).٢(المحاكمة وتصدر قرار الحكم

وإذا طعن المدعى عليه  أنها فوق طاقته و لا يستطيع دفعها وأنها تزيد على أجـرة رضـاعة                   

المثل وادعت المدعية أنها اقل من  أجرة رضاعة المثل  والمدعى عليه يستطيع دفع أكثر ممـا                  

 و المدار هنا هو أجرة المثل فمن يدعي أنها تزيد عـن             - ترجيح البينات  -قدروه، تطبق قاعدة    

  .رة المثل يكلف أولا بالإثبات و هو الأب هناأج

وفي حالة إذا طعن المدعى عليه بأي طعن مقبول كالطعن بالعداوة الدنيوية يكلف بإثبـات هـذه        

العداوة بالبينة الشخصية شهادة الشهود وإذا اثبت ذلك يعين القاضي خبراء آخـرين ويخبـروا               

  .باجرة الرضاع ثم يصدر القاضي حكمه بناءا عليها

 دفوع هذه الدعوى

و تستطيع  الأم تحصيل  "  و يذكر وجه يسارهم..."  حيث موسرين  ـ الدفع بان الصغار ١

 .اجر الرضاعة من مالهم

ـ دفع الصغير أو الصغار انه يعيش مع والده و في حضانته  و ليس عند أمه و هذا دفع  ٢

 .بعدم الخصومة ، و هنا يكلف مدعي الخصومة إثباتها 

 الدفع بنفي النسب  . ى عليه أن الصغار ليسوا أولاده ـ دفع المدع ٣

                                                 
  .م١١/٧/١٩٨٤تاريخ ) ٢٤٨٢٥( رقم القرار ١/٣٠ الشخصية داود، القرارات الاستئنافية في الأحوال) 1(

  .١٨١ – ١٨٠ / ١ القضايا والحكام في المحاكم الشرعية داود، )2(
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٨٤

عليه مبلغا بدل رضاعتها للصغار طوال مدة  ـ دفع أن أم الصغار قد قبضت من المدعى ٤

 .الرضاعة و هي سنتين

دفع المدعى عليه الدعوى بإعساره دفع غير صحيح؛ لأن أجرة الرضاعة هي أجرة ـ  ٥

 .المثل وليست حسب حاله

دفع الدعوى أنها قد أبرأته من أجرة الرضاعة طيلة : ن أجرة الرضاعةـ دفع الإبراء م ٦

 أو أمام الشهود و -بموجب الطلاق مقابل الإبراء العام رقم   تاريخ ..  المدة أو لمدة كذا 

 . يشترط في اعتبار هذا الإبراء بيان وقته و تحديده

 

   اجرة حضانة حكمقرار

  :..........القاضي

  :........المدعي

  : .........دعى عليهالم

  ).والإخبار (الدعوى والطلب والتصادق والإقرار والتراضي :الأسباب الثبوتية

  نوع الحكم وجاهي أو غيابي

 ..............صدر القرار التالي باسم الملك

 وعمـلا بـالمواد     )والإخبـار  (بناء على الدعوى والطلب والتصادق والإقـرار والتراضـي          

 ...من قانون الأحوال الشخصية فقد حكمت المـدعى عليـه             ١٥٣و   من المجلة    ١٧١٨و٧٩

وذلك اجرة رضاعة المثل للمدعية بدل رضاعتها لابنهـا      دينارا أردنيا شهريا     ...المذكور بمبلغ   

 ـ    لهاوأمرته بدفع ذلك    و عمرة اقل من سنتين      ... منه الصغير    أدنـاه ه   وذلك اعتبارا من تاريخ

غيابيـاً قـابلا    ( اريف حكماً وجاهياً قابلا للاسـتئناف او        المدعى عليه الرسوم والمص   وضمنت  

  .)التاريخ(  تحريراً في  علناللاعتراض والاستئناف

 الكاتب                                                                             القاضي
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٨٥

  

  :حضانة الصغير ومشاهدته: المطلب الثاني

  :يرحضانة الصغ: الفرع الأول

  .مفهوم الحضانة لغة واصطلاحاً: المسألة الأولى

  :الحضانة لغة

هـو  : ما دون الإبط إلى الكشح، وقيل هو الصدر والعضدان وما بينهما، والاحتضان           :  الحضن

احتمالك لشيء وجعله في حضنك كما تحتضن المرأة ولدها فتحمله في أحد شـقيها، وحـضن                

الموكلان بالـصبي يحفظانـه ويربيانـه،       : حاضنةرباه، والحاضن، وال  : الصبي يحضنه حضناً  

  .)١(والحاضنة هي التي تربي الطفل

  

  : الحضانة اصطلاحاً

تربية الطفل ورعايته والقيام بجميع أموره في سن معينة، ممن له الحـق فـي               : عرفها الحنفية 

  .)٢(الحضانة

  .)٣(سمههي حفظ الولد في بيته ومؤونته وطعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف ج: المالكية

بأمور نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه كطفل وكبيـر مجنـون           ) حفظ من لا يستقل   (هي  : الشافعية

  .)٤(أي تنمية المحضون بما يصلحه بتعهده بطعامه وشرابه ونحو ذلك) وتربيته(

 حفظ صغير ومعتوه وهو المختل العقل والمجنون عمـا يـضرهم وتـربيتهم بعمـل                :الحنابلة

  .)٥( وثيابهم ودهنهم وتكحيلهم وربط طفل بمهد وتحريكه لقيام ونحوهمصالحهم من غسل بدنهم

تربية الطفل والقيام بجميع أموره في سن معينة، ممـن لـه            : تعريف الحنفية : التعريف المختار 

الحق في الحضانة؛ لأنه جامع مانع فقد بين المقصد من الحضانة وهو التربية والقيـام بجميـع                 

معينة للحضانة وبين أن الحاضنة هي الأحق بحضانته عند وجودها          الأمور، وبين أن هناك سنا      

  .ولا ينتقل إلى غيرها إلا عند عدم وجود الأحق

                                                 
  ١٤٢، باب حضن، مختار الصحاحالرازي،  . ١٣/١٢٢، باب حضن لسان العرب ابن منظور، )1(

  .٢٥٢ / ٥ رد المحتار على الدر المختار -ابن عابدين) 2(

مواهب الجليل لشرح ) . م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦(الرحمن،  الحطاب، أبي عبداالله محمد بن محمد بن عبد )3(

  .٦٤٦ / ٥ ١لبنان، ط: زكريا عميرات، بيروت: ، ضبطهمختصر خليل

  .٥٨٠ / ٣ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيني، ) 4(

  .٥/٥١١ كشاف القناع عن متن الإقناع البهوتي، )5(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  

  

٨٦

  :ترتيب المستحقات للحضانة: المسألة الثانية

أحق الناس بالحضانة الأم سواء حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة لما روي عن عبـداالله                  

يا رسول االله إن ابني هذا كان بطني        : االله عليه وسلم فقالت   ابن عمرو أن امرأة أتت النبي صلى        

أنت أحق به مـا     : "له وعاء وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني؟ قال             

  .)١("لم تنكحي

فإن ماتت أو تزوجت فأم الأم،      ؛  )٢( ولأن الأم أشفق وأقدر على الحضانة، فكان الدفع إليها أنظر         

وجت فأم الأب، فإن ماتت أو تزوجت فالأخت لأب وأم، فإن ماتت أو تزوجـت               فإن ماتت أو تز   

فالأخت لأم، فإن ماتت أو تزوجت فابنة الأخت لأب و أم، فإن ماتت أو تزوجت فابنة الأخـت                  

لأم، ولم تختلف الرواية عند الحنفية في ذلك، وإنما اختلفت في الخالة والأخت لأب لأنـه فـي                  

أولى من الخالة وفي رواية الخالة أولى من الأخـت لأب وبنـات             بعض الروايات الأخت لأب     

الأخوات أولى من بنات الإخوة وبنات الأخت لأب وأم أولى من الخالات في قـولهم واختلفـت                 

الرواية في بنت الأخت لأب مع الخالة، والصحيح أن الخالة أولى وأولى الخالات الخالـة لأب                

  .)٣(نات الإخوة أولى من العماتوأم، ثم الخالة لأم ثم الخالة لأب وب

وقد وضع صاحب كتاب الواضح في قانون الأحوال الشخصية الأردني جـدولاً يبـين الأحـق                

  : بالحضانة حسب المذاهب الأربعة كالآتي

  

  

  

  

  

  

                                                 
. ٢/٢٢٥ المستدرك على الصحيحين  النيسابوري،  ) . ٢٢٧٦(د   باب من أحق بالول    ٢/٢٨٣  سنن أبي داود   )1(

ورواه الإمام أحمـد فـي   . وقال عنه حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه   ) . ٢٨٣٠(كتاب الطلاق، رقم الحديث     

 سنن الـدارقطني   ) .٥٥٤١( رقم الحديث    ٨/٤ سنن البيهقي الكبرى  ) . ٦٧٠٧( رقم الحديث    ١٨٢ / ٢ المسند

   .ورواه الحاكم وصححه: وقال) . ١٣٥٧(باب ما جاء في تخيير الغلام  . ٤/٤٩١ ذيتحفة الأحو  .٣/٣٠٤

  .٢٨٣/ ٢  الهداية شرح بداية المبتدئ المرغيناني، )2(

  .١٠٠ جامع أحكام الصغارالأستروشني، ) 3(
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٨٧

   المذهب 

  الحاضنة
  المالكية  الحنابلة  الشافعية  الحنفية

  الأم  الأم  الأم  الأم  

  مأم الأ  أم الأم  أم الأم  أم الأم  

  الخالة  أم الأب  أم الأب  أم الأب  

  الجدة لأب  الأخوات  الأخوات  الأخوات  

  الأخوات  الخالات  الخالات  الخالات  

  العمات   العمات   بنات الأخوات  بنات الأخوات  

بنــات الأخــوة    بنات الأخوات  بنات الأخوة  بنات الأخوة  

  والأخوات

   ـ  بنات الإخوة  العمات  العمات  

  

الحنفية والشافعية والحنابلة تتفق في     : في الجدول السابق نجد أن المذاهب الثلاثة      من خلال النظر    

قولهم في تقديم الأم ثم أمهاتها، ثم أم الأب، ثم الأخوات ثم الخالات، ويقدم الحنابلة بعـد ذلـك                   

ية العمة، بينما يقدم الحنفية والشافعية بنات الأخوة والأخوات على العمات، وتتفق المالكية مع بق             

المذاهب على تقديم الأم ثم أمهاتها ولكنهم يقدمون الخالة على الجدة لأب وعلى الأخوات كمـا                

  .)١(يقدمون العمات على بنات الأخوة والأخوات

الأم ): "١٥٤(في المـادة    ) م٢٠٠١( لسنة   ٨٢وجاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم        

لزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم يعود الحق لمـن          النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام ا       

  .)٢("تلي الأم من النساء حسب الترتيب المنصوص عليه في مذهب الإمام أبي حنيفة

الأم النسبية أحق بحضانة الولـد      : )٣٧٩(وهذا ما جاء في الأحوال الشخصية لقدري باشا المادة        

  .)٣( شرائط أهلية الحضانةوتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة إذا اجتمعت فيها

                                                 
 ـ١٤٢١( الأشقر، عمر سليمان،     )1( الواضح في شرح قـانون الأحـوال الشخـصية         ) . م٢٠٠١- ه

  .٣٢٢دار النفائس : مان، ع٢، طالأردني

  .٥٣ قانون الأحوال الشخصية الأردني أبو بكر، )2(

  .٩٥٥ / ٢ الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية قدري باشا، )3(
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٨٨

  :انتهاء الحضانة :المسألة الثالثة

 انتهاء الحضانة هي أن لا يعود حق للحاضنة من النساء في حضانة الصغير ويـصبح                 

  . الصغير قد استغنى عن هذه الحضانة وأصبح بحاجة إلى تربية الرجال ورعايتهم 

  : غير أو الصغيرة على رأيين وقد اختلف الفقهاء في السن التي تنتهي به حضانة الص

 في  والحنابلة،  )٢( في الغلام  الشافعية، و وافقهم    )١(الحنفيةرأي جمهور الفقهاء من     : الرأي الأول 

 تنتهي حضانة الصغير إذا أصبح مميزاً والتمييز عندهم سـبع سـنين،   : )٣(الغلام ـ أيضا ـ   

  . فيخير الغلام بعدها والجارية عند أبيها لا خيار لها

في الجارية، أن الحـضانة     : )٦(الحنابلةو  ) ٥(الشافعيةو وافقهم   ،  )٤(المالكيةرأي  : ي الثاني الرأ

  .تنتهي بالبلوغ وزاد المالكية والجارية حتى تتزوج ويدخل بها زوجها

  : الأدلة

  : استدل أصحاب القول الأول بما يلي

لى االله عليه وسلم خيـر  أن النبي ص: "  ـ ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم ١

  .)٧("غلاماً بين أبيه وأمه

  .)٨("فجائز أن يكون بالغاً لأنه يجوز أن يسمى غلاماً بعد البلوغ: " ويرد عليه

  .)٩( ـ لأنه إجماع الصحابة فروي عن عمر أنه خير غلاماً بين أبيه وأمه ٢

                                                 
  .٥/٢٦٧ رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  )1(

  . ٣/٤٥٦ مغني المحتاجالشربيني،  . ٩/١٠٣ روضة الطالبينالنووي، )2(

  .٨/١٩٢ المغنيابن قدامه، . ٤٣٠ ـ ٩/٤٢٩ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المرداوي،) 3(

  .١/٢٩٧ الكافي في فقه المالكيةابن عبد البر،  )4(

  . ٣/٤٥٦ مغني المحتاجالشربيني،  . ٩/١٠٢ روضة الطالبينالنووي، ) 5(

  ٤٣٠ ـ ٩/٤٢٩ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي، ) 6(

سنن  .٢/٧٨٧ سنن ابن ماجه. ، وقال حديث حسن صحيح٣/٦٣٨ سنن الترمذي . ٢/٢٧٣ ي داود سنن أب)7(

   .١٠/٥١٢ مسند أبي يعلى . ٨/٣ البيهقي الكبرى

محمد الصادق : ، تحقيقأحكام القران) . هـ١٤٠٥(الجصاص، احمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر،  )8(

  .٢/١٠٨دار إحياء التراث العربي : قمحاوي، بيروت

  .٨/١٩٢ المغنيابن قدامه، . ٦/٥٥٦ السنن الصغرىالبيهقي،  )9(
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٨٩

 أو ثمان وقال لو  ـ عن عمارة الجرمي أنه قال خيرني علي بين عمي وأمي وكنت ابن سبع ٣

: لو قد بلغ مبلغ هـذا لخيرتـه وقـال   : وفي رواية البيهقي. )١(قد بلغ هذا أخا له صغيرا لخيرته  

  . )٢(وكنت ابن سبع أو ثمان سنين

لأن الأم قدمت في حال الصغر لحاجته إلى حملها ومباشرة خدمته؛ لأنها أعـرف بـذلك   " ـ  ٤

  ).٣(" لقربهما منه فرجح باختيارهوأقوم به؛ فإذا استغنى عن ذلك، تساوى والداه

  : استدل أصحاب القول الثاني

أن التخيير لا يصح لأن الغلام لا قول له ولا يعرف حظه وربما اختار مـن يلعـب عنـده                    "ـ  

ويترك تأديبه ويمكنه من شهواته فيؤدي إلى فساده؛ ولأنه دون البلوغ فلـم يخيـر كمـن دون                  

 االله عليه وسلم خيره كما ورد في دليل أصحاب القـول            أن الرسول صلى  : ويرد عليه . )٤("السبع

  .الأول ولا اجتهاد مع الدليل

  : الرأي المختار

سن سبع سنين إلى سن الثانية عشرة وبعدها عنـد أبيـه            : أرى أن يخير الغلام بعد التمييز، أي      

 لأنهـا   لحاجته إلى تأديب وتربية الرجال، وأن تبقى البنت حتى البلوغ عند أمها أو حاضـنتها؛              

تحتاج إلى أن تعلمها ما يخص النساء؛ فإذا بلغت احتاجت إلى أن تكون مع أبيهـا أو مـع ذي                    

  . رحمها لأنه أحرص عليها

وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني برأي المالكية في بقاء الصغير عند أمه حتى البلوغ،               

  . البلوغوفي رأي الحنابلة بالنسبة للبنت أن تبقى في حضانة أمها حتى

ما ): ٢٠٠١(لسنة  ) ٨٢(من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم       ): ١٦٢(فقد جاء في المادة     

  .)٥("تمتد حضانة الأم التي حبست نفسها على تربية وحضانة أولادها إلى بلوغهم: "يلي

يثبـت البلـوغ بـالاحتلام      : ( علامات البلوغ ) ٩٨٥(وقد بينت مجلة الأحكام العدلية في المادة        

  ).٦()والإنزال والحيض والحبل

                                                 
  .٦/٥٥٦ السنن الصغرى . ١/٢٨٨ مسند الشافعي) 1(

   .٥٥٦ ـ ٦/٥٥٥ المرجع نفسه )2(

  .٨/١٩٢ المغنيابن قدامه، ) 3(

  .المرجع السابق )4(

  .٥٥ قانون الأحوال الشخصية الأردني أبو بكر، )5(

  .٧٠٧ – ٧٠٦ / ٢ مجلة الأحكام العدليةدرر الحكام شرح  حيدر، )6(
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٩٠

مبدأ سن البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سنة وفي المـرأة تـسع             : " منها) ٩٨٦( وجاء في المادة    

سنوات ومنتهاه في كليهما خمس عشرة سنة، وإذا أكمل الرجل اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ يقـال                 

  ".إلى أن يبلغا) ةمراهق(وإذا أكملت المرأة تسعاً ولم تبلغ يقال لها ) المراهق(له 

من أدرك سن البلوغ ولم تظهر عليه آثار البلـوغ يعـد بالغـاً              : "منها) ٩٨٧( وجاء في المادة    

أي من أتم خمس عشرة سنة من عمره ولم تظهر عليه علامات البلوغ يعد بالغاً حكمـاً                 ". حكماً

البلوغ يعد بالغاً إذا    لأن منتهى سن البلوغ الخامسة عشرة، ولو لم يظهر على الغلام والفتاة آثار              

أكمل الخامسة عشرة من عمره، وهذا على مذهب الصاحبين؛ لأن الإمام أبا حنيفة جعـل سـن                 

البلوغ للغلام ثماني عشرة سنة والبنت السابعة عشرة سنة يعدان بالغين ولو لم تظهـر عليهمـا                 

  .)١(آثار البلوغ

قبل منه كما جـاء فـي المـادة         فإذا أدعى الصغير الذي لم يبلغ سن البلوغ أنه بالغ لا ي             

وهـو  . )٢(" الصغير الذي لم يدرك مبدأ سن البلوغ إذا أدعى البلوغ لا يقبل منه            : " منها) ٩٨٨(

السن الذي بينه في المادة السابقة وهو الثانية عشرة بالنسبة للغلام والتاسعة بالنسبة للفتاة لا يقبل                

  . يكون دم حيضمنه ولو أدعت الجارية الحيض لأنه قبل هذا السن لا

إذا أقر المراهق أو المراهقة في حضور الحاكم ببلوغـه          : " منها) ٩٨٩(وجاء في المادة       

فلا يصدق إقراره إن كان ظاهر الحال مكذباً له بأن كانت جثته لا تتحمل البلوغ، أما إذا كـان                   

 نافذة  هاراتظاهر الحال غير مكذب له بأن كانت جثته متحملة البلوغ فيصدق وتكون عقوده وإقر             

معتبرة ولو أراد بعد ذلك بمدة أن يفسخ تصرفاته القولية بأن يقول إني لم أكن بالغاً فـي ذلـك                    

  .)٣("الوقت أي حين أقررت بالبلوغ فلا يلتفت إلى قوله

فإذا كان جسمه محتملاً للبلوغ أي ظاهر حاله ينبئ عن بلوغه يصدق، وإن كان ظـاهر                   

  .حاله يكذب بلوغه لا يصدق

  : ط لتصديق الغلام أو البنت ببلوغه ثلاثة شروطيشتر

 ـ أن يكون مدعي البلوغ مراهقاً، أي أن تكون البنت قد أتمت التاسعة والغلام الثانية عشرة،  ١

 .فلو ادعى غير المراهق أي الذي أقل من الثانية عشرة أو التي أقل من التاسعة لا يقبل ادعاءه

 .ى من لا تحتمل جثته البلوغ لا تقبل منه ـ كون الجثة تتحمل البلوغ، فلو ادع٢

                                                 
  .المصدر نفسه )1(

  .٧٠٧ – ٧٠٦ / ٢ درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية حيدر، )2(

  .٢/٧٠٧ المصدر نفسه) 3(
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٩١

بأي شيء علم البلوغ، أي يجب أن يفسر بـالاحتلام أو بالإحبـال أو   :  ـ تفسير البلوغ، يعني ٣

  .)١(تفسر بالحيض أو الحبل

فالأم تمتد حضانتها حتى الخامسة عشرة، إذا تأخر سن البلوغ عند أولادها؛ أما إذا رفعت دعوى            

عة للفتاة أو الثانية عشرة للفتى فينظر القاضي؛ فإن بان أنهم بالغين حكـم    من قبل الأب بعد التاس    

  .بضمهم إلى أبيهم، وإن كانوا غير محتملين فيبقوا في حضانة أمهم

  : في حالة حضانة غير الأم

): ١٦١(في المادة   ) م٢٠٠١(لسنة  ) ٨٢(جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم          

من النساء للصغير إذا أتم التاسـعة وللـصغيرة إذا أتمـت الحاديـة              تنتهي حضانة غير الأم     " 

  .)٢("ةعشر

 هنا حدد القانون بوضوح السن الذي تنتهي فيها حضانة الصغير إذا كانت الحاضنة غيـر الأم                

  .وهو التاسعة للصغير والحادية عشرة للصغيرة

  : سقوط الحضانة:المسألة الرابعة

  : هاء بعضاً منهاتسقط الحضانة بعدة أمور ذكر الفق

 أنت أحق به مـا لـم        "السلامالصلاة و عليه  : لقوله إذا تزوجت الحاضنة من أجنبي للطفل        :أولا

الحاضنة إذا تزوجت بمن هو مـن أهـل         و. لنكاح   ا فجعل استحقاقها مشروطا بعدم    .)٣("تنكحي

أشـبه الأم إذا    الحضانة كالجدة المزوجة بالجد لم تسقط لأنه يشاركها في الولادية والشفقة عليه             

لا كانت مزوجة بنسيب للطفل لم يمنع ذلك مـن الحـضانة وقيـل              وإذا    .كانت مزوجة بالأب  

قريبه وهو معنى قول بعضهم ونسيبه       حضانة لها وإن تزوجت بنسيب إلا أن يكون جدا للطفل و          

 أن  :"لها حضانة الجارية فقط إلى سبع سـنين لمـا روي          : وقيل .ويتوجه احتمال ذا رحم محرم    

ليا وجعفرا وزيد بن حارثة تنازعوا في حضانة بنت حمزة فقال علي بنت عمي وقال زيد بنت                 ع

  لأنه عليه السلام آخى بينهما وقال جعفر بنت عمي وخالتها عندي؛ أخي

                                                 
  .٢/٧٠٨ المصدر نفسه) 1(

  .٥٥ قانون الأحوال الشخصية الأردني أبو بكر، )2(

  ).١(هامش ) ٨٠( سبق تخريجه ص )3(
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٩٢

  .)٢)(١(" فقال النبي صلى االله عليه وسلم الخالة أم وسلمها إلى جعفر

: " م٢٠٠١ لـسنة    ٨٢الأردني المعدل رقم    من قانون الأحوال الشخصية     ) ١٥٦(جاء في المادة    

  .)٣("عقد زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها

فإذا تزوجت الأم الحاضنة من غير محرم للطفل سقطت حضانتها للصغير ولا تعود إلا                

  .إذا طلقت بائناً 

  .)٤(ولى بذلك من الفاسقولا حضانة لكافر على مسلم لأنه أ: قال البهوتي: كفر الحاضنة: ثانياً

لأنه لا يتأتى   ؛ و لا حضانة لمجنون وإن كان جنونه متقطعا لأنها ولاية وليس هو من أهلها            : ثالثاً

  لمرض تسقط الحضانة لا: ملاحظة. منه الحفظ والتعهد بل هو في نفسه يحتاج إلى من يحضنه 

  .)٥(كمرض يطرأ ويزول

   .)٦(وتكفي العدالة الظاهرة...  لا يلي ولا يؤتمن فلا حضانة لفاسق لأن الفاسق: الفسق: رابعاً

فـالمقيم أولـى   شـرط؛   الإقامة في بلد الطفل     السفر مسقط من مسقطات الحضانة؛ لان       : خامساً

  .)٧(بالولد 

  :سفر الحاضنة بالمحضون: المسالة الخامسة

 لا: " ٢٠٠١ لسنة   ٨٢من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم       ) ١٦٤(جاء في المادة      

يؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالصغير إلى بلد داخل المملكة على حقه في إمساك الصغير ما لم                 

يكن لهذا السفر تأثير على رجحان مصلحة الصغير معه فإن ثبت تأثير السفر علـى مـصلحة                 

                                                 
) . ٢٢٧٨ (٢/٢٨٤سنن أبي داود  ).٤٠٠٥( باب عمرة القضاء رقم الحديث ٤/١٥٥١ صحيح البخاري )1(

الخالة المذكورة : إنما الخالة أم وقال تنبيه: رواه أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث علي بلفظ: وقال الرافعي

  .٤/١٢ لخيص الحبيرتأسماء بنت عميس وعن ابن مسعود مرفوعاً الخالة والدة أخرجه الطبراني، 

  فـي شـرح المقنـع      المبـدع  . ٤٥٤ /٣ مغني المحتاج  الشربيني،    .٢/٥٣٠ حاشية الدسوقي الدسوقي،  ) 2(

  .١٣٨ /نيل الأوطارالشوكاني، . ٨/١٩٤ المغنيابن قدامه،  . ٨/٢٣٤

  ..٥٣ قانون الأحوال الشخصية الأردني أبو بكر، )3(

  .٥١٦ /١١ وي الكبيرالحاالماوردي،  . ٣/٢٥٠ شرح منتهى الإراداتالبهوتي،  )4(

: دار الفكـر تحقيـق    : ، بيروت  في حل ألفاظ أبي شجاع     الإقناع) . هـ  ١٤١٥(،  محمد الخطيب ،  الشربيني )5(

  .٢/٤٩١ دار الفكرفي مكتب البحوث والدراسات 

  .المرجع نفسه) 6(

  .المرجع نفسه )7(
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٩٣

لا يسمح للحاضـنة أن     : "منه) ١٦٦(والمادة  ". الصغير يمنع سفر الصغير ويسلم للطرف الآخر      

  .)١("محضون خارج المملكة إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحتهتسافر بال

  : القانون بّين نوعين من السفر وهما

السفر داخل المملكة فهنا لا يؤثر السفر وللحاضنة أن تسافر به داخل المملكة إلا إذا كان                : الأول

 ـ            ذا إجـراء مقبـول لأن      هذا السفر يؤثر على مصلحة الصغير فتمنع الحاضنة من السفر به وه

مصلحة الصغير هي الأساس في الحضانة فإذا كانت الحاضنة لا تتحقـق المـصلحة بـسفرها                

بالمحضون فالأولى أن يبقى عند والده أو عند الحاضنة الأخرى التي تأتي بعدها فـي ترتيـب                 

 ـ    ) ١٦٤(وهذا ما نصت عليه المادة      . استحقاق الحضانة    ي من قانون الأحوال الشخصية الأردن

  .المذكورة

الـسماح للحاضـنة الـسفر      ) ١٦٦(السفر خارج المملكة وقد اشترط القانون في المادة         : الثاني

  : بالمحضون بشرطين

  ).الأب أو الجد( ـ موافقة الولي ١

 . ـ التحقق من تأمين مصلحته٢

  .وإذا لم يتحقق هذان الشرطان فلا يجوز لها السفر بالصغير

  

  :صغيردعوى حضانة ال: الفرع الثاني

  : "يشترط في الحاضنة عدة شروط: شروط الحاضنة

 .)٢( ـ أن تكون بالغة، لأن القاصرة محتاجة إلى من يكفلها١

 .)٣( ـ أن تكون عاقلة، لأن المجنونة لا تحفظ الولد بل يخشى عليه الهلاك منها٢

  .)٤( ـ أن تكون أمينة على المحضون وتربيته بحيث لا يضيع الولد منها٣

  .)٥(ن قادرة على تربيته وحضانته ـ أن تكو٤

                                                 
  .٥٦ – ٥٥  المرجع نفسه في حل ألفاظ أبي شجاعالإقناع، الشربيني )1(

   .٤/١٠١ إعانة الطالبينالدمياطي، ) 2(

  .المصدر نفسه )3(

العبدري، محمد بن يوسف بن أبي القاسم أبو عبداالله،  . ٥/٢٥٣رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين،  )4(

  .٤/٢١٦دار الفكر : ، بيروت٢، طالتاج والإكليل لمختصر خليل) . هـ ١٣٩٨(

  .٤/٢١٦ التاج والإكليلالمواق، ) 5(
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٩٤

 إذ لا ولاية له عليه؛ ولأنه ربمـا   ـ أن تكون الحاضنة مسلمة، فلا حضانة لكافر على مسلم ٥

  .)١(فتنه في دينه

  .)٢( ـ أن لا تكون متزوجة إلا إذا تزوجت بأهل للحضانة وقد رضي بالطفل٦

كها إياه عنده يترتب عليـه   ـ أن لا تمسكه الحاضنة في بيت من يبغضه و يكرهه لأن إمسا  ٧

  .)٣(والمقصود من الحضانة حفظ الولد والقيام بخدمتهضرر الولد وضياعه 

 ـ أن تكون الحاضنة مرضعة للطفل إذا كان المحضون رضيعاً فان لم يكـن لهـا لـبن أو     ٨

  .)٤(امتنعت عن الإرضاع فلا حضانة لها

م ببعض هذه الـشروط وتـرك       ٢٠٠١ لسنة ٨٢وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم        

يشترط في الحاضنة أن تكون عاقلة أمينة لا يـضيع الولـد            ): " ١٥٥(بعضها فقد جاء في المادة    

عندها لانشغالها عنه، قادرة على تربيته وصيانته وأن لا تكون مرتدة ولا متزوجة بغير محـرم                

  . )٥("للصغير وأن لا تمسكه في بيت مبغضيه

  : اضنة الشروط الآتيةفقد اشترط القانون في الح

  . ـ أن تكون عاقلة١

  . ـ أمينة لا يضيع الولد عندها لانشغالها عنه٢

  .  ـ قادرة على تربيته وصيانته٣

  .  ـ أن لا تكون مرتدة٤

  . ـ أن لا تكون متزوجة بغير محرم للصغير٥

  . ـ أن لا تمسكه في بيت مبغضيه٦

                                                 
  .٢/٢٩٢ في حل ألفاظ أبي شجاع الإقناع .  الشربيني)1(

  .٣/٢٥٠ شرح منتهى الإراداتالبهوتي،  )2(

  .٩٥٨ -٩٥٧ / ٢ الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية قدري باشا، )3(

  .٢/٢٩٢ في حل ألفاظ أبي شجاع  الإقناعالشربيني، ) 4(

  .٥٢ قانون الأحوال الشخصيةأبو بكر،  )5(
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٩٥

  

  : منموذج دعوى حضانة مرفوعة من أم صغار على والده

  : لائحة الدعوى -أ

او مطلقـي بموجـب وثيقـة       (إن المدعى عليه هو زوجي الداخل بي بصحيح العقد الـشرعي          "

............. وعمـره ......... ، وقد أولدني على فراش الزوجية الصحيح الـصغار          )الطلاق

وهـم  ................وعمره.................و..................وعمره......................و

في سن الحضانة، وبحاجة إلى حضانة النساء وموجودون عند المدعى عليـه، وممتنـع عـن                

تسليمهم لي بدون سبب موجب، وان أمهم، وأقرب الناس إليهم، وأحقهم في حضانتهم، وأنا أهل               

لذلك الطلب، اطلب الحكم لي بضم الصغار المذكورين لأقوم بحضانتهم وأمر المـدعى عليـه               

  . )١("ي وتضمينه الرسوم والمصاريف وإجراء الإيجاببتسليمهم ل

  :  إجراءات المحاكمة-ب

 .تعيين جلسة تبلغ للمدعي عليه حسب الأصول

 .عقد مجلس شرعي يوم الجلسة في المحكمة لإجراء المحاكمة

فتتلـى لائحـة الـدعوى      : احتمال حضور المدعية وحضور المدعى عليه في المجلس المذكور        

ونها، وإذا كان هناك حاجة لتوضيح الدعوى يكلـف القاضـي المدعيـة             وتكرر المدعية مضم  

لتوضيحها، وتطلب إجراء الإيجاب، ويسأل المدعى عليه عن الدعوى، فإذا صادق عليها وأقـر              

ويـصدر  . بها، يسأل الطرفان عن أقوالهما الأخيرة فإذا كرراها تعلن المحكمة ختام المحاكمـة            

ذا أنكر الدعوى تكلف بإثباتها بالبينة الشخـصية التـي لـم            وإ. الحكم بضم الصغار إلى المدعية    

يطعن بها واقتنعت المحكمة يسأل الطرفان عن الأقوال الأخيرة وتختم المحاكمة ويصدر الحكـم              

 .)٢(بضم الصغار للمدعية

احتمال حضور الطرفين ومصادقة المدعى عليه على الزوجية والدخول بينه وبـين المدعيـة              "

وعلى أعمارهم وأنهم موجودون عنده وتحت      .  فراش الزوجية الصحيح بينهما    وتولد الأولاد على  

يده، ودفعه الدعوى، بأنها غير أمينة عليهم، لانشغالها عنهم بكذا مما يسبب ضياعهم وإهمـالهم               

 بزواجها بغير محرم للصغار،     - إذا كانت مطلقة منه منقضية العدة      –وفسادهم، أو دفعه الدعوى     

أن تمسكهم في بيت مبغضيهم ويبين ذلك ويوضحه، أو أي دفع مـن الـدفوع               أو دفعه أنها تريد     

                                                 
  .٣٨١ / ١ يا والأحكامالقضا داود، )1(

  . المصدر نفسه)2(
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٩٦

يبينه ويوضحه وإنكار المدعية الدفع المذكور، عند ذلك يكلف المدعى عليه إثبات دفعه فإذا أثبته               

بإحدى وسائل الإثبات الشرعية كالبينة الشخصية التي لم تطعن بها وقنعت المحكمة بها يـسأل               

 الأخيرة، وبعد تكرارها تختم المحاكمة ويـصدر القاضـي حكمـه بـرد              الطرفان عن أقوالهما  

الدعوى، وإذا عجز عن إثبات دفعه يفهم أن له حق طلب تحليفها اليمين الشرعية، فإذا صـرف                 

النظر عن يمينها أو حلفتها بناء على طلبه يرد دفعه و يسأل الطرفين عن أقوالهمـا الأخيـرة،                  

در القاضي حكمه بضم الصغار إلـى المدعيـة، وإذا طلـب            وبعد تكرارها تختم المحاكمة ويص    

يمينها بعد عجزه عن إثبات دفعه ونكلت عن حلف اليمين، يسأل الطرفين عن كلامهما الأخيـر                

  .)١("وتختم المحاكمة ويصدر القاضي حكمه برد دعواها

  :دفوع هذه الدعوى

  :بعض الدفوع كل شرط من شروط الحاضنة إذا ادعى الزوج ضده يكون دفعاً؛ وهذه 

 ـ١  إذا لم يكن هناك حكم  - الدفع بان الحاضنة مرتدة  و هنا لا بد من استحداث دعوى  ردة  

  بان يوقف السير في الدعوى الأصلية حتى يبت في الدعوى المحدثة أو أن ينظـر فـي                   -بها

  . )٢(الدعوى المحدثة في نفس الدعوى

 ـ٢  حق الأم في الحضانة يـسقط بمجـرد    أن الحاضنة متزوجة بغير ذي محرم للصغير، لان 

  .)٣(عقدها من أجنبي عن الصغير حتى لو لم يدخل بها

حيث أنها غير  قادرة على التربية لعجزهـا  أو لأنهـا   :  ـ أن الحاضنة غير أهل للحضانة  ٣

و يثبـت ذلـك     . طاعنه في السن و مريضة مرض يمنعها من تربية و رعاية و صيانة  الولد                

و إذا ادعى أن الحاضنة مريضة نفسيا لا بد من عرضها على            . ؤيد بشهادته   بتقرير الطبيب الم  

الطبيب المختص بالإمراض النفسية و العقلية لان ذلك من النظام العام الذي لا بد من إثارته من                 

قبل المحكمة حتى لو لم يطلبه الخصوم  ويثبت بتقرير الطبيب الباعث على الطمأنينـة  بـدون                   

 إذا كان في التقرير ما لا يبعث على الطمأنينة يستدعى الطبيب للشهادة وفـق               طلبه للشهادة أما  

  . )٤(تقريره

                                                 
  .٣٨١ / ١ القضايا والأحكامداود، ) 1(

 م١٣/١٢/١٩٩٥تاريخ ) ٣٩٧٧٠( رقم القرار ٥٥٢/ ١ في الأحوال الشخصية القرارات الاستئنافية داود، )(2
 م ١٩/١٠/١٩٧٠تاريخ ) ١٦٨٢٠( رقم القرار ٥٠٤/ ١ المصدر نفسه )(3
) ٢١٣٦٦(م والقـرار رقـم   ٢١/٣/١٩٧٩تاريخ ) ٢٠٦٠٩( القرار رقم ٥١٩ ـ   ١/٥١٦ المصدر نفـسه  )(4

 .م ٩/٣/١٩٨٠تاريخ 
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٩٧

كأن تكون مـن ذوات الفـسق و   :  ـ أن الحاضنة غير أمينه على المحضون في أدبه وخلقه  ٤

  .و يؤثر فسقها ذلك على المحضون... الفجور و الزنا و السرقة 

ليلا على عدم أمانتها عليهم و العكـس صـحيح          مجرد خطف الأم لصغارها ليس د     :  ملاحظة  

  .كذلك الدفع بعدم شرعية مسكن المحضونة فيه الصغار 

بشكل يعرض المحضون للإهمال (  ـ أن الحاضنة غير أمينة على المحضون لانشغالها عنه  ٥

و مجرد عمل الحاضنة خارج البيت لا يمنعها من حضانة صغارها ما لم يكن ذلك               ) و الضياع   

أنها تعمل و تتركها أثنـاء      : ؤدي إلى تعرض المحضون للإهمال و الضياع، دفع الدفع          العمل ي 

 حتى لو كان المحضون رضـيع        -حضانة ، عند الخادمة ،  أو عند أختها أو أمها              : العمل في   

يؤدي إلى تعرض   ...أن وجود الصغار في الحضانة، أو  عند الجدة أو           : دفع دفع الدفع    ...  و  -

  .  )١(.... ال و الضياع  بسبب  المحضون للإهم

 شخصا ثالثا في الدعوى إذا تم الطعن فـي          - أثناء انشغال الأم في العمل         -   يدخل الحاضن   

حضانته لوجه من الوجوه و ذلك بناء على طلب  الخصم أو الحاضنة و لا بد من دفع الرسـوم                    

أمـا إذا كانـت  الحاضـنة     . اللازمة و لا تدخل من قبل المحكمة لان المحكمة تنظر بالبينات             

مؤسسة كدور الحضانة فإذا كان للمدعي طعنا في الحضانة تكلفه المحكمة توضيحه و إثباته بعد               

  ...سؤال الخصم عنه  

  .)٢(الدفع بان الحاضنة تحضن الصغار في بيت مبغضي الصغار، و ليس مبغضي الزوج ـ ٦

 أما الـدفع  ،ما  يعرض البنات للضياع الدفع بكثرة  أسفار طالب حضانة بنات لبلوغهن  ل ـ  ٧

بمرض  الأب و عدم قدرته على الحضانة فدفع غير صحيح لأن الحضانة هنا رعاية و إشراف                 

  .على شؤونهن و هذا لا يؤثر عليه المرض

                                                 
 . م٤/٩/١٩٨٣تاريخ ) ٢٤٠٨٨(  رقم القرار ٥٢٢/ ١ المصدر نفسه )(1
 م ٣/١٠/١٩٩٥تاريخ ) ٣٩٤٦٦(  رقم القرار ١/٥٥١ في الأحوال الشخصية القرارات الاستئنافية داود، )(2
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٩٨

  :أجرة الحضانة: الفرع الثالث

 ـ      : أجرة الحضانة عند الفقهاء   : المسالة الأولى  ستحقها الأم  اختلف الفقهاء في أجرة الحضانة هل ت

  : أم لا، على رأيين

  .تستحق الأم أجرة الحضانة: )٣(الحنابلة، و)٢(الشافعيةو )١(الحنفيةرأي : الرأي الأول

لا تستحق الحاضنة أجرة على حضانتها للصغير بخـلاف أجـرة           : المالكيةرأي  : الرأي الثاني 

  .)٤(السكنى

  :الأدلة

  :استدل أصحاب القول الأول

  .)٥(اضنة فلا تجب عليها خدمة الولد أيام حضانتها إلا بأجرةـ لأن الحضانة حق للح

  :استدل أصحاب القول الثاني

إذا كان الولد موسرا وهو محضون لأمه الفقيرة فلها أجرة الحضانة لأنها تستحق النفقة في                انه  

   .)٧(فالنفقة هنا لعسرها لا لحضانته . )٦(ماله ولو لم تحضنه

أجرة الحـضانة   ): "٣٨٧(المادة: الأحوال الشخصية لقدري باشا   وجاء في الأحكام الشرعية في      

غير أجرة الرضاعة والنفقة وكلها تلزم أبا الصغير إن لم يكن له مال فإن كان له مال فلا يلـزم                    

إذا كانت أم الطفل هـي الحاضـنة لـه،          : منه) ٣٨٨(وجاء في المادة  " .فيها شيء إلا أن يتبرع    

وإن كانت مطلقة بائنـا أو      . ي فلا أجر لها على الحضانة     وكانت منكوحة أو معتدة لطلاق رجع     

  .)٨("متزوجة بمحرم للصغير أو معتدة له، فلها الأجرة وإن أجبرت عليها

                                                 
  .٢٦٠ / ٥  الدر المختارىر علرد المحتاابن عابدين، ) 1(

  .٣/٥٧٣ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجالشربيني، ) 2(

  .٩/٤٢٦ الإنصافالمرداوي،  )3(

  .٥/٢١٩ شرح مختصر خليلالخرشي، ) 4(

  .٩/٤٢٦ الإنصافالمرداوي،  )5(

  .٤/٢١٩  شرح مختصر خليلالخرشي، ) 6(

 -هـ  ١٤٠٩ (- بيروت   -دار الفكر   : ، دار النشر  د خليل ح الجليل شرح على مختصر سي     من،  محمد،  عليش) 7(

  .٤/٤٣٢). م١٩٨٩

  .٩٧٥ – ٩٧٤/ ٢ الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصيةقدري باشا، ) 8(
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٩٩

      ): م٢٠٠١(لـسنة   ) ٨٢(من قانون الأحوال الشخصية الأردنـي رقـم         ) ١٥٩(وجاء في المادة    

لحاضنة على أن لا تزيـد علـى   أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بأجرة مثل ا " 

  "قدرة المنفق

لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قيام الزوجيـة أو فـي عـدة              : "منه) ١٦٠(وجاء في المادة    

  ).١"(الطلاق الرجعي

إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولـد أو            : منه) ١٠٩( وجاء في المادة    

رة مدة معلومة أو إنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد أو           حضانته أو اشترط إمساكها له بلا أج      

ماتت يرجع الزوج عليها بما يعادل أجرة إرضاع الولد وحضانته ونفقته عن المدة الباقية أما إذا                

  .)٢("مات الولد فليس للأب الرجوع عليها بشيء من ذلك عن المدة الواقعة بعد الموت

 إذا خالعته على ذلك، فلها فـي حالـة الطـلاق أجـرة              وبما انه يرجع عليها في حالة المخالعة      

  .حضانة

 الأصل أن أجرة الحضانة على من تجب عليه نفقة الصغير؛ أما في حالة إعـسار الأب؛ فـلا                  

يلزم القريب باجرة حضانة الصغير؛ بل تجبر الأم على حضانة الولد وتكون أجرتها دينا علـى                

  .)٣(أبيه

  دعوى أجرة حضانة: الفرع الرابع

  .  محكمة إقامة المدعى عليه:  لاختصاص المكاني ا
  

  :عناصر الدعوى 

 ـ أن المدعى عليــه كان زوجي و داخل بي بصحيح العقد الشرعي و قد طلقني  بموجب   ١

  .و قد انتهت عدتي منه... 

  ... .و عمره   ...  ـ لقد استولدني  على فراش الزوجية الصحيح الصغير  ٢

  ).لصحة الخصومة( ندي و في حضانتي  ـ أن الصغير  موجود ع٣

  . ـ الصغير فقير لا مال لهم و لا ملك٤

أن المدعى عليه موسر بكسبه و ماله و قادر على دفع أجرة حضانة المثـل  لـي  بـدل     ـ  ٥

  .حضانتي لابنه  الصغير و هو ممتنع عن ذلك  بدون وجه حق رغم المطالبة

                                                 
  .٥٤ قانون الأحوال الشخصية الأردنيأبو بكر،  )1(

  .٣٦ المصدر نفسه )2(

  ١/١٣ القرارات الإستئنافية في الأحوال الشخصيةداود،  )3(
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١٠٠

 . ـ اطلب فرض أجرة حضانة المثل لي   ٦

  :ئحة الدعوى لا-أ

  الشرعية.................لدى محكمة

  ...............من سكان..................... المدعية

  طلب أجرة حضانة: الموضوع

إن المدعى عليه هو زوج المدعية وداخل بها بصحيح العقد الشرعي وقد طلقها طلقـة               : البيان"

لــدى ............بموجــب الحجــة رقــم  .............رجعيــة واحــدة بتــاريخ  

أو بـثلاث   (وقد انتهت عدتها بوضـعها حملهـا        ..................الشرعية............محكمة

وأصـبحت بائنـة    ) بمضي ثلاثة أشهر إذا كانت بالغة سن الإياس       (أو  ) حيضات في ثلاثة أشهر   

وكان قد أولـدها علـى فـراش الزوجيـة الـصحيح            ................. بينونة صغرى بتاريخ  

وهو موجود عندها، وفي حضانتها، فقير لا مال لـه ولا           ..........وعمره......... ...الصغير

يستطيع دفع أجرة حضانة المثـل، وهـو        ) بما يملك كذا أو بكسبه    (ملك، والمدعى عليه موسر     

أطلب دعوته للمحاكمة وغب الثبوت الحكم بـأجرة        : الطلب. ممتنع عن ذلك بدون سبب موجب     

 مقابل حضانتها لابنها منه الصغير المـذكور، وتـضمينه الرسـوم            حضانة المثل للمدعية عليه   

  ).١("والمصاريف ـ وأتعاب المحاماة إذا كان محام في الدعوى ـ وإجراء الإيجاب

  

 السير في  الدعوى * 

  .بالاتفاق أو الإخبار :  وجاهي

  :تثبت هذه الدعوى بـ :   غيابي

ولادة أو دفتر العائلة أو حكم الحضانة إن كان  ـ البينة الخطية و هي وثيقة الطلاق، شهادة ال ١

  .هناك حكم حضانة

  . ـ  البينة الشخصية المقنعة المستمعة شهادة الشهود٢

  .  ـ  الإخبار بناء على انتخاب المحكمة٣

  :  المحاكمة-ب

 .تعيين جلسة للمحاكمة في يوم معين وتنظم مذكرة حضور تبلغ إلى المدعى عليه"

 .يحضر المدعى عليه بعد تبليغه أو يغيبيوم المحاكمة إما أن 
                                                 

  .١٧٢/ ١ القضايا والأحكام في المحاكم الشرعيةود، دا) 1(
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١٠١

  : ينادى على الطرفين فيحضرا وتعقد جلسة المحاكمة كالآتي:  حال حضوره-

الشرعي حضر المكلفـان شـرعاً      ................في المجلس الشرعي المعقود لدي أنا قاضي      

عوى، وكـررت   ثم تلي استدعاء الد   ...........والمدعى عليه .........المعروفان الذات المدعية  

  .المدعية مضمونه وطلبت إجراء المقتضي

إذا كانت الدعوى بحاجة لتوضيح، أو كان فيها بعض النقص تطلـب المحكمـة مـن                : ملحوظة

المدعية توضيحها، أو استكمال النقص قبل سؤال المدعى عليه عنها، فإذا وضحت أو اسـتكمل               

  :  حالاتالنقص تسأل المحكمة المدعى عليه عن الدعوى وتكون حينئذ

في حالة مصادقة المدعى عليه على الدعوى أو إقراره بها في هذه الحالـة، يكلـف القاضـي                  

المدعية والمدعى عليه الاتفاق على مقدار أجرة الحضانة أو انتخاب خبراء لتقديرها فإذا اتفقـا               

خيـرة  على مقدار أجرة الحضانة فمبلغ كذا شهرياً مثلاً يسأل القاضي الطرفين عن أقوالهمـا الأ     

فإذا كرراها ختم المحاكمة وأصدر الحكم المستند على الدعوى والإقـرار والتراضـي وعمـلا               

بالمواد المقررة في القانون اعتباراً من تاريخ الحكم حكماً وجاهياً قابلاً للاستئناف ويدون التاريخ              

  .)١("الذي صدر فيه الحكم في ذيله

ي الطرفين انتخاب خبراء لتقـديرها، وقـد        وإذا لم يتفقا على مقدار الأجرة يكلف القاض         

ينتخبا خبيراً أو أكثر، ويلتزما بالإخبار، وعند ذلك يكون تقدير الخبير ملزماً لهما ويصدر الحكم               

  .بما أخبر به

وإذا لم يتفقا على الأجرة، ولا على انتخاب الخبراء، تنتخب المحكمة أهل الخبرة ويعمل                

ل برأي الأكثرية، وعليه فلا بد أن يكون الخبراء ثلاثـة أو            برأيهم مجتمعين وحال اختلافهم يعم    

عدداً وتراً فوق الثلاثة حتى تكون أكثرية عند الاختلاف، وعند انتخاب الخبراء من قبل المحكمة               

لا بد أن يكونوا عارفين بالطرفين وأن تصفهم المحكمة بما يجيز الاعتماد على إخبـارهم مثـل                 

رض، ويذكر أن الأجرة أجرة المثل وأن المدعى عليه قادر علـى            الثقة والأمانة والخلو عن الغ    

دفع الأجرة المذكورة، وإذا طعن بالخبراء بطعن مقبول كالعداوة الدنيوية يوضح هذه العداوة فإذا              

فإذا دفع يكلف بإثبات دفعه إذا أنكرته فإذا عجز يفهم          . أثبتها ترد الخبرة ويصار إلى خبرة جديدة      

ثم يسأل الطرفين   . ين للمدعية فإذا حلفت يرد الدفع وإذا نكلت ترد الدعوى         أن له حق تحليف اليم    

  .عن أقوالهما الأخيرة ويحكم بموجب الإخبار

                                                 
  .١٧٢/ ١ القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية داود، )1(
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١٠٢

  

  : في حال غياب المدعى عليه. ٢

ينادى عليه فإن لم يحضر أو لم يبد معذرة مقبولة تسأل المدعية عن دعواها ثم تكلف المدعيـة                  

فتبرز وثيقـة   )  بالشهود واليمين، والإقرار في حال الحضور      وتثبت هذه الدعوى  ( إثبات دعواها 

الطلاق وشهادة الولادة  وتسمي الشهود على الدعوى وتحصرهم ثم إذا توفر نـصاب الـشهادة                

ووافقت البينة الخطية والشخصية الدعوى يقرر القاضي قناعته بالشهادة وأن الدعوى قد تثبت ثم              

ثم تسأل عن أقوالهـا     .....)  الثقات الخاليين عن الغرض    الأمناء(ينتخب خبراء ثلاثة ثم يصفهم      

  . )١(الأخيرة ثم يحكم القاضي بأجرة حضانة المثل شهرية

  

  :دفوع وملاحظات حول هذه الدعوى

و تستطيع  الأم تحصيل  أجرة الحضانة  مـن  "  و يذكر وجه يسرهم" موسرين  ـ الصغار  ١

  .مالهم

 ـ٢  نته  و ليس عند أمه  هذا دفع بعدم الخصومة ، و  أن الصغير يعيش مع والده و في حضا 

  .هنا يكلف مدعي الخصومة إثباتها وهي أم الصغار

  .الدفع بنفي النسب.   دفع المدعى عليه أن الصغار ليسوا أولاده  ـ ٣

و يذكر (  ـ  دفع أن أم الصغار قد قبضت من المدعى عليه مبلغا بدل أجرة حضانة للصغار  ٤

  ).توضيح كامل ...  و مكانة و زمانه المبلغ  و تاريخ ذلك

 إذا دفع المدعى عليه بالإعسار ودفعت هي باليسار ،  ـ دفع المدعى عليه الدعوى بإعساره؛ ٥

تكلـف الإثبـات فـإذا      ) بينة اليسار مقدمه على بينة الإعسار     ( يصار إلى قاعدة ترجيح البينات      

ت الدعوى، وإذا عجز يحلف اليمين      أثبتت يرد الدفع وتثبت الدعوى وإذا عجزت واثبت دفعه رد         

بطلبها فإذا حلف ردت دعواها، وإذا نكل عن اليمين رد دفعه الإعسار، ويكلفوا الاتفـاق علـى                 

  . مقدار الأجرة؛ فإذا لم يتفقا يصار إلى تعيين خبراء، كباقي دعاوى النفقات

تجبر الأم علـى    إذا ثبت إعسار المدعى عليه و لم يكن هناك متبرعة  و لا يوجد مال للصغير                 

 .)٢(الحضانة و ترجع باجرتها على المدعى عليه حين يساره

                                                 
  . بتصرف١٧٥ – ١٧٣ /  المصدر نفسه)1(

 .م١٠/٣/١٩٨٨تاريخ ) ٢٨٦٥٢( قرار رقم ٢٠/ ١  القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية داود، )(2
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١٠٣

دفع صحيح و يشترط في اعتبار هذا الإبراء بيان وقته و :  ـ دفع الإبراء من أجرة الحضانة ٦ 

  . و كيفيته و مكان وقوعهتحديده 

لخطية أو  عند دفع المدعى عليه لأي من هذه الدفوع يعتبر دعوى يكلف بإثباتها بالبينة ا               

بالبينة الشخصية بالشهادة وإذا عجز توجه اليمين الشرعية للمدعية باعتبارها مدع عليها في             

 ثم يفصل القاضي بالدفع، فإذا ثبت حكم برد دعوى المدعية وإذا لم يثبت يحكم للمدعية                الدفع

  .بناءا على دعواها الأصلية

  

   حكم حضانةقـرار

  :..................القاضي

  ...............:المدعية

  :..............المدعى عليه

  الدعوى والطلب والتصادق والإقرار والتراضي: الاسباب الثبوتية

  وجاهي او غيابي: نوع الحكم

 صدر القرار التالي باسم الملك

 من المجلة   ١٨١٧و٧٩بناء على الدعوى والطلب والتصادق والإقرار والتراضي وعملا بالمواد          

 شـهريا   ... المـذكور بمبلـغ      ...حوال الشخصية فقد حكمت المدعى عليه        من قانون الأ   ١٥٩و

 وامرته بدفعها    ... المذكورة أجرة حضانة المثل بدل حضانتها لابنته الصغيرة منها           ...للمدعية  

 حكما وجاهيـا قـابلا      .الرسوم والمصاريف لها اعتبارا من تاريخه أدناه وضمنت المدعى عليه         

  ...تحريراً في علنا للاستئناف افهم للطرفين 

  الكاتب                                           القاضي

 
  

  : أجرة مسكن الحضانة: الخامسالفرع 

  :  الفقهاءدأجرة مسكن الحاضنة عن: المسألة الأولى

المختار أن عليه السكنى، وتجب إن كان للصبي مال وإلا فعلى من            : " جاء في كتاب رد المحتار    

قته، وهذا إنما يظهر إذا لم يكن للصبي مسكن، أما لو كان لها مـسكن يمكنهـا أن                  تجب عليه نف  

    .)١("تحضن فيه الولد ويسكن تبعاً لها فلا لعدم احتياجه إليه

                                                 
  .٢٦١/ ٥ على الدر المختاررد المحتار ابن عابدين، ) 1(
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١٠٤

  .)١("وان السكنى على الأب....ولها السكنى بالاجتهاد :" وفي كتاب بلغة السالك    

 تسكن مـع    -اضنة عند استحقاقها الحضانة   واحتياج الحاضنة إلى المسكن يتحقق إذا كانت الح         

شخص أجنبي عن الصغير، ويلزمها الانتقال إلى مسكن مستقل لحضانة الصغير، ولم يكن هناك              

من تجب عليه أجرة سكنها، أما إذا كانت الحاضنة تقيم في مسكن مستقل سواء كان مملوكاً لهـا       

من تجب عليه أجرة مسكنها فلا      أو مستأجراً أو كانت تسكن مع أجنبي عن الصغير وكان هناك            

تجب أجرة على من تجب عليه نفقة الصغير، لأن الصغير لا يستقل بنفسه في الـسكن، وإنمـا                  

يسكن تبعاً لحاضنته، فإذا كان للحاضنة مسكن عليها أن تحضن الصغير فيه ما لم يكن هناك ما                 

  .)٢(يدعو إلى تقديره أجرة للمسكن في هذه الحالة

                                                 
  .٢/٥٠٠ بلغة السالك لإقرب المسالكالدردير،  )1(

منشورات : ، بنغازي ـ ليبيا٦، طالأحكام الشرعية للأحوال الشخصية) . م١٩٩٢(شعبان، زكي الدين، ) 2(

  .٦٢٩ سجامعة قار يون
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١٠٥

  :  دعوى أجرة مسكن الحضانة:المسألة الثانية

  :عناصر الدعوى

 ـ إن المدعى عليــه كان زوجي و داخل بي بصحيح العقد الشرعي و قد طلقني بموجـب   ١

  .و قد انتهت عدتي منه... وثيقة الطلاق

  ... و عمره   ...  ـ لقد استولدني  على فراش الزوجية الصحيح الصغير  ٢

  ).لصحة الخصومة( تي  ـ إن الصغير  موجود عندي و في حضان٣

  . ـ  الصغير فقير لا مال لهم و لا ملك٤

 ـ إن المدعى عليه موسر بكسبه و ماله و قادر على دفع أجرة حضانة المثـل  لـي  بـدل     ٥

  .حضانتي لابنه  الصغير و هو ممتنع عن ذلك  بدون وجه حق رغم المطالبة

 . ـ اطلب فرض أجرة حضانة المثل لي٦

  

   الإجراءات-أ

  الدعوىلائحة 

مـــن ...........المدعيـــة...........الـــشرعية...............لـــدى محكمـــة 

  ................من سكان..............المدعى عليه.................سكان

  طلب أجرة مسكن حضانة: الموضوع

إن المدعى عليه زوج المدعية وداخل بها بصحيح العقد الشرعي، وقـد طلقهـا طلقـة                : البيان

وإنهـا مـن    ........... الشرعية بموجب الحجة رقم   ...............لدى محكمة ....... ..رجعية

............ ذوات الحيض، وقد انتهت عدتها بثلاث حيضات في ثلاثة أشهر وذلـك بتـاريخ               

وأصبحت بائنة بينونة صغرى وكان قد أولدها على فراش الزوجيـة الـصحيح قبـل الطـلاق                

ــصغار  ــره ........................ال ــره ............و...... وعم ....... و ......... عم

وهم موجودون عندها وفي حضانتها، فقراء لا مال لهم ولا ملـك، وانـه لا               . الخ...... وعمره

يوجد للمدعية مسكن تحضن الصغار فيه أو مسكن خصص من قبل المـدعى عليـه لحـضانة                 

اً وإن المدعى عليه موسر بكسبه يـستطيع        الصغار، كما أن الصغار المذكورين لا يملكون مسكن       

. دفع أجرة مسكن تحضن المدعية الصغار فيه، وهو ممتنع عن دفع الأجرة بلا سـبب موجـب                
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١٠٦

تطلب المدعية فرض أجرة مسكن الحضانة على المدعى عليه بالوجه الشرعي وتضمينه            : الطلب

  .)١(الرسوم والمصاريف وإجراء الإيجاب الشرعي

   : المحاكمةـ ب

 .ن جلسة في يوم يفهم للمدعيةتعيي

 .تبليغ المدعى عليه

 .يوم الجلسة يعقد المجلس الشرعي في المحكمة للمحاكمة

حال حضور المدعية والمدعى عليه تتلى لائحة الدعوى، وتكررها المدعية، ويفـرض              

من نفسه على نفسه مبلغاً شهرياً أجرة مسكن الحضانة، وقبلت بذلك المدعية في هـذه الحالـة                 

أل الطرفان عن أقوالهما الأخيرة فإذا كررا أقوالهما وطلب إجراء المقتضي تصدر المحكمـة              يس

حكمها بما اتفقا عليه؛ وإذا لم يتفقا على الأجرة وانتخاب خبراء كأن ينتخـب الطرفـان خبيـراً                 

واحداً أو أكثر، ويلتزما ويرضيا بما يخبرون به فالإخبار حينذاك يكون ملزمـاً للطـرفين، لأن                

خبراء في هذه الحالة بمنزلة المحكمين، أما إذا تم انتخاب الخبراء دون التـصريح بـالالتزام                ال

بإخبارهم وطعن في خبرتهم بطعن مقبول، فعلى المحكمة أن تحقـق فيـه وتفـصله بالوجـه                  

  .الشرعي

أما إذا حضر وأنكر الدعوى، فإنها تكلف الإثبات فإذا أثبتت يحكم لها وإذا عجزت يوجه                  

وإذا ثبتت الـدعوى    . مين بطلب من المدعية فإذا حلف ترد الدعوى وإذا نكل تثبت الدعوى           له الي 

يصار إلى تقدير أجرة المسكن  بالاتفاق فإذا لم يتفقا على مقـدار الأجـرة ولا علـى انتخـاب                    

الخبراء،  فإن المحكمة تنتخب خبراء ثقات عدول أمناء خالين من الغرض، وعارفين بالطرفين              

دير الأجرة بالوجه الشرعي، فإذا قدرها الخبراء بالوجه الـشرعي وذكـروا فـي              والصغار لتق 

إخبارهم أن الأجرة هي أجرة المثل أو تتناسب وأجرة المثل وأن المدعى عليه قادر على دفعها،                

ولم يطعن بإخبارهم بوجه من الوجوه الشرعية يكون هذا الإخبار صـالحاً لأن يكـون مـستنداً                 

ون عدد الخبراء ثلاثة أو ما زاد وتراً حتى يكون أكثرية حال الاخـتلاف،              ولا بد أن يك   . للحكم

وإذا طعن المدعى عليه بطعن مقبول بالخبراء او الخبرة كطعنه أن الأجرة فوق طاقتـه تكلفـه                 

فإن وضح ذلك فإن المحكمة تعين خبراء جدد وتفصل          ؛)٢(المحكمة إثبات ذلك وتوضيح الأسباب    

                                                 
  .١/١٨٥ القضايا والأحكاماحمد داود،  )1(

 ).١٨٣٢٦( رقم القرار ١/١٧الأحوال الشخصية   فيالقرارات الاستئنافية داود، )(2
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١٠٧

كما أن المدعية تحلف اليمين الشرعية على أنها لم تـستوف           . لجديدةالدعوى بناء على الخبرة ا    

  .)١(الأجرة سلفاً حال غياب المدعى عليه عن جلسات المحكمة

أما إذا غاب فإن المدعية تكلف بإثبات دعواها بالبينة المعتبرة شرعاً، فإذا أثبتت دعواها                

على طلبها بتبليغه اليمـين فـإذا       يصار إلى تقدير أجرة المسكن وإذا عجزت يحلف اليمين بناء           

حضر وحلف ترد الدعوى، وإذا نكل تقدر أجرة المسكن وإذا لم يحضر تحلف هي اليمين أنهـا                  

  .لم تستوف أجرة المسكن سلفاً ثم ينتخب القاضي خبراء يقدروا أجرة المسكن

    

  :دفوع في هذه الدعوى

تحصيل  أجـر المـسكن مـن    و تستطيع  الأم "  و يذكر وجه يسرهم" موسرين  ـ الصغار  ١

  .مالهم

دفع بأن الصغير يعيش مع والده و في حضانته و ليس عند أمه و هذا دفع بعدم الخصومة  ـ  ٢

  .، و هنا يكلف مدعي الخصومة إثباتها 

  .الدفع بنفي النسب.  ـ دفع المدعى عليه أن الصغار ليسوا أولاده ٣

ويـذكر  ( لغا بدل أجرة مسكن للصغار  ـ  دفع ان ام الصغار قد قبضت من المدعى عليه مب ٤

  ).توضيح كامل... المدة والمبلغ  وتاريخ ذلك و مكانة و زمانه 

 ـ دفع المدعى عليه الدعوى بإعساره لان من شروط إلزام المدعى عليـه بـاجرة المـسكن     ٥

  .يساره

رط في دفع الدعوى أنها قد أبرأته من أجرة المسكن، و يشت: دفع الإبراء من أجرة المسكن ـ  ٦

  .اعتبار هذا الإبراء بيان وقته و تحديده

دفع غير صحيح على آخر اجتهادات : دفع بوجود حصص ارثيه للمدعية في بيت مشترك  ـ  ٧

، أما  إذا كان ذلك البيت مستقلا بمرافقة  يقبل الدفع و في حـال                )٢(محكمة الاستئناف الشرعية  

  .ثبوته ترد دعوى المطالبة بأجرة مسكن 

  

  

  

 
                                                 

  .١٨٦ ـ ١/١٨٥ المصدر نفسه) 1(
 .بدون تاريخ) ٣٢٥٣٢( رقم القرار ١/٤٦  في الأحوال الشخصية القرارات الاستئنافية داود، )(2
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١٠٨

   

   أجرة مسكن حضانةر حكمقـرا

  :.........القاضي

  :..........المدعية

  :............المدعى عليه

  :الاسباب الثبوتية

  وجاهي او غيابي: نوع الحكم

 صدر القرار التالي باسم الملك

 إثبات عن   ا عجز المدعى عليه   أو ( بناء على الدعوى والطلب والتصادق والإقرار والتراضي        

 مـن   ٤٦٠ من المجلة و   ١٨١٧ و ٧٩وعملا بالمواد   )  كان غيابي  إن اليمين   أو  دفعاً أثار إندفعه  

 دينارا شهريا أجرة مسكن     ... المذكور بمبلغ    ..كتاب النفقات الشرعية فقد حكمت المدعى عليه        

 بـدفع ذلـك للمدعيـة       وأمرته  ...  منه ابنها الصغير    المذكورة لتحضن فيه     ...المثل للمدعية   

حكمـاً   (أووضمنته الرسوم والمصاريف حكماً وجاهياً قابلا للاستئناف        دناه  اعتبارا من تاريخه أ   

  ).التاريخ( افهم للحاضرين علناً تحريرا في )غيابياً قابلا للاعتراض والاستئناف
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١٠٩

  مشاهدة الصغير: الفرع السادس

  :المشاهدة حق للصغير: المسألة الأولى

حه لأجل قطع الأرحام، وإنما أباحه علاجاً لحالـة اسـتحالة           إن الإسلام عندما أباح الطلاق لم يب      

الحياة الزوجية معها، ولكن يبقى شيء مشترك بين المطلقين وهمـا الأولاد؛ فجعـل الحـضانة                

للنساء في الصغر، والرعاية بعد ذلك للأب أو غيره من الأولياء؛ فلم تمنع الـشريعة أن يكـون                  

  :  الأبوين كليهما فقد بحث الفقهاء المسالة كالآتيللأخر صلة بابنه لأن الصغير محتاج إلى

  : عند الحنفية

إذا سقطت حضانة الأم وأخذه الأب لا يجبر على أن يرسله لها، بل هي              : " جاء في رد المحتار   

الولد متى كان عنـد أحـد       : " ، وجاء أيضاً في رد المحتار     "إذا أرادات أن تراه لا تمنع من ذلك       

  .)١("ن النظر إليه وعن تعهدهالأبوين لا يمنع الآخر م

  : عند المالكية

إذا كان الابن في حضانة أمه لم       ) وللأب تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب    : " (جاء في التاج والإكليل   

  . )٢(يمنع من الاختلاف لأبيه يعلمه ويأوي إلى أمه؛ لأن للأب تعليمه وتأديبه

  : عند الشافعية

 بالليل والنهار ولا يمنعه من زيارة أمه؛ لأن المنع مـن            الأب كان عنده  ) الولد: أي( وإن اختار   

  .)٣(ذلك إغراء بالعقوق وقطع الرحم

 وإن كانت أنثى منعها من زيارة أمها لتألف الصيانة وعدم البروز والأم أولى منهـا بـالخروج     

  .)٤(لزيارتها لسنها وخبرتها

  : عند الحنابلة

لأن فيه حملا على    ) من زيارتها عند الآخر   ( وينالأب: أي) ولا يمنع احدهما  : (وفي كشاف القناع  

  .)٥(قطيعة الرحم، والغلام يزور أمه على ما جرت به العادة كاليوم في الأسبوع

  ): ١٦٣(م، المادة ٢٠٠١ لسنة ٨٢جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني المعدل رقم  

                                                 
  .٢٧٥ / ٥ رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، ) 1(

  .٤/٢١٥ التاج والإكليل لمختصر خليلالعبدري، ) 2(

  .٢/١٧١ المهذبالشيرازي،  )3(

  .٣/٤٥٧ مغني المحتاجالشربيني،  )4(

  .٥/٥٠٢ كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي،  )5(
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١١٠

 يد غيره ممن لـه حـق   أ ـ يتساوى حق الأم وحق الولي في مشاهدة الصغير عندما يكون في "

  .حضانته

ب ـ عند الاختلاف في مشاهدة الصغير تحدد رؤيته للأم والولي مرة كل أسبوع وللأجداد لأم  

 .والجدات مرة في الشهر ولباقي من لهم حق الحضانة مرة في السنة

ج ـ للقاضي تحديد زمان المشاهدة ومكانها حسب مصلحة الصغير إذا لم يتفق الطرفان علـى   

  .)١("ذلك

المشاهدة كما أنها حق للأبوين حق للصغير لأنه بحاجة ماسة إلى أن يعرف أباه وأمـه                   

وأقاربه لأن ذلك يؤثر في شخصيته وبناء هذه الشخصية على حب الأقارب ومعرفتهم سيما إذا               

كان ذلك هو الأب؛ لأن الصغير يأخذ من شخص أبيه من عاداته وتقاليده، وهناك أمور يحتاجها                

تكون عند الأب ولا تكون عند الأم كالرجولة وما يتعلق بالرجال من أمـور اخـرى،                الصغير،  

  .فأحرى أن يتعرف أباه وأقاربه من الرجال كي تستقيم نفسه ويأخذ من أهله وأقاربه

  

  :دعوى المشاهدة: المسألة الثانية

  . الاختصاص المكاني لهذه الدعوى هو محكمة محل إقامة المدعى عليه

   :عناصر الدعوى

  .أو قد طلقني/  ـ  أن المدعى عليــه زوجي و داخل بي بصحيح العقد الشرعي ١

وذكر الأعمـار  " ... ( و أعمارهم "  ـ لقد استولدني على فراش الزوجية الصحيح الصغار  ٢

  ).ضرورية لصحة الخصومة 

  ).لصحة الخصومة ( أن الصغار موجودين عند المدعى عليه و في حضانته  ـ  ٣

 ى عليه يمنعني من مشاهدة الصغار دون وجه حق  ـ المدع٤

   لائحة الدعوى-أ

المذكور كـان زوجـاً وداخـلا بـصحيح العقـد الـشرعي             .............. إن المدعى عليه    "

) أو طلقة بائنة مقابـل الإبـراء العـام        (المذكورة وقد طلقها طلقة رجعية      ............. بالمدعية

الشرعية ...............الصادرة عن محكمة  .......... قمبموجب الحجة ر  .............. بتاريخ

............... وعمـره ........... وذلك بعد أن أولدها على فراش الزوجية الصحيح الصغير          

  .وهو موجود عند المدعى عليه وفي حضانته، ويمنعها من مشاهدته بدون وجه شرعي

                                                 
  .١٥٥ قانون الأحوال الشخصية الأردنيأبو بكر، ) 1(
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١١١

ور ومنع المدعى عليه من معارضتها فـي        تطلب المدعية الحكم لها بمشاهدة ابنها المذك      : الطلب

  .)١("ذلك مع تضمينه الرسوم والمصاريف

  

   المحاكمة-ب

 .تعين جلسة تبلغ إلى المدعى عليه حسب الأصول

 .عقد مجلس شرعي يوم الجلسة للمحاكمة في المحكمة

 ـ إذا حضر الطرفان تتلى لائحة الدعوى ويكررها المدعي ويطلب إجراء الإيجاب، ويـسأل   ١

دعى عليه عن الدعوى، فإذا صادق على الدعوى وأقر بها يكلف الطرفان للاتفاق على مكان               الم

المشاهدة ووقتها، فإذا اتفقا على ذلك، يسأل الطرفان عن الأقوال الأخيرة، فإذا كرراهـا وطلبـا           

وفي حالـة الاخـتلاف فـي       . )٢ (إجراء الإيجاب تحكم المحكمة ويصدر قرار الحكم بالمشاهدة       

مرة كل أسبوع وللأجداد لام والجدات      ) الأب أو الجد  ( لصغير تحدد رؤيته للام والولي      مشاهدة ا 

وعند الاختلاف في زمان ومكان     . )٣(مرة في الشهر ولباقي من لهم حق الحضانة مرة في السنة          

  . )٤(المشاهدة يحدد القاضي زمان ومكان المشاهدة حسب مصلحة الصغير

لب من المدعية يحاكم غيابياً و تكلـف المدعيـة إثبـات     ـ في حالة غياب المدعى عليه بط ٢

دعواها، فإذا أثبتتها بالبينة الشخصية وهي شهادة الشهود، يصدر القاضي الحكم بضم الـصغار              

  .للمدعية

لأنـه  ( وإذا عجزت عن إثبات دعواها تفهم بأن لها الحق بتحليف المدعى عليه اليمين الشرعية             

فإذا حضر لأدائها وحلفها ترد الدعوى، وإذا حضر وأنكـر          ) غائب والغائب ينزل منزلة المنكر    

الدعوى ونكل عن حلف اليمين يحكم بضم الصغار للمدعية؛ وإذا لم يحضر يحاكم غيابياً بنـاء                

  . )٥(على طلب المدعية وترد اليمين عليها، فإذا حلفتها يحكم لها بضم الصغار ويبلغ الحكم

 :  دفوع و ملاحظات على هذه الدعوى

                                                 
  .٣٩٤ / ١ القضايا والأحكامداود، ) 1(

  .٣٩٤ / ١ القضايا والأحكام داود، )2(

  ).ب(فقرة ) ١٦٣(م المادة ٢٠٠١لسنة )  ٨٢( رقم  الاردنيقانون الاحوال الشخصية) 3(

  ).ج(فقرة ) ١٦٣(، المادة المصدر نفسه )4(

  .١/٣٨٣ القضايا والأحكامداود،  )5(
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١١٢

ذا دفع المدعى عليه انه قد تم التفريق بينه وبين المدعية بطلاق مقابل الإبراء مقابل ألا                ـ إ  ١

 لان المشاهدة حق للطفل كما هي       حتطالب الأم ، أو الأب بمشاهدة الصغار فهذا دفع غير صحي          

 . حق للأب والأم 

ليه؛ فهذا  ـ إذا دفع المدعى عليه الدعوى بان الصغار يسكنون في مكان بعيد عن المدعى ع               ٢

لا يؤثر بعد سكنه عن المـدعى عليـه         ) الصغير(دفع غير صحيح؛ لان المشاهدة  حق للمشاهد         

 وهذا الكلام لا  يؤثر على الدعوى بحيث يحكم بالمشاهدة فـي مكـان إقامـة                 على هذا  الحق،   

 . الصغار و لا تجبر الحاضنة على نقل الصغار إلى المدعي  لمشاهدتهم

  ).دفع بعدم الخصومة( ن الصغير ليس عنده وليس في حضانته  ـ دفع المدعى عليه أ٣

  . ـ دفع المدعى عليه أن طالب المشاهدة مسجون بسجن مقيد للحرية٤

  

   حكم مشاهدهقرار 
 

  :..............القاضي

  :..............المدعي

  :..........المدعى عليها

  .ينة وغيرهاالدعوى والطلب والتراضي والإقرار والب: الأسباب الثبوتية

  وجاهي غيابي: نوع الحكم

  .............صدر القرار التالي باسم الملك

و  ٦٧بناء على الدعوى والطلب والنظر فيه والقناعة والبينة الشخصية المستمعة وعملا بالمادة             

 المذكور مـن مـشاهدة      ...المدعي تمكين   فقد قررت  من قانون أصول المحاكمات الشرعية       ٩٧

 ....الـساعة    و حتى    ...الساعة كل يوم خميس من      الأسبوع مرة واحدة في     ...:  الصغار   أبنائه

وضـمنت المـدعى عليهـا        المذكورة بتمكينه من ذلك         ...  المدعى عليها     وأمرت ......في  

الرسوم والمصاريف القانونية حكماً وجاهياً قـابلا للاسـتئناف أو غيابيـاً قـابلا للاعتـراض                

  .........تحريراً في علنا  والاستئناف افهم للحاضرين
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١١٣

  

  :دعوى الضم: السابعالفرع 

  : عناصر دعوى ضم مرفوعة من الأب على ابنته البالغة أو ابنه البالغ

ابنتي نسبا و قد تولدت لي على فراش الزوجية الصحيح من زوجتي ) عليه( ـ المدعى عليها ١

  ... مطلقتي

  ...  حيث تبلغ من العمر المدعى عليها بنت بالغ  دون سن الأربعين ـ ٢

  . ـ المدعى عليها بنت بكر لم تتزوج بعد٣

  .لب الحكم بضم المدعى عليها  لي  حيث إنني والدها و أولى الناس بحضانتها بعد بلوغها  اط

وهي الدعوى التي يرفعها الأب على أبنائه إذا بلغوا، أو كان في الحاضنة شرط غير متحقق، أو                 

  . عند الحاضنةلا يأمن على أبنائه وهم

الابن إذا بلغ يخير بين الأبوين، فـإذا أراد أن          : فقد جاء في كتاب القضايا والأحكام لأحمد داود       

تقبل الدعوى إذا بين    و  .......ينفرد فله ذلك، فإن كان فاسقاً يخشى عليه فالأب أولى به من الأم            

ا ويجـب أن يبـين الأب ذلـك    إذا ترك الابن تعليمه أو غيره..... الأب سبباً حقيقياً مشروعاً،    

  .)١(إذا بلغ الابن مستقيماً فله أن يستقل أو يلتحق بأحد والديه.........بصورة واضحة

  لائحة الدعوى

إن المدعى عليه هو ابن المـدعي المولـود لـه علـى فـراش الزوجيـة الـصحيحة مـن                     "

ساب الهجـري   وهو بالغ السن حيث تجاوز الخامسة عشرة من عمره بالح         .............. زوجته

القمري وقد ترك المدرسة وسار في طريق الفساد، حيث إنه يرافق شباباً يتعاطون المنكـرات،               

.........) يشرب الخمر أو يلعب القمار ويتعاطى كـذا منكـراً         ( وقد انغمس فيها حيث إنه مثلا       

يم وهو بعمله المذكور فاسق، وغير مأمون على نفسه ويخشى عليه، ويحتاج إلى رعايـة وتقـو               

لذلك اطلب ضمه إلي، لحفظه ورعايته والإشراف عليه بما فيـه الحـظ والمـصلحة               .وإشراف

  .)٢("له

                                                 
  .٣٨٩/ ١ القضايا والأحكام داود، )1(

  .المصدر نفسه) 2(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  

  

١١٤

  

 السير في  الدعوى 

  بالاتفاق و الإقرار :  وجاهي

  :تثبت بـ : غيابي 

  ... ـ البينة الشخصية  ١

ر و أعمارهم عقد الزواج و دفتر العائلة لإثبات قيام الزوجية و تولد الصغا:  ـ البينة الخطية ٢

  .كمدعم للبينة الشخصية  

يستدعوا للتحقيق :  ـ إذا كان المطلوب ضمهم في سن المراهقة  الذي يحتمل البلوغ و عدمه ٣

  :معهم و يعتبروا بالغين إذا توفرت الشروط الثلاث

  .أ ـ  أن يكونوا في سن المراهقة فعلا

  .ب ـ أن تحتمل جثثهم البلوغ

  .ج ـ  أن يعترفوا بالبلوغ

  .ذا تخلف شرط من هذه الشروط صحت الخصومة عنهمإ

ـ  في حال العجز عن الإثبات توجه اليمين على نفي الدعوى للمدعى عليه؛ فان نكل عنها ترد 

أما في حال حضور المدعى عليه احد جلسات الدعوى و . على المدعية و تحلف وفق دعواها 

ه عن حلف اليمين الشرعية  بدون ردها محاكمته غيابيا  بالصورة الوجاهية فانه يكتفى بنكول

  .على المدعية 

إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه بعد النداء عليه ولم يرسل وكـيلاً عنـه ولا أبـدى                   

للمحكمة معذرة مشروعة لتخلفه يسار في الدعوى غيابياً بحقه بناء على طلب المدعي، ثم تتلى               

اجة إلى توضيح يطلب القاضي مـن المـدعي         لائحة الدعوى ويكررها المدعي، وإذا كانت بح      

وبعد ذلك يكلف المدعي إثبات الدعوى فإذا أثبتها بالبينة المعتبرة شرعاً يحكم بـضم              . توضيحها

  .)١(المدعى عليه إلى المدعي

وإذا عجز المدعي عن إثبات الدعوى يفهم أن له حق تحليف المدعى عليه اليمين الشرعية، فإذا                

م يطلبها ترد دعوى المدعي، وإذا طلب يمينه الشرعية تـصور لـه             صرف النظر عن يمينه ول    

اليمين حسب الأصول، وتبلغ إلى المدعى عليه، وان عليه الحضور لحلفها يوم الجلسة القادمـة               

المعينة، فإذا حضر بعد تبلغه تتلى لائحة الدعوى ويكررها المدعي بحضوره، فإذا أقر بها يحكم               

                                                 
  .٣٨٩/ ١ القضايا والأحكام داود، )1(
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١١٥

 عن اليمين المصورة، يحكم بضمه إلى أبيه وإذا حلـف اليمـين             بضمه إلى أبيه وإذا أنكر ونكل     

الشرعية ترد، دعوى المدعي وإذا لم يحضر المدعى عليه لحلف اليمين بعد النداء ولم يبد معذرة                

مشروعة لتخلفه مع تبلغه حسب الأصول، يسار في الدعوى بحقه غيابياً، ويعتبر ناكلاً عن حلف               

ليمين الشرعية وفق دعواه ويحكم له بضم ابنه المـدعى عليـه            اليمين وتحلف المحكمة المدعي ا    

وعلى أي حال لا يصدر الحكم بالضم أو رد الدعوى إلا بعد السؤال عن الأقوال الأخيـرة                 . إليه

  .)١(وتكرارها وختم المحاكمة

  قرار حكم ضم ابن بالغ
  :............القاضي

  :.........المدعي

  : .......المدعى عليه

  ة الخطية المقنعأو البينة الشخصية أو والإقرارالدعوى والطلب : بوتية الثالأسباب

   باسم الملكالتاليقرار ال صدر 

 وعمـلا   الخطيـة   و،  والبينة الشخصية الرسمية المستمعة   و التصادق   بناء على الدعوى والطلب     

 مـن قـانون     ١٦٥ من قانون أصول المحاكمات الـشرعية و       ٧٥و ٦٧ من المجلة و   ٧٩بالمواد  

 ، المذكور ...بالانضمام لوالده المدعي      المذكور ... فقد حكمت المدعى عليه      ؛حوال الشخصية الأ

 و يخشى عليه و ذلك حتى يستقيم        ، غير مأمون على نفسه    لأنه ؛ليتولى الإشراف عليه بالمعروف   

، اعتبارا    المدعى عليه بالانضمام إليه وعدم معارضته في ذلك        وألزمت ، و يكتسب صلاحا   هحال

 افهـم    غيابياً قابلا للاعتـراض والاسـتئناف      أو  قابلا الاستئناف  وجاهيا  اريخه أدناه حكما    من ت 

  ...علنا تحريراً فيالحاضرين 

  

  تعجيل الضم

يجوز تعجيل الضم بناء على طلب المدعية تسرد فيه الأسباب التي تـدفعها لتعجيـل               :  موجبه  

ا الأم و أولى الناس بالحـضانة، أو أن         النفقة من طول أمد الدعوى أو خوفها على أولادها و أنه          

  . أقل من سنتين ويحتاج إلى الرضاعةهالصغير عمر

                                                 
  .٣٩٠/ ١ القضايا والأحكامداود، ) 1(
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١١٦

  .)١(ويكون ذلك بناء على الطلب و القناعة من المحكمة و تقديم الكفالة اللازمة

أن (  عند كاتب العدل ويذكر في نص الحكم المعجـل التنفيـذ عبـارة               ةولا بد تنظيم كفالة عدلي    

  ).طل أو ضرر إذا تبين أن المدعية غير محقة في طلبهاالكفيل ملزم بأي ع

 .بعد الحكم بالدعوى الاصليه ينص في الحكم بإبطال القرار المعجل التنفيذ الصادر في الدعوى

  :دفوع هذه الدعوى

  . )٢( ـ دفع البنت أنها غير أمينه على حياتها عند والدها١

ن خمسة عشر عاماً ـ لأن غيـر البالغـة     ـ دفع البنت بعدم البلوغ ـ إذا كانت سنها اقل م  ٢

   .)٣(تكون الحضانة لامها وهذا دفع بعدم الخصومة

  .)٤( ـ الدفع بردة والدها طالب الضم٣

  .)٥( ـ الدفع بالحكم على والدها بالسجن٤

أما إذا ادعى الأب أن ابنه غير مأمون على نفسه، و يحتاج للرعاية و التقويم و الإشـراف، و                   

كتركة للمدرسة مثلا و مرافقته لرفقاء الـسوء  أو تعاطيـه            : ئل تدل على ذلك     ذكر وقائع و دلا   

المسكرات أو انغماسه في القمار أو الزنا أو الخمر، و دلل على ذلك بوقائع حقيقية أثبتها، عنـد                  

  ) .٦(ذلك له أن يطلب ضم ابن إليه و لا يخير حينها الابن في الانضمام إلى أبيه

  

                                                 
  ).د(فقرة ) ٩٧(، مادة ون أصول المحاكمات الشرعية الأردنيقان )1(

  .م١٥/١/١٩٨٧تاريخ ) ٢٧٢٥٧(  القرار رقم٥٢٦ /١ لقرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصيةداود، ا )2(

  .م١٦/١/١٩٩٦تاريخ ) ٣٩٩٥٨( القرار رقم ٥٥٣ /١ المصدر نفسه)3(

  .م٣٠/٦/١٩٩٤تاريخ ) ٣٧٤٩١( القرار رقم ٥٤٧ /١ المصدر نفسه) 4(

  م٢٩/٤/١٩٩٥تاريخ ) ٣٨٧٨٣( القرار رقم ٥٥٠ /١ المصدر نفسه) 5(

  .م٤/٩/١٩٩٤تاريخ ) ٣٧٧٤٢(  القرار رقم٥٤٨ /١ لقرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصيةداود، ا) 6(
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١١٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  :عالمبحث الراب

  :أحكام الصغير القضائية في النفقات

  .النفقة على الصغير: المطلب الأول

  .الصغيرالنفقة من مال :  الثانيالمطلب
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١١٨

  النفقة على الصغير: المطلب الأول

  :النفقة في الفقه: الفرع الأول

  :المسالة الأولى تعريف النفقة لغة واصطلاحاً

  :النفقة لغة: أولا

  .)١(ما أنفقت، على نفسك واستنفقت على العيال: النفقة أنفق المال صرفه، و

  . )٢(أنفق الدراهم من النفقة:  وفي مختار الصحاح

  :النفقة اصطلاحاً: ثانياً

  .)٣(هي الطعام والكسوة والمسكن

  :نفقة الأب على ابنه الصغير: المسألة الثانية

كراً أو أنثى واسـتدلوا بمـا        على أنه يجب على الأب نفقة ولد الصلب ذ         )٤( اتفق اغلب الفقهاء  

  : يلي

  .)٥("فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن: "قوله تعالى

إن االله عز وجل أوجب على الآباء أجرة رضاع أولادهم، ولو لم تكن مـؤونتهم               : " وجه الدلالة 

  .)٦("واجبة عليهم لما وجب أجر رضاعهم

  .)٧("وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف: "وقوله تعالى

أن االله تعالى أوجب للوالدات الرزق والكسوة على المولود لـه وهـو الأب، ولا               : " وجه الدلالة 

شك أن المولود له مشتق فمتعلق الحكم به يؤذن بأن الولد له علة في وجوب الـرزق والكـسوة                 

عليه، فإذا وجبت نفقة غير الولد بسبب الولد فوجوب نفقته أولى هذا على أنها في الإنفاق علـى                  
                                                 

  .١٠/٣٥٨، باب النون لسان العرب ابن منظور، )1(

  ٦٤٧ مختار الصحاحالرازي، ) 2(

  .٢٩٣/ ٤ ر الرائق شرح كنز الدقائقالبح ابن نجيم، )3(

منح ) . م١٩٨٩هـ ـ  ١٤٠٩(عليش، محمد: وانظر. ٣٣٩/ ٥ رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين، )4(

ابن : وانظر . ٩/٨٣ روضة الطالبين النووي،  : وانظر . ٤/٤١٦ دار الفكر : ، بيروت الجليل على مختصر خليل   

نيل ) . م١٩٧٣(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد،         .١٠/١٠٦ لىالمحابن حزم،   . ٣٦٥/ ١١ المغنيقدامة،  

  .٧/١٢٩دار الجيل : بيروتالأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، 

  ).٦(الطلاق ) 5(

  ٥/٣٣٩، الهامش الدر المحتار على الدر المختارابن عابدين، ) 6(

  ).٢٣٣ (البقرة) 7(
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١١٩

لزوجات والمعتدات بدون إرضاع وأما على أنها في الأنفاق على المرضعات جزاء الإرضـاع              ا

فهي مثل الآية السابقة، الظاهر كونها في الأنفاق للولادة لا للرضاع، وأن كون الولادة علـى لا                 

والمقصود هنا بيـان دلالتهـا علـى        . يتنافى مع إيجاب النفقة للزوجات والمعتدات بدون ولادة       

  ).١("نفقة الأولاد على الأب وهي تدل على ذلك بوجهيهاوجوب 

  ).٢(........."خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف: "وقوله صلى االله عليه وسلم لهند

أنه أباح لهند أن تأخذ للولد من مال أبيه بالمعروف من غير إذنه، ولو لـم تكـن             : " وجه الدلالة 

  .)٣("نفقته واجبة عليه لما أباح لها ذلك

أمر رسـول االله صـلى االله       : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال      : " ه صلى االله عليه وسلم    وقول

: تصدق به على نفسك، قـال     : يا رسول االله عندي دينار، فقال     : فقال رجل : عليه وسلم بالصدقة  

 تصدق به على زوجك أو قـال      : عندي آخر، قال  : تصدق به على ولدك، قال    : عندي آخر، قال  

أنت أعلم وفـي    : عندي آخر، قال  : تصدق به على خادمك، قال    : خر، قال عندي آ : زوجتك، قال 

  .)٤("أنت أبصر به: " رواية

 الصلاة والسلام آمراً بأن يبدأ بمن يعـول وهـم           ههذا حديث صحيح؛ فأخبر علي    :  قال ابن حزم  

  .)٥(.....الأبوان والإخوة فصح يقيناً أن هؤلاء مبدون مع الولد والزوجة 

                                                 
  ٥/٣٣٩ الهامش  الدر المختارالدر المحتار علىابن عابدين، ) 1(

 كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل للمرأة أن تأخذ بغير علمه مـا يكفيهـا و                  ٧٦٩ /٢ صحيح البخاري  )2(

 صحيح ابن حبـان    . )١٧١٤(باب قضية هند     ٣/١٣٣٨صحيح مسلم     .)٥٠٤٩(ولدها بالمعروف رقم الحديث     

 سـنن أبـي داود    . أة نفقتها من مال زوجها بغيـر إذنـه        أخذ المر باب   ٥/٣٧٨ سنن النسائي الكبرى   .١٠/٦٨

 باب ما للمرأة من مال زوجها رقـم         ٢/٧٦٩ سنن ابن ماجه  . حقه من تحت يده       باب في الرجل يأخذ    ٣/٢٨٩

  . ٧/٤٦٦ سنن البيهقي الكبرى) . ٢٢٩٣(الحديث 

    .٥/٣٣٩ الهامش الدر المحتار على الدر المختارابن عابدين، ) 3(

أبـو داود،   :  سـننه  أخرجه أبو داود في   و . ٨/١٢٦ صحيح ابن حبان  .  كتاب الزكاة  ٢/٣٤  ائيسنن النس )  4(

، ورواه  ٢/١٣٢لبنان،واللفظ له   : محمد محي الدين عبد الحميد، بيروت     : ، ت سنن أبي داود  سليمان بن الأشعث،    

، )م١٩٩٠هــ ـ   ١٤١١(مالنيسابوري، محمد بن عبداالله أبو عبد االله الحاك. النيسابوري من حديث أبي هريرة 

  .٢/٢٥١ مسند أحمد بن حنبل .١/٥٧٥مصطفى عبد القادر عطا : ، ت١، طالمستدرك على الصحيحين

   .١٠/١٠٦ المحلى ابن حزم، )5(
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١٢٠

لعلماء على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم حكـى هـذا                أجمع ا : والإجماع

  .)١(الإجماع القرطبي وابن قدامة والشوكاني

أن ولد الإنسان لبعضه فيجب عليه إحياؤه، كما يجب عليه إحياء نفـسه، وذلـك               : ومن المعقول 

  .)٢(بالاتفاق عليه عند حاجته

لى أبيه، فإن كان له مال فنفقته في ماله لأن الأب هـو             فنفقة الولد الصغير الذي ليس له مال ع       

سبب وجود الابن فلا بد أن تكون نفقته عليه وهذا يجعل أمر الحياة سائر على ما رتبه الشارع،                  

  . كل إنسان يعرف مسؤوليته وواجباته تجاه أبنائه

  : نفقة الأم على ابنها الصغير: المسألة الثالثة

  : ة الأم على ابنها الصغير إلى قوليناختلف الفقهاء في وجوب نفق  

بوجـوب أن   :  قـالوا  )٥(الحنابلة و )٤(الشافعية و )٣(لحنفيةقول جمهور الفقهاء من ا    : القول الأول 

  .تنفق الأم على ابنها الصغير

  .)٦( ليس على الأم إنفاق على ولدها مطلقاًقول مالك: القول الثاني

  : لأدلة

  : استدل الجمهور بما يلي

   :من الكتاب

  .)٨(، والأم وارثة فكان عليها بالنص)٧("وعلى الوارث مثل ذلك: " ـ قوله تعالى١

  .، وتركه بلا نفقة مضارة له)٩("لا تضار والدة بولدها: " ـ قوله تعالى٢

  : من المعقول
                                                 

 المغنـي ابن قدامة،   : وانظر . ١٦٩ / ٣/ ، دار الكتب العلمية     الجامع لأحكام القرآن   القرطبي، أبو عبداالله،     )1(

  .٧/١٢٩ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخباركاني، الشو: وانظر . ٣٦٥ / ١١

   .٣٦٥ / ١١ المغني ابن قدامة، )2(

  .٥/٢٢٣ المبسوطالسرخسي،  )3(

  .٢/١٦٦ المهذبالشيرازي، ) 4(

  .٨/١٦٩ المغنيابن قدامه،  )5(

  .٤٩٢ / ٢ بلغة السالك لأقرب المسالك الدردير، أحمد، )6(

  ).٢٣٣ (سورة البقرة )7(

  .٨/١٧٥ المغنيابن قدامه،  )8(

   )٢٣٣ (سورة البقرة) 9(
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١٢١

لأنه إذا وجبت على الأب و ولادته من جهة الظاهر، فلأن تجب على الأم و ولادتها من                    

  .)١(جهة القطع أولى

  : استدل المالكية بما يلي

يا رسول االله، هل لي من أجر في بنـي أبـي   : "  قالت- رضي االله عنها- ـ حديث أم سلمة ١

          نعم، لك أجر مـا أنفقـت       : قال. سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني

  .)٢("عليهم

يها لبين لها النبي صـلى االله عليـه         أن نفقة بنيها لا تجب عليها، إذ لو وجبت عل         :  وجه الدلالة 

وسلم ذلك، وحديث أم سلمة صريح في أن إنفاقها على أولادهـا كـان علـى سـبيل الفـضل                    

  .)٣(والتطوع

يرد على هذا الدليل، أن الأبناء ليسوا أبنائها إنما هم أيتام في حجرها لأنها قالت بني أبي سـلمة                   

ولم تقل بني.  

يـا  :  إن هند بنت عتبة قالـت : "عن عائشة قالت: سفيان ـ حديث هند بنت عتبة زوجة أبي  ٢

رسول االله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهـو لا                   

  .)٤(خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف: فقال. يعلم

  .)٥(هأن النبي أذن لها في أخذ نفقة بنيها من مال الأب فدل على أنها تجب علي: وجه الدلالة

 . أن أبا سفيان كان موجوداً، وفي حالة وجود الأب النفقة عليه لا عليها: ويرد على هذا الدليل

  .)٦(وأن الأم ليست عصبة لولدها فلا يجب عليها النفقة

  .لأنها ليست عصبة لولدها؛ أنه لا نفقة عليها ولا لها ـ ٣

  .حجب بحال من الأحوالويرد على هذا الدليل أن الأم وارثة ولو لم تكن عصبة ولا ت

                                                 
   ٢/١٦٦ المهذبالشربيني، ) 1(

 بـاب   ٢/٦٩٥ صـحيح مـسلم   . واللفظ له ) ٥٠٥٤( أهله   ى باب نفقة المعسر عل    ٥/٢٠٥٤ صحيح البخاري  )2(

 مـسلم فـي     رواه: وقال البيهقي  . ٤/١٧٩ سنن البيهقي الكبرى  ). ١٠٠١(فضل النفقة والصدقة على الأقربين      

مسند أحمـد بـن     . الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من وجه آخر عن هشام              

  ).٢٦٥٥٢ (٢٩٢ /٦ حنبل

  .١٧٥ / ٣ تفسير القرطبي القرطبي، )3(

  .سبق تخريجه) 4(

  .٦٤٤/ ١٠المرجع نفسه ) 5(

  . الهامش٣٤٠ / ٥ رد المحتار شرح الدر المختار ابن عابدين، )6(
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١٢٢

رأي جمهور الفقهاء القائلين بوجوب نفقة الصغير على الأم، لكن أن لا يكـون              : الرأي المختار 

على إطلاقه، فإذا كانت الأم عندها المال الذي تستطيع أن تنفق منه على الصغير وجب عليهـا                 

نصيبهم من الإرث لأن    ذلك وإذا كانت لا تستطيع الإنفاق فتكون النفقة على باقي الورثة بحسب             

الغنم بالغرم فكما أنهم يرثون الميت فلا بد أن يقوموا مكانه بعد موته في النفقة على أبنائه الأيتام                  

  .الذين تركهم

نفقة كل إنسان   ): "١٦٧(م المادة   ٢٠٠١ لسنة   ٨٢جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم        

  .)١("في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها

نا بين النص أن نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها، ففي حالة وجود مـال           ه

  .للصغير فنفقته في ماله لا في مال غيره

  : من القانون المذكور) ١٦٨(فقد جاء في المادة   

اً عن أ ـ إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد ما لم يكن الأب فقيراً عاجز "

  .النفقة والكسب لآفه بدنية أو عقلية

ب ـ تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى التي ليست موسرة بعملها وكسبها وإلى أن يصل  

  ).٢("الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم

وسراً أما إذا كان معسراً     فهنا القانون قد جعل النفقة على الأب فقط لا يشاركه فيها أحد إذا كان م              

  .فتنتقل النفقة إلى الذي يليه على فرض عدم وجود الأب

إذا كـان الأب    : "م٢٠٠١ لسنة   ٨٢من قانون الأحوال الشخصية رقم      ) ١٧١( فقد جاء في المادة   

فقيراً قادراً على الكسب وكسبه لا يزيد عن حاجته أو كان لا يجد كسباً يكلف بنفقة الولـد مـن                    

نفقة عند عدم الأب وتكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجـع بهـا عليـه إذا    تجب عليه ال  

 .)٣("أيسر

  ): "م٢٠٠١(لسنة ) ٨٢(من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم) ١٧٠( وجاء في المادة 

  . ـ الأولاد الذين تجب نفقتهم على أبيهم يلزم بنفقة علاجهم١

                                                 
  ٥٦ قانون الأحوال الشخصية الأردنيأبو بكر، ) 1(

  .٥٦ المصدر نفسه) 2(

  .٥٨-٥٦ قانون الأحوال الشخصية الأردني أبو بكر، )3(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  

  

١٢٣

ى أجرة الطبيب أو العلاج أو نفقـة التعلـيم وكانـت الأم     ـ إذا كان الأب معسراً لا يقدر عل ٢

موسرة قادرة على ذلك تلزم بها على أن تكون ديناً على الأب ترجع بها عليـه حـين اليـسار                    

  .وكذلك إذا كان الأب غائباً يتعذر تحصليها منه

 ـ  ٣ ة أو  ـ إذا كان الأب والأم معسرين فعلى من تجب عليه النفقة عند عدم الأب نفقـة المعالج

  . )١("التعليم على أن تكون ديناً على الأب يرجع المنفق بها عليه عند اليسار

فهنا جعل القانون نفقة التعليم أو العلاج والتي هي جزء من النفقة في حال عجـز الأب                   

على الأم فدل على وجوب النفقة على الأم في حال عسر الأب ترجع عليه بها حين اليسار وعند                  

  .ا وعلى الورثة كل بمقدار نصيبه من الميراثعدم وجوده عليه

: لقدري باشا ) ٣٩٨(وهذا ما جاء في الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية في المادة              

الأم حال عسرة الأب أولى من سائر الأقارب بالإنفاق على ولدها، فإذا كان الأب معسراً وهي                " 

وإن كان الأبوان معسرين ولهمـا أولاد        . موسرة تؤمر بالإنفاق على ولدها، ولا يشاركها الجد       

يستحقون النفقة، يؤمر بها القريب كما ذُكر آنفاً، ويجبر عليها إن أبى مع يسره ويكـون إنفـاق                  

القريب ديناً على الأب المعسر يرجع به إذا أيسر، سواء كان المنفق أما أو جداً أو غيرهما، فإن                  

  .)٢(" رجوع لأحد عليه بما أنفقه على ولدهكان الأب معسراً وزمناً عاجزاً عن الكسب فلا

  

  :دعاوى نفقات الصغار: الفرع الثاني

  :عناصر الدعوى 

  .أو قد طلقني/  ـ إن المدعى عليــه زوجي و داخل بي بصحيح العقد الشرعي ١

وذكر الأعمـار  " ... ( و أعمارهم "  ـ لقد استولدني  على فراش الزوجية الصحيح الصغار  ٢

لخصومة لأنه من الممكن أن يكون سنه يحتمل البلوغ فإذا كان الأمر كـذلك              ضرورية لصحة ا  

يستدعى الصغير  للتحقيق معه حول بلوغه، فإذا ثبت بلوغه خاصم عن نفسه بإدخاله شخـصاً                

و سن المرهقة هنا للبنت تسع سنوات و الولد أثنتـا           " و إلا فتصح خصومة المتداعيين عنه        ثالثاً

  " . و هو سن البلوغ الحكميةعشرة سنعشرة سنة إلى سن خمس 

  ).لصحة الخصومة(  ـ إن الصغار موجودين عندي و في حضانتي  ٣

  . ـ إن الصغار فقراء لا مال لهم و لا ملك٤

                                                 
  .٥٧  قانون الأحوال الشخصية الأردني أبو بكر، )1(

  .٢/٩٩٧ الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصيةقدري باشا، ) 2(
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١٢٤

 ـ إن المدعى عليه موسر بكسبه  ماله و قادر على دفع نفقتهم بما يزيد عن حاجته و حاجـة   ٥

  .من يعول

 نفقة ولا منفق و هو ممتنع عن الإنفاق عليهم بدون وجه  ـ إن المدعى عليه ترك الصغار بلا ٦

  .حق رغم المطالبة

  .نللصغار المذكوري ـ اطلب فرض نفقة كفاية شهرية ٧

 

 السير في  الدعوى 

  ...بالاتفاق او الاخبار :  وجاهي

  :تثبت ب : غيابيا 

  . ـ البينة الشخصية المقنعة المستمعة١

  .لى أنها لم تستوف النفقة سلفا لأولادها من المدعى عليه ـ حلف المدعية اليمين الشرعية ع٢

  ـ  الإخبار ٣

  

  دعوى زيادة نفقة الصغار

  :أركان الدعوى 

  .إن المدعى عليـه زوجي و داخل بي بصحيح العقد الشرعي ـ  ١

  ... و أعمارهم ... انه تولد لي منه على فراش الزوجية الصحيح الصغار  ـ ٢

  ى إعلام حكم للنفقة برقم    تاريخسبق لي أن احتصلت عل ـ ٣

بـسبب ارتفـاع أسـعار    " وهي موجب الزيادة "  ـ إن هذه النفقة أصبحت لا تكفي الصغار  ٤

  .و كبر سن الصغار...الحاجيات الأساسية 

 ـ  المدعى عليه موسر بكسبه و ماله و قادر على دفع زيادة على نفقة كفايـة اولادي منـه    ٥

  .يزيد عن حاجته و حاجة من يعوللتصل إلى حد كفايتهم، بما 

 ـ إن المدعى عليه ممتنع عن دفع زيادة على نفقة كفاية الصغار بدون وجـه حـق رغـم      ٦

  المطالبة 

 .   ـ اطلب فرض زيادة شهرية على نفقة كفاية الصغار المذكورة ٧

   : مسائل حول هذه الدعوى 

أن النفقة بعد : ن يذكروا في إخبارهمعند تقدير الخبراء لا بد للخبراء أ:  ـ مسألة في الإخبار ١

  .الزيادة أصبحت تكفي  الصغار
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١٢٥

 ـ في مرحلة إثبات موجب الزيادة بالبينة الشخصية لا يشترط للشهود من أن يشهدوا بتحسن  ٢

حال المدعى عليه و يكفي شهادتهم باركان الدعوى خاصة مـا يتعلـق  بعـدم كفايـة النفقـة                    

  . )١(المفروضة للصغار

  .دة تكون من تاريخ رفع الدعوى لا من تاريخ موجب الزيادة ـ   الزيا٣

  

  

  دعوى تخفيض النفقة

  : أركان الدعوى 

  .إن المدعى عليـها زوجتي الداخل بها بصحيح العقد الشرعي أو مطلقتي ـ  ١

... و مقـدارها ....  ـ سبق للمدعى عليها أن احتصلت على نفقة كفاية لأولادهـا الـصغار    ٢

  .تاريخ...  رقم بموجب إعلام الحكم

هنا لا بـد أن يـذكر المـدعي    ... ـ  أن الصغار يكفيهم اقل من النفقة المفروضة حيث انه  ٣

انخفاض الأسعار أو ظهور مال للصغار و يكفي الصغار اقل          (موجب للتخفيض و من الموجبات      

  .مما هو مفروض للوصول إلى حد كفايتهم

 .سب كفاية الصغاراطلب تخفيض النفقة المفروضة علي لتصبح ح ـ ٤

 دعوى قطع نفقة الصغار

  :يكون القطع لعدة أسباب منها

 ـ حصول الصلح بين الطرفين المتداعيين و تولي الأب  الإنفاق على أولاده في بيته و يكون  ١

  .القطع من تاريخ توليه الإنفاق عليه

  . ـ ظهور مال للصغار بكفيهم٢

إلا إذا كان طالـب علـم   ( سب به أمثالهم   ـ بلوغ الصغار الذكور و وصولهم إلى سن يتك ٣

لا يكفي رفعها على أم الـصغير       : و عند رفع دعوى القطع هذه       ) فتبقى النفقة واجبة على الأب    

فقط أو على الابن فقط بل لا بد من رفعها عليهما معا، ليتسنى قطعها عن الابن باعتباره بالغـا،   

فقط تقرر المحكمة  إدخال الآخر شخصا ثالثا        و منع الأم من المطالبة، فإذا رفعت على احدهما          

  .في الدعوى لصحة السير فيها

فبزواجها تصبح نفقتها واجبة على زوجها ، عمل الأنثى وتكسبها نفقة تكفيها :  ـ زواج الأنثى ٤

  . سببا في قطع نفقتها
                                                 

  .م٨/٧/١٩٩٣تاريخ ) ٣٥٩٣٨( القرار رقم ٢/١٢٥٩ الأحوال الشخصيةالقرارات الاستئنافية في داود،  )1 (

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  

  

١٢٦

بق يـتم  وإذا كان للصغار مال فانه الآن يتم تنظيم حجة نفقة قاصرين في أموالهم، وكان في السا           

  ذلك عن طريق دعوى تقام بمواجهة مدير الأيتام أو من كان لديه رصيد القاصرين كالبنك وهذا 

  :أموالهمنموذج حجة نفقة قاصرين في 

 حجة نفقة قاصرين في أموالهم
  

 ـقاض    .............أنـا في المجلس الشرعي المعقود لدي       رعي حـضر   ــالـش  ....يــ

الـصادرة   ...........بموجب حجة    ..............على القاصر الوصي  / الولي   ..............

...............  تـاريخ   ........ ………........ الشرعية رقـم   .................عن محكمة   

 .............و............  و ................وبعد التعريف عليه من قبـل المكلفـين شـرعا         

 ............المـذكور    .............. قائلا إن القاصر      قرر  بإخبارهم المخبرين الموثوق بهم و   

ولا مورد له  سواه وهـو  بحاجـة           ..........…………… أيتام في صندوق    أمواليوجد له     

 المخبرين المذكورين وطلب فرض نفقة كفاية       بإخبار أقواله أيده  المذكورة و   أموالماسة للنفقة في    

في كـل شـهر    ...……حقق من الطلب فرضت مبلغ  والت والإخبارله وعليه وبناء على الطلب      

للـولي او    بدفع المبلغ المذكور   ..............…… أيتام مدير   أمرت و أدناهاعتباراً من تاريخه    

بالمعروف تحريراً في      .........................… على القاصر   لإنفاقه المذكور........ الوصي

  .م٢٠٠   /     / هـ         وفق    ١٤/      /    

  الشرعي       قاضي                                                       الكاتب
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١٢٧

  :دعوى أجرة علاج صغير

  محكمة إقامة المدعى عليه :  الاختصاص المكاني 

  :عناصر الدعوى 

  . ـ إن المدعى عليــه زوجي و داخل بي بصحيح العقد الشرعي أو مطلقة١

  ...... و عمره ... راش الزوجية الصحيح الصغير   ـ لقد استولدني  على ف٢

  ).لصحة الخصومة ( إن الصغير موجود عندي و في حضانتي   ـ ٣

  . ـ الصغير فقير  لا مال لهم و لا ملك٤

 ـ لقد مرض الصغير و احتاج للذهاب إلى الطبيب و احتاج إلى علاجات حيث راجع الطبيب ٥

لا بد .. و أجور الطبيب مبلغ ... و قد كلفني العلاج مبلغ ..بتاريخ و عالجه بتاريخ ... الفلاني 

  .من التوضيح بالتفصيل هنا ليسأل عنها المدعى عليه

  .  ـ إن المبلغ المدفوع للطبيب و ثمنا للأدوية هو بحدود كفاية الصغير٦

 ـ ان المدعى عليه موسر بكسبه و ماله و قادر على دفع هذه النفقات و هو ممتنع عن ذلك  ٧

  .ون وجه حق رغم المطالبةبد

  .إلزام المدعى عليها بهذه النفقات : الطلب

  دفوع في هذه الدعوى

 ".و يذكر وجه يسارهم..." حيثموسرين ـ الصغار  ١

 .  الدفع بنفي النسب. دفع المدعى عليه أن الصغار ليسوا أولاده ـ  ٢

 .ـ دفع أن أم الصغار قد قبضت من المدعى عليه مبلغا بدل علاج الصغار ٣

وإذا اثبت ذلك تلزم الأم بهذه النفقات و تكون دينا على  ـ دفع المدعى عليه الدعوى بإعساره ٤

الأب ترجع بها على الأب حين اليسار، وإذا كانت الأم كذلك معسرة و الطفل فقير تجب نفقات 

، و هم )فيكون المعسر في حكم الميت ( المعالجة على من تجب عليه النفقة عند عدم الأب 

 .ة الصغير على فرض موتهورث

دفع الدعوى أنها قد أبرأته منها بموجب الطلاق مقابل الإبراء العام : دفع الإبراء من النفقة ـ ٥

الإبراء الجاري غير معتبر؛ لأنه غير مؤقت حيث ذكر في الإبراء :  دفع الدفع . رقم   تاريخ

بخلاف لو ذكر  . لة تبطل الإبراءو هذا فيه جها "ما دام في حضانتها"في إشارة إلى مدته عبارة 

إعسار المدعية إعسارا : دفع دفع آخر . فهذا لا جهالة فيه" ما دام في مده الحضانة الشرعية"

  .طارئ فتثبت هذا الدفع
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١٢٨

ـ الدفع ببلوغ الصغير و قدرته على الإنفاق على علاج نفسه و زواج البنت لأن نفقة  ٧

 . العلاج تصبح على زوجها

ن لدى المستشفيات الحكومية و قد قامت المدعية بأخذه إلى مستشفى أو ـ  إن الصغير مؤم ٨

طبيب خاص و المدعى عليه مستعد لدفع نفقات المثل على أساس أنه مؤمن في المستشفيات 

أنها قامت بطلب  بطاقات التأمين فرفض، أن العلاج  لا يوجد إلا في : الحكومية،  دفع الدفع 

إن المستشفى الخاص : ، دفع دفع الدفع ...)انت حالة طارئة أو أن الحالة ك(هذه المستشفى 

 ) اقرب من الحكومي

 السير في  الدعوى 

  ...بالاتفاق أو الإخبار:  وجاهي

  : تثبت بـ : غيابيا أو عند الإنكار  

 .البينة الشخصية المقنعة المستمعة  .١

 ...) او لا يوجد يمين توجه للام أنها لم تسوف نفقات العلاج سلف( الإخبار  .٢

  لا تثبت الدعوى بمجرد إبراز فواتير العلاج: ملحوظة

  

   حكمقـرار

  :..............القاضي

  :.............المدعي

  :.........المدعى عليه

  البينة الخطية او الشخصية الاقرار التراضي واليمين وغيرها: الاسباب الثبوتيه

  وجاهي او غيابي : نوع الحكم

 ..........قرار حكم باسم الملك 

 مـن   ١٨١٧ و ٧٩بناء على الدعوى والطلب والتصادق والإقرار والتراضي وعملا بـالمواد             

 وامرته  ... ابنة   تطبيب  ر  و دينارا أج  ... المذكور بمبلغ    .. فقد حكمت المدعى عليه      ...المجلة  

  وضمنت المدعى عليه الرسوم والمـصاريف حكمـاً        بدفع ذلك للمدعية اعتبارا من تاريخه أدناه      

     .....وجاهياً قابلا للاستئناف او غيابياً قابلا للاعتراض و الاستئناف علنا تحريرا في 
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١٢٩

  دعوى نفقة تعليم

  .الاختصاص المكاني لهذه الدعوى هو محكمة إقامة المدعية أو المدعى عليه

  :عناصر الدعوى 

  .ني ـ  أن المدعى عليــه زوجي و داخل بي بصحيح العقد الشرعي  أو قد طلق١

وذكر الأعمار " ... ( و أعمارهم "  ـ لقد استولدني  على فراش الزوجية الصحيح الصغار ٢

  ).ضرورية لصحة الخصومة 

  .أن الصغار موجودين عندي و في حضانتي ـ ٣

 ـ أن الصغار فقراء لا مال لهم و لا ملك و هم على  مقاعد الدراسة و ذوي أهلية للتعليم و ٤

أو "  ( حسب الحال " يدرسون في المدارس الحكومية أو الخاصة و . ناجحون في دروسهم 

  ).أنهم يدرسون في الجامعة في الدراسة الجامعية الأولى

 ـ أن المدعى عليه موسر بكسبه و ماله و قادر على دفع نفقة كفاية تعليم لهم بما يزيد عن ٥

  .حاجته و حاجة من يعول

عليم  هو ممتنع عن نفقة كفاية تعليمهم بدون وجه  أن المدعى عليه ترك الصغار بلا نفقة ت ـ٦

  .حق رغم المطالبة

 .اطلب فرض نفقة كفاية تعليم لسائر اللوازم التعليمة للصغار المذكورين ـ ٧

  

  دفوع في هذه الدعوى

و لا يحتاج إلى نفقة " و يذكر وجه يسارهم..."  حيث موسرين ـ  الدفع بان الصغار  ١

 .  كفاية

 ).بعدم الخصومة ( شون معه و في حضانته دفع بأنهم يعيـ ال ٢

ـ دفع أن الصغار يتقاضون راتبا و لا بد من التوضيح أن هذا الراتب يكفي سائر لوازمهم  ٣

التعليمية، كذلك إذا كان للصغار ارض أو ما شابه ،  لا بد من بيان فيما إذا كان يمكن بيعها 

 .الفقراءفعلا أو بيع حصصهم فيها فإذا تعذر بيعها فهم في حكم 

 .ـ دفع المدعى عليه أن الصغار ليسوا أولاده  ٤

ام الصغار قد قبضت من المدعى عليه مبلغا بدل نفقة تعليم الصغار  :  الدفع بان  المدعيةـ  ٥

 .طوال مدة الحضانة

و تجب نفقة التعليم على من تجب . دفع صحيح :  دفع المدعى عليه الدعوى بإعساره ـ  ٦

 . و يرجع بها على الأب حين يسارهالنفقة عليه عند عدم الأب
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١٣٠

؛ لأنه ما دام طالبا فيستحق )دفع غير صحيح(دفع ببلوغ الصغير و قدرته  على الكسبـ  ال ٧

 . النفقة حتى لو بلغ و كان قادرا على الكسب

دفع الدعوى أنها قد أبرأته منها بموجب الطلاق مقابل الإبراء :  دفع بالإبراء من النفقةـ ٨

  ........العام رقم   تاريخ

 . الدفع بزواج  البنت حيث لا نفقة تعليم لها على أبيهاـ  ٩

 .ـ الادعاء أن الصغار راسبين و غير ذوي أهلية للتعليم إنكار و ليس دفع

  

  :ملحوظات حول هذه الدعوى

 ـ إذا صادق المدعى عليه على الدعوى ولم يتفقا على مقدار نفقة التعليم  و قدرها الخبـراء    ١

فادعى المدعى عليه  أنها فوق طاقته و لا يستطيع دفعها وأنها تزيد على نفقـة                حسب الأصول   

كفاية الصغار وادعت المدعية انه اقل من نفقة كفايتهم والمدعى عليه يستطيع دفع أكثـر ممـا                 

  ).بينة اليسار مقدمة على بينة الإعسار (- ترجيح البينات-قدروه  ، تطبق قاعدة 

كفاية تعليمهم الصغار على والدهم فلهم أن يفرضوا لأحدهم مبلغ أكبر إذا قدر الخبراء نفقة  ـ  ٢

  .من الآخر حسب ما يرونه كافيا لسنة  بدون تعليل ذلك

  . لا بد أن يذكر الخبراء أنها نفقة كفاية تعليم شهرية لسائر اللوازم التعليمية ـ٣

مدعية أم الصغار يـسار  نفقة تعليم الصغار نفقة كفاية و تفرض على المعسر فإذا ادعت ال ـ  ٤

المدعى عليه و قدرته على دفع نفقة توسعة بالمعروف لأولاده الصغار تطبق قاعـدة  تـرجيح                 

؛ فإذا ثبت يساره تفرض لهم نفقة تعليم على وجه          )بينة اليسار مقدمة على بينة الإعسار     ( البينات  

يضها إذا كـان هنـاك      ض النفقة بالتراضي لا يمنع من زيادتها أو تخف        .توسعة تقدر بالمعروف    

  .موجب لذلك

 ـ في الإخبار لا بد من النص على أن النفقة شهرية أو سنوية أو يومية ، فممكن أن تكـون   ٥

و يراعى بذلك حال المدعى عليـه و حاجـة          ... على أقساط سنوية أو شهرية أو على دفعات           

 ـ                ساعات و  الصغار فالجامعات بحاجة إلى أقساط فصلية تحـسب بهـا رسـوم التـسجيل و ال

  .المواصلات و الكتب ، أما المدارس قد تحتاج أن تكون شهرية حسب حاجة الصغير التعليمية

الأب غير ملزم بتعليم أولاده  إلا في المدارس الحكومية فهو غير ملـزم بالروضـة و لا    ـ  ٦

رسـة  التعليم في المدارس الخاصة إلا إذا كان هناك موافقة فعلية منه بان سجله هو بنفسه في مد     

خاصة أو رضي بتسجيله فيها بان دفع له أقساط بنفسه أو أن له أبناء من سـنه يدرسـون فـي       

  .مدارس خاصة
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١٣١

ـ إذا أنهى الشاب التوجيهي برسوب لا حق له بنفقة التعليم لرسوبه و لا يقبل منه أن يسجل                   ٩

 . )١(في مدرسة مسائية ، كذلك لو فصل من الجامعة

 السير في  الدعوى 

  : تثبت بـ : غيابي.  تفاق أو الإخباربالا:  وجاهي

  . ـ البينة الشخصية المقنعة المستمعة١

 ـ حلف المدعية اليمين الشرعية على أنها لم تستوف نفقة التعليم سلفا لأولادها من المـدعى   ٢

  .عليه

 . ـ الإخبار٣

  
  :مستند القانون في النفقة حتى الشهادة الجامعية الأولى: الفرع الثاني

قة على الصغير حتى البلوغ وبعد البلوغ تكون نفقته في ماله ولكن القانون جعل هـذه     تستمر النف 

  .النفقة على الصغير حتى إكمال الشهادة الجامعية الأولى

لـسنة  ) ٨٢(من قانون الأحـوال الشخـصية رقـم         ) ١٦٨(من المادة   ) ب(وقد جاء في الفقرة     

 التي ليست موسرة بعملها و كسبها وإلى        تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى      ): " م٢٠٠١(

  .)٢("أن يصل الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم

): " م٢٠٠١(لسنة  ) ٨٢(من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم       ) ١٦٩( وقد جاء في المادة     

في جميع المراحل العلمية    الأولاد الذين تجب نفقتهم على أبيهم الموسر يلزم بنفقة تعليمهم أيضاً            

إلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية ويشترط في الولد أن يكون ناجحاً وذا أهلية للتعليم ويقـدر                  

  .)٣("ذلك كله بحسب حال الأب عسراً ويسراً على أن لا تقل النفقة عن مقدار الكفاية

ولى هـو مـستند عرفـي       إن مستند القانون في استمرار النفقة حتى إكمال الشهادة الجامعية الأ          

واجتهاد بحسب الأحوال والظروف في هذه الأيام لأن الشهادة الجامعية أصبحت فاصـلاً بـين               

وقد حددت المادة فـي فقـرة       ): " ١٦٨( معلقاً على المادة     يالتعليم والعمل وكما يقول السرطاو    

سن لأنه يتفق مـع     متى يصبح الغلام قادراً على الاكتساب وذلك بالنظر إلى أمثاله، وهذا ح           ) ب(

  .)٤("الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة
                                                 

  م٢١/١٢/١٩٩٤تاريخ ) ٣٨١٥٥( القرار رقم٢/١٢٦٥ القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية )1(

  .٥٧ -٥٦ محمد، قانون الأحوال الشخصية الأردنيأبو بكر، ) 2(

  .المصدر نفسه )3(

  .٣٩١ صية الأردنيشرح قانون الأحوال الشخ، يالسرطاو) 4(
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١٣٢

وهذا اجتهاد تدخل فيه السياسة الشرعية ؛ لأن الشهادة الجامعية أصبحت الآن مفتاح العمـل ـ   

في الغالب ـ فالشاب الذي هو ذو أهلية للتعليم ناجحاً لا بد أن يشجع لطلب العلم سيما أن طلب  

 هذه الأيام ، فهذا أمر حسن واجتهاد موفق لأنـه يجعـل هـذه النفقـة       العلم ارتبط بالجامعة في   

مستمرة حتى أول تحصيل علمي جامعي وبعدها يستطيع الشاب أن يخوض غمار الحيـاة ثـم                

  .يكمل إن أراد تعليمه منفقاً على نفسه من كسبه

         جزلولـده الكبيـر العـا     ( تجـب ) وكـذا : " (وهذا ما جاء في كتاب رد المحتار لابن عابـدين         

كأنثى مطلقاً، وزمن، ومن يلحقـه العـار بالتكـسب وطالـب علـم لا يتفـرغ                 ) عن الكسب   

نـرى  . بعد الفتنة العامة، أي فتنة التتار التي ذهب بها أكثر العلماء والمتعلمـين              ........ لذلك

الكـسب  المشتغلين بالفقه والأدب اللذين هما قواعد الدين وأصول كلام العرب يمنعهم الاشتغال ب            

............ عن التحصيل ويؤدي إلى ضياع العلم والتحصيل فكان المختار الآن قـول الـسلف             

 ولا تنفر منه الأذواق السليمة القول بوجوبها لذي الرشد          ةوأقول الحق الذي تقبله الطباع المستقيم     

عـن  لا غيره، ولا حرج في التمييز بين المصلح والمفسد لظهور مسالك الاسـتقامة وتمييـزه                

  .)١("غيره

فقد استند القانون إلى هذا القول لأن من يصل إلى الدراسة الجامعية يعتبر مصلحاً وليس مفسداً                

  .وهو صاحب رشد

  :النفقة من مال الصغير: المطلب الثاني

  : الإنفاق على نفسه: المسألة الأولى

لا الفقير؛ فنفقته علـى     اتفق الفقهاء على أن نفقة كل إنسان في ماله، ؛ فالصغير نفقته في ماله إ              

  : والده أو على من يرثه في حالة عدم وجود الأب، وهذه بعض نصوصهم

  .)٢( في كسبه لا على أبيه نفقتهالصغير والمكتسب : عند الحنفية

  .)٣(الصغير بالفقير، لأن الصغير إذا كان له مال فنفقته في مالهِ وقيد: عند المالكية

                                                 
  .٣٤٢ -٣٤١ / ٥ رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  )1(

  .٥/٣٣٧ المرجع نفسه) 2(

   .٤/٢١٨ البحر الرائقابن نجيم، ) 3(
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١٣٣

يلزم الأب  ،  ....قلا قادرا على الكسب والأنثى حتى يدخل زوجها       ونفقة الولد الذكر حتى يبلغ عا     

إلا أن يكون للصبي كـسب        والإناث حتى يدخل بهن أزواجهن      ، نفقة ولده الذكور حتى يحتلموا    

  .)١(يستغنى به أو مال ينفق عليه منه

ولا ،  عنهـا نا أو صغيرا أو مجنونا لاستغنائه       مِلمالك كفايته ولو ز    النفقة لا تجب : عند الشافعية 

لانتفاء حاجته إلى غيره وإن كان      ؛  لمكتسبها بأن يقدر على كسب كفايته من كسب حلال يليق به          

  .)٢( خاصةهالمعجوز عنيكسب دون كفايته استحق القدر 

  .)٣(يجب على الإنسان نفقة والديه و ولده بالمعروف إذا كانوا فقراء: عند الحنابلة

  .)٤(نفق عليها منهأ مالٌ ا كان لهنت صغيرة لا توطأ إنالنفقة على الصغير في ماله؛ فإن كا 

مـن قـانون    ) ١٦٧(و القانون لم يخرج عن أقوال الفقهاء في هذه المسالة فقد جاء في المـادة              

  .)٥("نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها: " الأحوال الشخصية الأردني

فإن كان الولد غنياً فنفقته في مالـه سـواء كـان      " : وجاء في شرح الأحوال الشخصية للأبياني     

صغيراً أو كبيراً وسواء كان مذكراً أو مؤنثاً لأن نفقته إنما وجبت على أبيـه للحاجـة وبغنـاه                   

والمراد بكونه غنياً أن يكون له مال سواء كان من النقـود            . اندفعت حاجته فلا تجب على غيره     

نقود وكان صغيراً فللأب أن يبيع منه وينفق من ثمنه          أو العروض أو العقار فإذا كان ماله غير         

  .)٦("عليه ولو كانت النفقة أجرة رضاعة أو حضانة

وينفق . فإذا كان الصغير غنياً ويملك المال فنفقته في ماله لأن الأصل أن نفقة كل إنسان في ماله                

  . عليه وليه أو الوصي عليه من ماله 

  

  

  

 
                                                 

  .٤/٢١١ التاج والإكليلسيدي خليل، ) 1(

   ٤٤٨./٣ مغني المحتاجالشربيني، ) 2(

  .٨/١٧١ نيالمغابن قدامه،   .٣٩٣ ـ ٩/٣٩٢ لإنصافا، لمرداويا) 3(

، الأولى: الطبعة، لفروع وتصحيح الفروعا، ) هـ ١٤١٨(، محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد اهللابن مفلح، ) 4(

  .٥/٢٠٢ أبو الزهراء حازم القاضي: دار الكتب العلمية، تحقيق: بيروت

  ١٥٣ مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعيةالظاهر، راتب، ) 5(

  .٩٩٤ – ٩٩٣ /٢ ام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا وشرحها للابيانيالأحكقدري باشا، ) 6(
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١٣٤

  ره من مالهالإنفاق على غي: المسألة الثانية

  : نفقة الكبيرة على زوجها الصغير: أولا

الأصل في نفقة الزوجة أن تكون على زوجها، ولكن اختلف الفقهاء في نفقة الكبيرة على زوجها                

  : الصغير إلى قولين

  . قالوا بوجوب النفقة لهذه الزوجة: )٣(والحنابلة، )٢(وقول عند الشافعية، )١(الحنفية: الأول

  .قالوا بعدم استحقاقها للنفقة : )٥(والقول الآخر للشافعية )٤(الكيةقول الم: الثاني

  : الأدلة

  : أدلة أصحاب القول الأول

لحاجته وإنما الزوج هو الممتنع من الاسـتيفاء   مة نفسها في منزلها مفرغة نفسهالّمس ـ لأنها  ١

  .)٦(لمعني فيه فلا يسقط به حقها في النفقة

  .)٧(وب والعنين ـ لأن العجز من قبله كالمجب٢

  .)٨( ـ لأنه لا مانع من جهتها فأشبه ما لو سلمت نفسها إلى كبير فهرب ٣

  : أدلة أصحاب القول الثاني

  .)٩( ـ لأن النفقة لمكان الاستمتاع ١

أن النفقة ليست لمكان الاستمتاع فقط بل لحبسها نفسها في بيت زوجها وقد وجـد               :  ويرد عليه 

  .الحبس منه 

  .)١٠(متع بها بسبب هو معذور فيه فلا يلزمه غرم ـ لأنه لا يست٢

                                                 
  .٢/٢٨٦ الهداية شرح البدايةالمرغيناني،  . ٤/٣١ بدائع الصنائع الكاساني، )1(

  ٣/٥٥٨ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجالشربيني، ) 2(

  .٨/١٨٣ المغنيابن قدامة، ) 3(

  .٥٤/ ٢ د ونهاية المقتصدبداية المجته ابن رشد، )4(

  .٤/٦١ حاشية إعانة الطالبينالدمياطي،  )5(

  .٢٨٥ ـ ٩/٢٨٤ المغنيابن قدامة،  .٥/١٨٥المبسوط السرخسي، ) 6(

  .٤/٣٠٥ البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم، ) 7(

  .٥٥٨ / ٣مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  الشربيني، )8(

  ٢/٥٤ جتهد ونهاية المقتصدبداية المابن رشد، ) 9(

  ٤/٦١ حاشية إعانة الطالبينالدمياطي، ) 10(
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١٣٥

  .ويرد عليه أنه أنشأ العقد وهو يعلم أنه لا يستطيع الاستمتاع فمجرد العقد يوجب النفقة عليه

  : الرأي المختار

رأي جمهور الفقهاء وهو وجوب النفقة للكبيرة على الصغير لأنها مسلمة نفسها وحابسة نفـسها               

فاق عليها وإذا عجز يقوم بالتكليف وليه وكما أجزنا له أن يتزوج لا             لزوجها والزوج مكلف بالإن   

  . عنهابد أن يتحمل تبعات الزواج من النفقة والمهر وغيرها من ماله يقوم الولي بأدائه

  : نفقة الزوجة الصغيرة إذا كان زوجها كبيراً: ثانياً

  : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

  قالوا لا نفقة لها: )٤( الحنابلة و)٣(أظهر قولي الشافعية، وهو )٢(المالكيةو )١(الحنفيةقول : الأول

  .وجوب الإنفاق عليها: )٦(الظاهرية و)٥( في أحد القولينالشافعيةقول : الثاني

  : أدلة أصحاب القول الأول

ود  ـ لأن امتناع الاستمتاع لمعنى فيها، والاحتباس الموجب هو الذي يكون وسيلة إلى المقص ١

  ويرد عليه .)٧(المستحق بالنكاح ولم يوجد

  .)٨( ـ لأن من شروط النفقة إطاقة الزوجة للوطء٢

  .)٩( ـ لأنها لاتحتمل الوطء لتعذره لمعنى فيها٣

 ـ إن النفقة تجب بالتمكين من الاستمتاع ولا يتصور ذلك مع تعذر الاسـتمتاع فلـم تجـب     ٤

  . )١٠(نفقتها

                                                 
  ٤/٣٠٥ البحر الرائق ابن نجيم، )1(

  .٥٣٥ / ٢ حاشية الدسوقيالدسوقي،  . ٢٥٤/ ٢ المدونة الكبرى الإمام مالك، )2(

  .٥٥٨ /٣ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجالشربيني، ) 3(

  ٥/٤٧١ كشاف القناع البهوتي،  .٩/٢٨٥المغني ابن قدامة، ) 4(

  .٥٥٨ /٣ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الشربيني، )5(

  .١١/١٥٤ المحلىابن حزم، ) 6(

  .٤/٢٨ بدائع الصنائعالكاساني، ) 7(

  ٥/٥٤١ مواهب الجليلالحطاب، ) 8(

  .٣/٤٣٨مغني المحتاج الشربيني،  )9(

  ٨/١٨٢ المغنيابن قدامه، ) 10(
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١٣٦

  : أدلة أصحاب القول الثاني

 .م أدلة وجوب النفقة على الزوجةعمو

فاتقوا االله في النـساء فـإنكم اتخـذتموهن بأمـان االله،     : " ـ قال النبي في خطبته في عرفات ١

واستحللتم فروجهن بكلمة االله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلـك                

   .)١(...." روففاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمع

  ).٢( وهذا يوجب لهن النفقة من حين العقد: وجه الدلالة، قال ابن حزم

قلت يا رسول االله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ : "  ـ عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال ٢

ا إذا كسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجـه ولا تقـبح ولا             أن تطعمها إذا طعمت وتكسوه    : قال

  .)٣("تقول قبحك االله: ولا تقبح". "تهجر إلا في البيت

لما اغفل ذلك حتى يبينه لـه غيـره   ) أي من عدم النفقة(  ـ أن االله لو أراد استثناء الصغيرة  ٣

  . )٤(حاش الله من ذلك

  : الرأي المختار

ة لأن أدلتهم قوية ولأن الأصل نفقة الزوجـة علـى           الرأي القائل بوجوب النفقة للصغير      

زوجها لعموم الأدلة التي توجب النفقة على الزوجة من غير تحديد والنفقة إذا وجبت بالعقد فهي                

معقود عليها، وإذا لم تجب بالنشوز فهي ليست بناشز نشوزاً حقيقياً وإنما هو عدم تمكين لعـدم                 

                                                 
باب صفة حج النبـي     ( ،  سنن أبي داود  . ٨٩٠ص/٢) باب حجة النبي صلى االله عليه وسلم      (  لمصحيح مس  )1(

بـاب الخطبـة     ( ٢/٤٢١ سنن النسائي الكبرى   . ٤/٢٥١ صحيح ابن خزيمة   .٣٦٣ / ٥) صلى االله عليه وسلم   

سنن  . ٢/١٠٢٥ ماجه سنن ابن ) ). ٩١٧٩(و باب إيجاب نفقة المرأة وكسوتها       ) ٤٠٠١(في عرفة  على الناقة 

  .٢/٧٠ سنن الدارمي .٧/٢٩٥ )١٤٥٠١(، )حجة النبي صلى االله عليه وسلم(، باب البيهقي الكبرى

   .١٠/٨٨ المحلىابن حزم، )2(

سـنن النـسائي    ). ٢١٤٢(باب في حق المرأة على زوجها، رقم الحديث          ٢/٢٤٤  في سننه  درواه أبو داو  ) 3(

 سنن البيهقي الكبرى  .  )٩١٧١(اب تحريم ضرب الوجه     وب) ٩١٨٠( باب نفقة المرأة وكسوتها      ٥/٣٧٣ الكبرى

 حفـة المحتـاج   ت) . ٢٠٠٢٥( ٤/٤٤٧ مسند أحمد بن حنبـل    ). ١٥٤٧١(باب وجوب النفقة للزوجة      ٧/٤٦٦

 وقـال   ٤/٧ تلخيص الحبيـر   . رواه أبو داود والنسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد       :  وقال الوادياشي  ٢/٤٢٩

ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت وقد        " ئي وابن ماجه والحاكم وقد زادوا في آخره         رواه أبو داود والنسا   : الرافعي

  .علّق البخاري هذه الزيادة وصححه الدارقطني

   .٨٩ ـ ١٠/٨٨  المحلىابن حزم،) 4(
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١٣٧

في بيته وهي زوجة فلا بد أن تكون لها النفقة ولا يمنع            قدرتها على الجماع وإلا هي ممكنة له و       

  .من النفقة عليها ما دامت مسلمة نفسها

فإن القانون استأنس برأي ابـن شـبرمة        ،  )١(والقانون الآن لا يجيز زواج الصغار لأنه كما مر        

  .والأصم في عدم زواج الصغار

ا تطيق الجماع وما ترتب على      والآن لا يجوز الزواج إلا للبالغين، والبالغة ممكنة لزوجه          

فالنفقة واجبة على الزوج لزوجته لأنه لا يعقد إلا علـى مـن تطيـق               . عقد الزواج منها النفقة   

  .الوطء

  : نفقة الزوجة الصغيرة على زوجها الصغير: ثالثا

وهو أن يكون كلا الزوجين مما لا يمكن الاستمتاع بينهما فقد اختلف الفقهاء فـي هـذه                   

  : ولينالمسألة على ق

وهو المـشهور   : )٥(الحنابلة و )٤(وقول عند الشافعية   )٣(المالكية و )٢(الحنفيةقول  : القول الأول 

  .بين الفقهاء أن لا نفقة لها

  .)٦( تجب لها النفقةالأصح عند الشافعيةالقول : القول الثاني

  : الأدلة

  : أدلة الجمهور أصحاب القول الأول

ووجوده منه أيضاً بعد عدم وجود التسليم الموجب للنفقـة   ـ لأن المانع من الوطء وجد منها  ١

  .)٧(منها

  .)٨( ـ تعذر الاستمتاع من جهتهما٢

                                                 
  . وما بعدها من البحث٣٩انظر ص  )1(

  .٢٨٣/ ٥ رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، ) 2(

  .٥/٥٤١ لجليلمواهب ا الحطاب، )3(

  .٣٤٢ / ١٩ المجموع شرح المهذبالنووي، ) 4(

  .٥/٤٨٦ كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي، ) 5(

  .١٩/٣٤٢ المجموع شرح المهذب النووي، )6(

  .٢٨٣/ ٥ رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين، )7(

  .٣٤٢/ ١٩ المجموع شرح المهذبالنووي، ) 8(
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١٣٨

  .)١(لأن النفقة تجب في مقابلة الاستمتاع ـ ٣

  .)٢(لا تجب لوجوبها بالعقد والتمكين ـ ٤

  : أدلة أصحاب القول الثاني 

  . )٣(  لأن المانع من جهته فلها النفقةإذا عرضت على وليه ـ ١

  .)٤(تجب بالعقد ـ لان النفقة ٢

  

  : الرأي المختار 

تمكين الاسـتمتاع   : رأي جمهور الفقهاء أن لا نفقة لها لأنهما عاجزان عن التمكين، أي             

لأن النفقة في مقابل التمكين، ولأن الأدلة التي جاءت في النفقة للزوجة جاءت خاصة في حالـة                 

إلا بدليل ولا دليل في دخول الزوجين الـصغيرين فـلا          الزوجين الكبيرين ولا يدخل الصغيران      

  .ندخلهما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .٤٧٠ /٥ عن متن الإقناع كشاف القناع البهوتي، )1(

  .٩/٥٣٤ الحاوي الكبيرالماوردي، ) 2(

  ١٩/٣٣٢ المجموع شرح المهذبالنووي،  . ٤/٦١ إعانة الطالبينالدمياطي، ) 3(

  .٩/٥٣٤ الحاوي الكبيرالماوردي، ) 4(
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١٣٩

  

  

               

  

  

  

  

                           

  النسب:                          المبحث الخامس

  .النسب عند الفقهاء: المطلب الأول

  النسب في القانون: المطلب الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  النسب: المبحث الخامس

  .النسب عند الفقهاء: طلب الأولالم
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١٤٠

   ).١(استلحق فلانا ادعاه ونسبه إلى نفسه  :الاستلحاق

  . )٢( ادعاهاستلحق فلان فلاناًًو

  :الإقرار بالنسب: الفرع الأول

النسب من الأمور التي اهتم بها الإسلام اهتماما كبيرا فجعلها مقصدا من مقاصده وضرورة من               

  :.هذا الجانب وبحثوا الأمر كالآتيضروراته ، وقد اهتم الفقهاء ب

النسب يظهر بالدعوة مرة وبالبينة مرة أخرى فيستدعي صحة الدعوى و الإقرار    : عند الحنفيـة  

بالنسب،إلا أنه قد يظهر بنفس الإقرار وقد لا يظهر بنفس الإقرار إلا بشرط التصديق من المقر                

 نفسه كالصبي المنبوذ أو كان في يـد         له، فأما إن لم يكن في يد أحد، لا في يد غيره ولا في يد              

، )٤( والقياس أن لا يثبـت     )٣(أحد كاللقيط؛ فإن كان في يد أحد ثبت نسبه بنفس الدعوة استحساناً           

وجه القياس أنه ادعى أمرا جائز الوجود ووجه الاستحسان أنه عاقل أخبر بمـا هـو محتمـل                  

: التصديق هنا نظـر للجـانبين     وفي  . وكل عاقل أخبر بما يحتمل الثبوت يجب تصديقه       . الثبوت

جانب اللقيط بالوصول إلى شرف النسب والحضانة والتربية، وجانب المدعي بولد يستعين بـه              

  .)٥(على مصالحه الدينية والدنيوية

النسب هو ادعاء رجل، أنا أب لهذا، فالنسب يستلحق الأب فلا يصلح الاستلحاق             :  عند المالكية 

مجهول الانتساب  : ومجهول النسب أي  . ل النسب من الأب     وحصر الاستلحاق بمجهو  . من الجد   

لأب معين ويستثنى اللقيط فإنه لا يصح استلحاقه إلا ببينةِ  وإمكان الولادة له لتـشوف الـشارع     

  . )٦(للحوق النسب ما لم يقم الدليل على كذب المقر لصغر المستلحق مع كبر المقر له

                                                 
  .٢/٨١٨المعجم الوسيط ، يالفيروز آباد) 1(

: دار الهدايـة، تحقيـق    : ، دار النشر  ر القاموس لعروس من جواه  اتاج   ، محمد مرتضى الحسيني   ،الزبيدي) 2(

  .٢٦/٣٥١  مجموعة من المحققين

هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى                  : الاستحسان  ) 3(

 المحـصول فـي علـم     ) .هـ  ١٤٠٠(الرازي، محمد بن عمر بن الحسين ،        :انظر. يقتضي العدول عن الأول     

طه جـابر   : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  ، ، تحقيق         : دار النشر : الأولى، الرياض : ، الطبعة الأصول

  .٦/١٦٩فياض العلواني 

أي لذلك المحل الآخر شرعي لا تدرك تلك العلة من نصه أي            . مساواة محل لآخر في علة حكم له        :  القياس )4(

 التقرير والتحبير في علم   ) .م١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧(ابن أمير الحاج،    :انظر. ذلك المحل الآخر بمجرد فهم اللغة       

  .٣/١٥٦دار الفكر  :   بيروتالأصول ،

 ٢٥٢/ ٦  الكاساني، بدائع الصنائع: انظر) 5(

  ٤١٢ص/٣ج،حاشية الدسوقي الدسوقي )6(
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١٤١

ولد له، والنظر في الصبي والمجبوب والخصي،       يلحق النسب كل من يمكن أن ي      : عند الشافعية 

أما الصبي فإمكان العلوق منه بعد كمال السنة العاشرة فيلحقه ولد أتت به زوجته لستة أشهر بعد                 

السنة العاشرة، وقيل يمكن العلوق في أثناء العاشرة ،ويلحقه الولد بعد العاشرة، ومهما أتت بـه                

ألاعن وأنا بـالغ يمكـن منـه        :  يلحقه، ومهما لحقه، فقال    قبل الإمكان لم يفتقر إلى اللعان إذ لا       

أنا صبي وألاعن لم يمكن، ولو قال كذبت وأنا بالغ فـألاعن قبـل منـه؛ لأن                 : اللعان؛ فلو قال  

الصبي لا يعرف بلوغه إلا بقوله، أما المجبوب الذكر الباقي الأنثيين فالولد يلحقه لبقاء أوعيـة                

ل استدخال مائه، أما المنزوع الأنثيين البـاقي ذكـره فقطـع            المني فيحتمل انزلاق المني ويحتم    

: وقيل ويرجع فيه إلى الأطباء، وأما الممسوح ذكره وأنثياه، ففيه وجهان          . بلحوق الولد لبقاء الآلة   

أظهرهما أنه لا يلحقه الولد إذ التجربة تدل على استحالة الإعلاق منه، وحيث قـضينا بأنـه لا                  

  .)١(نإمكان فلا حاجة إلى اللعا

وإن أقر إنسان بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نـسبه ولـو                : عند الحنابلة 

أسقط به وارثا معروفا؛ لأنه غير متهم في إقراره؛ لأنه لاحق للوارث في الحال، فإن كان المقر                 

 وإن  .به ميتا ورثه المقر وشرط الإقرار بالنسب إمكان صدق المقر وأن لاينفي به نسبا معروفا              

كان المقر به مكلفا فلا بد أيضا من أن لا يخلو إما أن يقر على نفسه خاصة أو عليـه وعلـى                        

  .)٢(غيره 

  :   فإن أقر على نفسه مثل أن يقر بولد اعتبر في ثبوت نسبه أربعة شروط

أن يكون المقر به مجهول النسب فإن كان معروف النسب لم يصح لأنه يقطـع نـسبه                 : أحدها

 . )٣(يرهالثابت من غ

أن لا ينازعه فيه منازع؛ لأنه إذا نازعه فيه غيره تعارضا؛ فلم يكن إلحاقـه بأحـدهما                 : لثانيا

  .)٤(أولى من الآخر

  .)٥(أن يمكن صدقه بأن يكون المقر به يحتمل أن يولد لمثله: الثالث 

                                                 
،  ولىالأ: ، ، الطبعةفي المذهبالوسيط  . )هـ ١٤١٧ (،محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي، )1(

  .٦/١٠٩ محمد محمد تامر، أحمد محمود إبراهيم : دار السلام، تحقيق: القاهرة

  .١١٦/ ٥  ، المغنيابن قدامه) 2(

  .٣/٤١٢،حاشية الدسوقي  الدسوقي )3(

  .١١٦ /٥  ، المغنيابن قدامه) 4(

 الاثبات فيوسائل ) .  م١٩٩٤(الزحيلي، محمد ،  . ٣/٤١٢،حاشية الدسوقي الدسوقي.  المرجع نفسه  )5(

  .١/٢٧٢دار البيان : ، دمشق٢، طالشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والتجارية
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١٤٢

 أن يكون ممن لا قول له كالصغير والمجنون أو يصدق المقر إن كـان ذا قـول وهـو                  : الرابع

 . )١(المكلف فإن كان غير مكلف لم يعتبر تصديقه

وإن كان إقرارا عليه وعلى غيره كإقرار بأخ اعتبر فيه الشروط الأربعة وشرط خامس وهـو                

فإن كان المقر زوجا أو زوجة لا وارث معهمـا لـم يثبـت النـسب                . كون المقر جميع الورثة   

مام معه ثبت النسب لأنه قـائم مقـام         بإقرارهما لأن المقر لا يرث المال كله وإن اعترف به الإ          

  .)٢(المسلمين في مشاركة الوارث وأخذ الباقي

: الاستلحاق يكون من الأب والمرأة لا يجوز لها استلحاق وإن نظرت امرأة إلى رجـل فقالـت                

ابني ومثله يولد لها وصدقها لم يثبت نسبه منها، إذ ليس هنا أب يلحق به ولا يصلح اسـتلحاق                   

هذا ابني أو والـد هـذا ابنـي         : ذا ابن ولدي أو ولد ابني لم يصدق وإن قال أب          ه: الجد إن قال  

وهذا ممـا لا    . صدق؛ لأن الرجل إنما يصدق في إلحاق ولده بفراشه لا في إلحاقه بفراش غيره             

ينبغي أن يختلف فيه  إذا أقر الرجل بابن جاز إقراره ولحق به صغيرا كان أو كبيرا سواء أنكر                   

   .)٣(الابن أو أقر

   

                                                 
  .١١٦/ ٥  ، المغنيابن قدامه) 1(

  .المرجع نفسه )2(

  .٥/٢٣٨ شرح مختصر خليل التاج والإكليلالمواق، ) 3(
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١٤٣

  

:الاستهلال:الفرع الثاني  

لما كان الاستهلال له علاقة بإثبات النسب والإرث فلا بد أن نبحث في الشهادة على الاستهلال؛                

فإذا اكتمل النصاب بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، فلا خلاف في ثبـوت الاسـتهلال الـذي              

مل، سيما وأن الاستهلال من     يترتب عليه ثبوت النسب؛ إن كان فراش بين الزوجين، وإن لم يكت           

الأمور التي لا يطلع عليها الرجال ـ في الغالب ـ فإن الفقهاء اختلفوا فـي  شـهادة النـساء      

  :منفردات على الاستهلال  على رأيين

 والـصاحبين مـن   ،  )٣(والحنابلـة ،  )٢(والشافعية،  )١(لمالكية من ا  جمهور الفقهاء رأي  : الأول

  .فردات تكفي في إثبات الاستهلالأن شهادة النساء من: )٤(الحنفية

لا يجوز شهادة النساء منفردات في الاستهلال؛ لأنه من الأمور التـي      : )٥(رأي الحنفيـة  : الثاني

  .يمكن أن يطلع عليه الرجال 

  :  الأدلة

  :استدل أصحاب القول الأول

 ـ١  عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ  أجـاز      

  .)٦(شهادة القابلة

  .)٧(ـ لأنه يكون حال الولادة فيتعذر حضور الرجال فأشبه الولادة نفسها ٢

  .)٨( أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلالرضي االله عنه ـ  ـ ـ وقد روي عن علي٣

                                                 
  .١/٤٦٩ الكافيابن عبد البر،  . ١٨٢ص/٦ ج المواق، التاج والإكليل)1(

  الحـاوي الكبيـر  المـاوردي،    . ٤/١٠٧  مغني المحتـاج  الشربيني،   . ٩/٣٧٨  روضة الطالبين لنووي،  ا) 2(

١٢/٤٠١.  

  .١٠/١٦١  ، المغنيابن قدامه.   ٢٦٠ص/١٠جالمبدع   . ١٢/٨٦  الإنصافالمرداوي ) 3(

  ٥/٣١ رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، ) 4(

  .١٧/١٦٧ لمبسوطالسرخسي، ا) 5(

  ٢٣٣ص/٤ن الدارقطني جسن) 6(

  .١٠/١٦١ المغنيابن قدامه،  )  7(

هذا لا يصح جابر الجعفي متروك وعبد االله بن نجـي فيـه             : قال البيهقي  . ١٠/١٥١ سنن البيهقي الكبرى  ) 8(

نظر ورواه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف و قال الشافعي رحمه االله لو ثبت عن علي رضي االله عنه صرنا                     

  .٤/٢٣٣ سنن الدارقطني. ٩/٩٣)  نسخة الأعظمي (السنن الصغرى للبيهقي.  ولكنه لا يثبت إليه إن شاء االله
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١٤٤

 ـ عن الزهري قال مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليـه غيـرهن مـن     ٤

  .)١(ساء وعيوبهن وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال وامرأتان فيما سوى ذلكولادات الن

  .)٢( أجاز شهادة امرأة في الاستهلال رضي االله عنه ـ أن عمر بن الخطاب٤

  .)٣( ـ  عن بن شريح  أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال٥ 

  :دليل القول الثاني
  

  .)٤(ال فلا تكون لشهادة النساء فيه حجة تامةأن الاستهلال صوت يسمعه الرج

  .ان الرجال قلما يطلعوا على ذلك الاستهلال: ويرد عليه

  

  :الرأي المختار

رأي جمهور الفقهاء القائل بقبول شهادة النساء في الاستهلال؛ لأنه أمر قلما يطلع عليه الرجال،               

كانت منفردة، وللحاجة إلـى هـذه       ولقوة أدلتهم حتى أن بعض الصحابة أخذوا بقول القابلة ولو           

  .الشهادة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .٤/٣٢٩ مصنف ابن أبي شيبة) 1(

  .٣٣٤/ ٨ مصنف عبد الرزاق ) 2(

  .المرجع نفسه) 3(

  .١٧/١٦٧المبسوط  السرخسي، )4(
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١٤٥

  :أقل وأكثر مدة الحمل: الفرع الثالث

  )٢( وغالبها تسعة)١(أجمع الفقهاء على أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر

. )٣( )وحملُه وفِصالُه ثَلَـاثُون شَـهرا     : ( فالأصل أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لقوله عز وجل         

الى ثلاثين شهراً مدة الحمل والفصال جميعاً  ثم جعل سبحانه الفصال وهو الفطـام               جعل االله تع  

فيبقى للحمل ستة أشهر وهـذا الاسـتدلال        . )٤( )وفِصالُه في عامينِ  : ( في عامين  قوله تعالى    

منقول عن ابن عباس رضي االله عنهما فإنه روي أَن رجلا تزوج امرأة فجاءت بولد لستة أشهر                 

ماسٍ رضي اللّه عنهما            فَهعنه بَِرجمها فقال ابن عب أَما أنه لـو خاصـمتكم      :  عثمان  رضي اللّه

:       وقـال االله تعـالى      .  )٥()وحملُه وفِصالُه ثَلَاثُون شَـهرا    :(بِكتاب اللَّه لَخصمكم قال االله تعالَى     

  .)٦(هر، فدل أن أقل مدة الحمل ستة أش)ِعامينوفِصالُه في ( 

  :اختلف الفقهاء في أكثر مدة الحمل كالأتي

لا يبقى الولد في    : "أكثر مدة الحمل سنتان لحديث عائشة رضي االله عنها أنها قالت          : عند الحنفية 

والظاهر أنها قالت ذلك سماعا من رسـول االله          .  )٧("رحم أمه أكثر من سنتين ولو بفلكة مغزل       

د ولا يظن بها أنها قالت ذلكُ جزافـا وتخمينـاً فتعـين             لأن هذا باب لا يدرك بالرأي والاجتها      

  .)٨(السماع

                                                 
 .  ٤٠٧/ ٤  الـشرح الكبيـر  ، الدردير . ٣٢٤/ ١١ة    الـذخير القرافي،  . ٣/٢١١  بدائع الصنائع الكاساني،  )1(

ابـن    .  ٢/١٢٠  المهـذب الـشربيني،    . ١٠/٣١٧   المحلى ابن جزم،  . ٣٣٣/ ٢  السيل الجرار الشوكاني،  

  ٧/٢٥٥ المغني قدامه، 

محمد : تحقيق) . ١٤١٦(الدمشقي، محمد بن بدر الدين بن بلبان ،          .   ١١/١٦١  الحاوي الكبير الماوردي،  ) 2(

دار : الأولى، بيـروت  : ، الطبعة مختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل        أخصر ال ناصر العجمي   

  .١/٢٣٦البشائر الإسلامية  

  .)١٥ (لأحقافا) 3(

  ).١٤(لقمان ) 4(

   .)١٥ (لأحقافا) 5(

   .٣/٢١١  بدائع الصنائعالكاساني، ) 6(

  )١٥٣٢٩( رقم الحديث ٧/٤٤٣ سنن البيهقي الكبرى . ٣/٣٢٢ سنن الدارقطني) 7(

رد المحتـار   ابن عابدين،    . ٢/٣٤  الهداية شرح البداية   ، المرغيناني،    ٣/٢١١  بدائع الصنائع الكاساني،  ) 8(

  ٥٤٠ص/٣  على الدر المختار
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١٤٦

  .)١(أكثر مدة الحمل أربع سنين أو خمس :  عند المالكية

  .)٢(أقصى مدة الحمل عند الشافعي ـ رحمه االله ـ أربع سنين: عند الشافعية

  .)٣(دة الْحمل سنتانِأكثر م: أقصى مدة الحمل أَربع سنين والثانية: روايتان الأولى: عند الحنابلة

أيما رجـل طلـق     : لقول عمر بن الخطاب   . أكثر مدة الحمل عندهم تسعة أشهر     : عند الظاهرية 

امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها؛ فـإن لـم    

عـن  يستبن حملها في تسعة أشهر فلتعتد بعد التسعة أشهر ثلاثة أشهر عدة التـي قـد قعـدت                   

  .)٤(فهذا عمر لا يرى الحمل أكثر من تسعة أشهر: المحيض  قال ابن حزم

وعلماؤنا الأجلاء كانوا معذورين في ذلك لأنهم كانوا يعتمدون قصصا وأعرافا سائدة ودارجـة         

، أما اليوم ومع تقدم العلم والطب فإن العلم أثبت أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثـره تـسعة                    

  . )٥(أشهر

  .النسب في القانون:  الثانيالمطلب 

  :النسب في قانون الأحوال الشخصية الأردني: الفرع الأول

  : الحالات التي تسمع فيها دعوى النسب

لا تسمع عنـد    ):  م ٢٠٠١(لسنة  ) ٨٢(من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم       ) ١٤٧(المادة  

جها من حين العقـد ولا لولـد        الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زو          

زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها إذا أتت بـه                   

  .لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة

الأصل أن النسب يثبت بالإقرار؛ فإذا أنكر الأب نسب الابن فهناك ثلاث حالات لا تسمع                 

  :فيها دعوى النسب وهي

  .إذا ثبت عدم التلاقي بين الزوجة وزوجها من حين العقد ـ ١

  . ـ إذا أتت بالولد بعد سنة من غيبة الزوج عنها٢

                                                 
، أبو عمر يوسف بن عبد االله بـن عبـد البـر النمـري               ابن عبد البر،     . ٤/٤٠٧ الشرح الكبير الدردير،    ) 1(

-سالم محمد عطـا   : الأولى، تحقيق :  الطبعة ،امع لمذاهب فقهاء الأمصار   لاستذكار الج ا) . م٢٠٠٠ (القرطبي،

  ٧/١٧٠دار الكتب العلمية  ، : بيروت ، محمد علي معوض

  .٨/٣٧٨  روضة الطالبينالنووي، ) 2(

  .٦/٢٦٠  المغنيابن قدامه،  . ٧/٢٢٨  الإنصافالمرداوي، ) 3(

  .١٠/٣١٧  المحلىابن حزم، : انظر) 4(

 ١٢٢ ـ ١٢١  ة الوراثيةالبصم الكعبي، )5(
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١٤٧

  . ـ إذا طلقها أو توفي عنها ثم أتت به لأكثر من سنة٣

  :  نسب المولود من نكاح فاسد

 ولـد   ولد الزوجة من زواج صحيح أو فاسد بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة إذا            ): ١٤٨(المادة  

لستة أشهر فأكثر من تاريخ الدخول أو الخلوة الصحيحة يثبت نسبه للزوج وإذا ولد بعد فراق لا                 

  . يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ الفراق

هنا بين القانون أن أقل مدة الحمل ستة أشهر أخذا من أقوال جمهور الفقهاء وهذا في حالة قيـام                   

راق فإذا جاءت به لأقل من سنة من تاريخ الفرقة يثبت النـسب مـن               الزوجية، أما في حال الف    

  .الزوج

  الإقرار بالبنوة لمجهول النسب

الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب، يثبت به النسب من المقر             ): ١٤٩( المادة  

قـرار مجهـول   إذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة مع تصديق المقر له إذا كان بالغاً وإ          

النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صادقه المقر له وكان فرق السن بينهمـا يحتمـل                  

  .)١(ذلك

  :الإقرار بالنسب ولو كان المقر في مرض الموت يثبت النسب بشروط

   ـ إذا كان فرق السن بينهما يحتمل ذلك١

  . ـ تصديق المقر له اذا كان بالغا٢ً

  :الأمومة لا يثبت إلا بالشرطين المذكورين وهماالإقرار بالبنوة أو 

  . ـ إذا كان فرق السن بينهما يحتمل ذلك١

  . ـ إذا صادقه المقر له٢

  .أما إذا اختل شرط من هذه الشروط فلا يثبت النسب

  

  :)البصمة الوراثية( الإثبات بالصفة الوراثية : المسالة الثانية

الناتج عن فحص الحمض النووي لعدد واحد أو أكثر هي التركيب الوراثي  : )٢(تعريفها : أولا

  .من أنظمة الدلالات الوراثية

                                                 
  ١٥٠ ـ ١٤٩مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية الظاهر، راتب، ) 1(

دار الجامعـة الجديـدة     : ، الإسـكندرية  البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية     الكعبي، خليفة علي،    ) 2(

  .٣٠) .  م٢٠٠٤(
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١٤٨

  :وهذا التعريف يدور حول معنيين

  .انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء: الأول

  .دراسة التركيب الوراثي: الثاني

  :مدى مصداقية تحاليل البصمة الوراثية: ثانياً

رح بها أهل الطب لا يمكن أن تخلو من العيوب؛ لأنها تحتاج إلـى               إن البصمة الوراثية كما ص    

معايير التأكد من صحتها كالمؤهلات العلمية والخبرة المتميزة وسلامة الطرق والإجراءات التي            

، وإنما قد تكون قريبة من ذلك       % ١٠٠توظف لتحليل البصمة الوراثية، فهي لا تصل إلى نسبة          

  .)١() يةشبه قطع(وهو ما يعطيها صبغة 

 فهذا كلام صحيح؛ لأن الذي يتعامل مع المختبرات والتحليل هم بشر والبشر يصيب ويخطـئ؛               

  .فعمل البشر لا يصل إلى درجة اليقين المطلق

  : استعمال البصمة الوراثية مع الأدلة الشرعية:ثالثاً

 الفـراش   ـ لا مجال ولا أثر للبصمة الوراثية بين الأدلة المتفق عليهـا عنـد العلمـاء وهـي                 

الاستلحاق والبينة إلا في الحالات التي تستعمل فيها البصمة الوراثية كقرينة يستدل بها القاضي              

ليطمئن في حكمه أو يستعملها المقر بالنسب لتزول عنه شبهة قد اعترضته؛ فالبصمة الوراثية لا               

 شرعي  فكل دليل ......تلغي النصوص الشرعية؛ لأن النصوص الشرعية وضعت للتعبد المحض        

  .)٢(عارض البصمة الوراثية؛ فهو مقدماً عليها

فإن ما تقوم به القيافة يمكن أن تقوم به البصمة          .... ـ الأدلة المختلف فيها وهي القافة والقرعة        

  .)٣(أما القرعة ويمكن أيضا أن تحل البصمة الوراثية مكانها..... الوراثية

لة إثبات؛ يستعملها القاضي في حالة إثبات أو         أرى أن تكون البصمة الوراثية قرينة فقط لا وسي        

نفي النسب؛ لأن دلالتها غير قطعية وغير يقينية؛ بشرط أن يجرى التحليل في أكثر من مكـان                 

وعلى يد أكثر من شخص وأن يكون هؤلاء الأشخاص ثقات ومأمونين ويدلوا بـشهادتهم أمـام                

  .القضاء

                                                 
  .٣٢ لأحكام الفقهيةالبصمة الوراثية وأثرها على االكعبي، خليفة علي، ) 1(

  . وما بعدها٢٥٥  المصدر نفسه )2(

  .٢٥٨  المصدر نفسه )3(
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١٤٩

  : نفي النسبشروط الأخذ بالبصمة الوراثية في مجال: رابعاً

 انتساب عدم العلمية الحقائق أظهرت متى البصمة الوراثية حقيقة علمية يمكن أن يؤخذ بها وأنه

 دائرة في يجعله مما عرضها في الطعن أو الزوجة، لقذف حاجة دون عنه ينفي للزوج؛ فإنه الولد

  :لذلك ويشترط أو الحد، اللعان

  .والاحتمال الظن دائرة في ونتك وألا قاطعة، العلمية الحقائق تكون أن ـ ١

  .العدل الثقة الأمر في يفصل أن   ـ٢

 الطمأنينة تحصل حتى الأمر؛ حقيقة على للوقوف مختصة؛ جهة من أكثر إلى يرجع أن ـ ٣

  .المختصين بقول والثقة

 جهة على النسب بنفي قام أو ، زوجته بقذف العلمية الحقائق على إطلاعه بعد الزوج قام إذا وأما

  وأما الزوجة فإن اعترفـت بالزنـا؛ فيكـون    .القذف حد يحد أو اللعان عليه يجب فحينئذ ا؛قذفه

 وقـد   الـشبهة،  وطء أو ذلـك،  عن فادعت الغفلة أنكرت إن وأما اعترافها مثبتاً للحد في حقها،

                     .)١(الأحوال كل في إليها الولد الحد، وينسب عنها يدرأ أن :خالف

  :رفوعة من الابن على الأب نسب مدعوى إثبات

  : عناصر الدعوى

ولدت على فراش الزوجية الصحيحة من المدعى عليه الذي هو والدي ... ـ   أنه بتاريخ   ١

سلمني والدي لفلان       ) يذكرها ( و لظروف ) ... والدتي الحقيقية ( حقيقة من زوجته 

 ).  الأم المنسوب إليها ...(له من زوجتهو قام بتسجيلي على أنني ابناً ) المنسوب له المدعي(

 . ـ بعد أن كبرت عرفت الحقيقة٢

والحكم بإثبات نسبي من والدي الحقيقي  ...   ـ اطلب تصحيح نسبي  بنفيه عن المدعى عليه ٣

 .و إبطال جميع القيود المخالفة لذلك و تصحيحها ...المدعى عليه 

                                                 
، ودور الحقائق العلمية فيـه     نفي النسب في الفقه الإسلامي    مازن إسماعيل و احمد ذياب،      . هنية و شويدح   )1(

لامية، المجلد بحث محكم الجامعة الإسلامية ـ غزة ـ فلسطين، مجلة الجامعة الإسلامية سلسلة الدراسات الإس  

  .٢١ص) .  م٢٠٠٨(السادس عشر
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١٥٠

سجيل الدعوى وبين أول جلسة مـدة لا تقـل عـن            لابد من تبادل اللوائح وان تكون المدة بين ت        

عشرين يوماً وأن يتبلغ المدعى عليه الدعوى مع اللائحة قبل الجلسة بمدة لا تقل عـن عـشرة                  

 ).١(أيام

  : المحاكمة

  . ـ عقد مجلس شرعي للمحاكمة١

 ـ في حال الطرفين تتلى لائحة الدعوى ويسال المدعى عليهم عنها فان اقروا بها حكم بثبوت  ٢

  .النسب

قيـام  : (ولا يخلو الحال في هذه الدعوى من أن يكون نسب المدعي ثابت بفراش صحيح ـ أي  

فان كان  نسبه ثابتا بالفراش فلا يحتاج لإثبـات          و لا   ـ أ ) الزوجية الصحيحة حين ابتداء الحمل    

ليـه و  أن الرسول صلى االله ع  لحديث أبي هريرة( الدعوى إلى إقرار والده أو إلى  بينة يقيمها 

واللفظ للبخاري، ولا ينفى النـسب الثابـت بـالفراش    )   الولد للفراش و للعاهر الحجر    : (سلم  

بإقرار الزوجة بالزنا و لا بتصادق الزوجان على نفيه لان النسب حـق للولـد، و لا ينفـى إلا                    

عليها و هي   باللعان، و إن لم يكن النسب ثابتا بالفراش فيمكن إثباته بباقي وسائل الإثبات المتفق               

  .الإقرار و البينة 

  :و لصحة النسب إلى الفراش شروطاً وهي 

 ـ تكون الزوجة فراشا بالدخول الحقيقي او بإمكانية تلاقي الزوجين بعد العقد عادة، و على ١

ذلك؛ فإذا ثبت عدم التلاقي بين الزوجين لقيام مانع حسي مستمر من وقت العقد إلى حين الولادة 

 . بينهما فلا يثبت النسب مهما طالت المدة

و كذلك الحال إذا حدث  المانع من التلاقي بينهما بعد أن كان ممكنا أو تحقق التلاقي ثم استمر 

المانع أكثر من سنة كما لو سجن الزوج بعد الدخول فجاءت الزوجة بولد بعد سنة من سجنه و 

  .قيام المانع من تلاقيهما فلا يثبت النسب

كون الزوج صغير و غير بالغ حين ) : المدعى عليه ( أة  من الزوج  ـ  إمكان حمل المر٢

ولادة المدعية بان يكون عمره لم يبلغ اثني عشر سنة و هو مبدأ سن المراهقة الذي يحتمل  

  .البلوغ  أو عدمه ـ أن يولد مثله لمثله ـ 

ل ستة شهور، أما  ـ  أن تلد الزوجة الولد بعد ستة أشهر من تاريخ العقد ، لأن اقل مدة للحم٣

إذا ولدته لأقل من ستة شهور من تاريخ العقد فان النسب لا يثبت من الزوج إلا إذا ادعاه و لم 

يقل إنه من زنا، و لا بد أن يصحح ادعائه حتى يستقيما عقلا بأن يدعي أنه من عقد أخر 
                                                 

 ).١٣(م المادة ٢٠٠١ المعدل لعام قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني )1 (
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١٥١

سترا صحيح أو فاسد أو من وطيء بشبهة و لا يكلف الإثبات حفاظا على مصلحة الولد و 

كذلك الحال إذا غاب عنها لمدة سنة فأكثر ثم حضر و أتت . للعرض و حفاظا على المجتمع  

  .بالولد قبل ستة أشهر من حضوره

  .       ـ   أن تلد الزوجة الولد لأقل من أقصى مدة الحمل، وهي سنة في القانون٤

م يقل إنه من زنا ، بأن فإذا تخلف شرط من هذه الشروط لا يثبت النسب إلا إذا ادعاه الأب و ل

يدعي أنه من عقد آخر صحيح أو من عقد فاسد أو من وطء بشبهة وعندها لا يكلف المقر 

الإثبات حفاظا على مصلحة الولد و سترا للعرض و حفاظا على المجتمع و في هذه الحالة يكون 

  . النسب  بالدعوى لا بالفراش 

الإقرار :  الأب يمكن عندها إثباته بأحد أمرين هما  فإذا لم يكن النسب ثابتا بالفراش و لم يدعيه

  .أو البينة بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين و بهذه الأمور يثبت النسب إلى أبويه

  

  : السير في هذه الدعوى غيابيا أو عند الإنكار 

نعة البينة الشخصية المق: ـ في حال المحاكمة الغيابية أو عند الإنكار لا بد لإثبات الدعوى من 

 فان عجز المدعي عن الإثبات توجه اليمين .رجلين أو رجل و امرأتين : و هي شهادة المال 

  .الشرعية للورثة على نفي علمهم بان المدعي احد الورثة و بيمينهم  ترد الدعوى

إقرار جميع الورثة بها أو :  بأحد أمرين الدعوى هذهو في حال المحاكمة الوجاهية تثبت ـ 

فان عجز المدعي عن الإثبات يحلف الورثة على نفي علمهم بأنه أحد الورثة عليها إقامة البينة 

  . و بيمينهم  ترد الدعوى

  :فإذا اقر بعض الورثة بالدعوى  دون  البعض يترتب على المقر وحده   ـ

  )نصف نصيب المدعي أو نصف نصيب المقر( ـ مشاركة المقر له في نصيبه من الميراث ١

  .قر بلا وارث يرثه المقر له ـ  إذا مات الم٢

  . ـ تجب نفقة المقر الموسر على المقر له الفقير٣

و لا يجوز الأخذ بإقرار ) رجلين أو رجل و امرأتين : الشهادة (  ـ لا يثبت النسب إلا بالبينة ٤

فلا يمكن إثباته في حق المقر دون غيرة و لا : البعض و ترك الأخر؛ لأن النسب لا يتبعض 

ه في حقهما لأن أحدهما منكر له؛ لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا تسري و يمكن إثبات

  .لا تتعدى  إلى الغير   

 و لا لا يخلو الحال في هذه الدعوى من أن يكون نسب المدعي، ثابت بفراش صحيح أ
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١٥٢

فـلا يحتـاج لإثبـات      ) قيام الزوجية الصحيحة حين ابتداء الحمـل      (إن كان  نسبه ثابتا بالفراش     

أن الرسول صـلى االله عليـه و     لدعوى إلى إقرار والده أو إلى  بينة تقيمها لحديث أبي هريرةا

ولا ينفى النسب الثابت بالفراش بإقرار الزوجـة         .   )١() الولد للفراش و للعاهر الحجر     : (سلم  

 لـم   بالزنا و لا بتصادق الزوجان على نفيه لأن النسب حق للولد، و لا ينفى إلا باللعـان، و إن                  

  .يكن النسب ثابتا بالفراش فيمكن إثباته بباقي وسائل الإثبات المتفق عليها و هي الإقرار و البينة

فإذا لم يكن النسب ثابتا بالفراش و لم يدعيه الأب يمكن عندها إثباته بأحد أمرين  هما  الإقـرار                 

  . أبويه  أو البينة بشهادة رجلين أو رجل و امرأتين و بهذه الأمور يثبت النسب إلى

   : الورثةالابن على نسب مرفوعة من إثبات دعوى

  : الدعوى عناصر

    زوجتـه على فراش الزوجية الصحيحة من  ...  االله بإذن من المرحوم ولدت بتاريخ نهأ  ـ  ١

  والديـه  يكون المدعي قد فقـد مـن         أن : مثل ،     يذكرها( روف  ظو ل ) ... والدتي الحقيقية   ( 

المنسوب (  لفلان   عليهلمدعى  لسلمني والدي رحمه االله       ) إليهماالمنسوب   المدعى عليهما    ووجده

 زوجته له من المدعى عليها      ابنا أنني لي على    ولادة شهادة   وإخراجو قام بتسجيلي    ) له المدعي   

   ..أو أشهر صغيرا لا يتجاوز عمري آنذاك كنتو   ) إليهاسوب ن المالأم...( 

 التي هي زوجته عليها المدعىمن ...  المرحوم ابن وإنني الحقيقة عرفت كبرت أن وبعد  ـ  ٢

   ...والدتي الحقيقية 

  و هم كل...  المتولدين له من زوجته أولاده..  يف الشرعي بعد وفاته الإرث انحصر وقد  ـ٣

 المـسألة  تـصح  و المدعي و جميع الورثة بـالغون  أناو فلان و فلان و   ... ن المدعى عليه    م 

  . واحد منهمأنا لكل من الثلاثة سهما واحدا و منها  أسهمن ثلاثة رثية الشرعية مالإ

  : ـ اطلب الحكم بـ٤

  .المذكور...  المرحوم والدي إلى نسبي ثبوتأ ـ 

  . واحد منهم بصفتي ابنا لهأناو  ..... ورثته يكون أن ب ـ 

  .ي  والدأنهما و فلانة المذكورين فلان من المدعى عليهما إليه المنسوب  النسبج ـ 

  . القيود المخالفة لذلك و تصحيحهاجميع د ـ إبطال

                                                 
  .كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات. ٢/٧٢٤  صحيح البخاري) 1 (
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١٥٣

  :  نفي النسب دعوى

 النسب التي    إثبات نسب بالغالب تشتمل على دعوى نفي نسب، فدعوى          إثبات كل دعوى          أن

 حكمت   إذا ؛ المنسوب لهما  والأم الأبالدعوى    ويدخل في  ، الحقيقيين أبيه وأمه  الولد على    برفعها

 من المنسوب   نسبه نفس الحكم على نفي        في تنص   فإنها من المدعى عليهما     ه نسب تبإثبا المحكمة

 لا نسب له    لأنه كان الولد لقيطا وادعاه احدهم فلا ينفى النسب من احد            إذا إلا  ؛وهكذا ... إليهما

  . وحدهابالأم وإلحاق الفراش صاحب الأبنه نفي للنسب من إ ثبت فإذا، والتفريق للعان أصلا

  : هذه الدعوىدفوع في

 ـ الدفع بان نسب المدعي ليس كما ذكر بل له نسب أخر غير الذي يدعيه، لايقبل لأن بينـة   ١

  .)١(المدعى عليه لا تقبل لإثبات النسب على الغير وان البينة بينة المدعي لا بينة الدافع

  .)٢( ـ يدفع المدعى عليه انه لم يلتق بالمدعية زوجته منذ عامين أو أنه كان مسجون٢

  . )٣( ـ الدفع بأنها جاءت به بعد أكثر من سنة من غيبته٣

  .)٤( ـ  جاءت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج٤

  .)٥( ـ الدفع بان العمر بين طالب النسب والمدعى عليهما والده و والدته متقارب٥

و عاشـرها  انه دفع أجرة المستشفى و احضرها إلى البيت معه :  ـ دفعت الزوجة بدفع و هو ٦

دفع صحيح إذا ثبت ترد دعواه نفي النسب،        : معاشرة الأزواج و قام بالإنفاق عليها وعلى ولدها       

                                   .   )٦(و إذا لم يثبت يكلف الزوج إثبات نفي نسب الصغير حسب أحكام اللعان

  

  

  

  

                                                 
لقرار تاريخ ا) ١٠٠٦٩( القرار رقم٢/١٠٥٢ القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصيةداود،  )1 (

  .م١٦/١١/١٩٥٨

  ).١٤٧(المادة ). م٢٠٠١(لسنة) ٨٢( رقم قانون الأحوال الشخصية الأردني) 2 (

  ).١٤٧(المادة ). م٢٠٠١(لسنة) ٨٢( رقم قانون الأحوال الشخصية الأردني) 3 (

   ).١٤٨( مادة المصدر نفسه) 4 (

  ).١٤٩( المادة المصدر نفسه )5 (

تاريخ القرار ) ٩٣٣٠( القرار رقم٢/١٠٤٨  الأحوال الشخصيةالقرارات الاستئنافية فيداود، ) 6 (

١٥/١٢/١٩٥٦.  
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١٥٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .أحكامهم القضائية في الولاية والوصاية والحجر: المبحث السادس      

  .الولاية: المطلب الأول                                   

  .الوصاية: لب الثانيلمط ا                                 

  .الحجر: المطلب الثالث                                  
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١٥٥

  : )١(الولاية وفيها ثلاثة مسائل: المطلب الأول

  .ترتيب الأولياء : المسألة الأولى

   .ترتيب الأولياء عند الفقهاء فيما يلي بيان

  : ـ عند الحنفية

وا ثم الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب            الأب ثم الجد أبو الأب وكذلك الأجداد وان عل        

وأم، ثم ابن الأخ لأب، ثم أولادهم على هذا الترتيب ثم العم لأب وأم، ثم العم لأب، ثم ابن العم                    

لأب وأم، ثم ابن العم لأب، وكذلك أولادهم على هذا الترتيب، ثم عم الأب لأب وأم، ثم عم الأب             

  .)٢("ثم عم الجد لأب وأم، ثم عم الجد لأب، وكذلك أولادهملأب وأولادهم على هذا الترتيب، 

  : ـ عند المالكية

الأبناء وإن سفلوا، ثم الآباء، ثم الإخوة للأب والأم، ثم الأخوة للأب، ثم الأجداد للأب وإن علوا،                 

  .)٣(ويقدم مالك وصي الأب على ولي النسب. ثم العمومة للأب والأم، ثم العمومة للأب

  : يةـ عند الشافع

الأب ثم الجد أبو الأب وان علا، ثم جد الأب وان علا، ثم أخ لأبوين، ثم أخ لأب، ثم ابـن أخ                      

لأب وأم، ثم ابن أخ لأب، ثم عم لأبوين، ثم عم لأب، ثم ابن عم لأبوين، ثم ابن عـم لأب، ثـم              

  .)٤(سائر العصبة

  : ـ عند الحنابلة

، ثم ابن الابن، ثم الأخ لأب وأم، ثـم الأخ           الأب ثم أبوه وان علا، ثم جد الأب وان علا، الابن          

  .)٥(لأب، ثم أولاد الأخ لأب وأم، ثم أولاد الأخ لأب، ثم العمومة لأب وأم، ثم أولاد العمومة

  

  

  

  

                                                 
  .وما بعدها ) ٤٨(تم بحث معنى الولاية في اللغة والاصطلاح في صفحة ) 1(

  .٣٧ جامع أحكام الصغارالأستروشني،  )2(

  .٢/١٣ بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد، ) 3(

  .٣/١٥١ مغني المحتاجالشربيني،  )4(

  .١٣ ـ٧/١٠المغني ابن قدامه، ) 5(
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١٥٦

  : في القانون

الولي في الـزواج    ): م٢٠٠١(لسنة  ) ٨٢(من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم       ) ٩(المادة  

  .)١(" المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب ابي حنيفةهو العصبة بنفسه على الترتيب

  .أقسام الولاية: المسألة الثانية

  .الولاية على المال: الولاية على النفس والثاني: الأول: تنقسم الولاية إلى قسمين

  الولاية على النفس

  : )٢(وقد قسم الشيخ محمد أبو زهرة أعمال الولاية على النفس إلى قسمين

  : ولاية الحفظ والقيام على شؤونه، وتقسم إلى ثلاثة أقسام: ولالعمل الأ

أ ـ ولاية التأديب والتعليم والتهذيب، من قبل الأبوين بـالتلقين، وبـث الـشعور الاجتمـاعي،      

ثـم إذا بلـغ     . وغيرها من الآداب والأخلاق الإسـلامية     ... وتربيته على ضبط النفس، والإيثار    

دينية ويتعاون الأبوان أو الولي والحاضنة علـى تأديبـه وتعليمـه            التمييز يعود على العبادات ال    

  .بالحسنى والضرب غير المبرح إذا احتاج لذلك

لان الصغير ضعيف النفس فيجب على الأبوين أو من هو في حضانتهما أن : ب ـ حفظ النفس 

ى ذلك،  وهنا الواجب على الولي والحاضنة أن يتعاونا عل       : يبعده عن كل فيه ضرر يلحقه بنفسه      

وان قصر واحد منهما بذلك فأدى إلى ضرر بالصغير في جسمه أو عقله يضمن ذلك وتنزع منه                 

  .الولاية لان هذه الولاية للمصلحة

ج ـ منعه من الاعتداء على الآخرين، وهذا يحصل بالتأديب والتعليم بتهذيبـه وتعويـده عـدم     

ماعية الفاضلة، وحماية لأمواله مـن      الاعتداء على الآخرين؛ لان هذه تربية على الأخلاق الاجت        

  .ضياعها تعويضاً أو تعزيراً بسبب فعله

  .)٣(ولاية التزويج: العمل الثاني

  : الولاية على المال

  : وقسمها علي حسب االله إلى قسمين

وهي سلطة المرء على مال نفسه، وهي ثابتة لكل شخص له أهليـة أداء  : أ ـ الولاية القاصرة 

  .عاقل الرشيد، فله أن يتصرف بماله كما يشاء من التصرفاتكاملة، وهو البالغ ال

                                                 
  ١١٥) م٢٠٠١(لسنة ) ٨٢( رقم قانون الأحوال الشخصية الأردنيالظاهر، راتب، ) 1(

  .٢٢، دار الفكر العربي الولاية على النفسأبو زهرة، محمد،  )2(

  .وما بعدها) ٥٠(وقد سبق بحثها في صفحة  )3(
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١٥٧

  : وهي نوعان: ب ـ الولاية المتعدية

وهي التي تثبت بإثبات الشارع، ولا يملك صـاحبها عـزل نفـسه منهـا،     :  ـ سلطة أصلية ١

  .وتنحصر في ولاية الأب والجد على مال القاصر

خر، كالوصي الذي يستمد ولايتـه  وهي التي يستمدها صاحبها من شخص آ:  ـ سلطة نيابية ٢

  .)١(من الأب أو الجد أو من القاضي

  :تصرف الأب على مال ابنه الصغير: المسألة الثالثة

  : )٢( الآباء ثلاثة أصناف

  .عدل مستور الحال غير مبذر ولا مضيع لمال الصغير: الأول

  .فاسد الرأي سيء التدبير: الثاني

  .مبذر متلف لمال ولده: الثالث

له الولاية التامة على كل مال يملكه ولده بأي طريق من طرق التملك، وعليه حفظـه،                : فالأول

فانه يوجب عليه أن يضعه في حرز مثله كمـا يـضع           : وتثميره، والإنفاق عليه منه؛ فأما الحفظ     

  ماله الخاص به، فله إيداعه عند أمين وله أن يخلطه بماله

 أولاده الصغار ذكوراً وإناثا، سواء كانوا عنده بأن         وتثبت له الولاية في النفس وفي المال على        "

كانت مدة الحضانة قد انتهت أو كانوا موجودين عند الحاضنة أماً كانـت أو غيرهـا فلـه أن                   

  .)٣("يزوجهم، وله التصرف في أموالهم بما يراه صالحا لهم

إذا : " دري باشا من الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لق      ) ٤٢٣(فقد جاء في المادة   : الثاني

كان الأب فاسد الرأي سيء التدبير، فلا يجوز له بيع عقار ولده الصغير والكبير الملحق به، إلا                 

فان باعه بأقل من ضعفها، لم يجز له بيعه،         . إذا كان خيراً له، والخيرية أن يبيعه بضعف قيمته          

  . )٤("فللولد نقض البيع بعد البلوغ

                                                 
، جامعـة الـدول     تعامل بالدين في الشريعة الإسلامية    الولاية على المال وال   ) . م١٩٦٧(حسب االله، علي،    ) 1(

  .٣ ـ ٢العربية ـ معهد البحوث والدراسات العربية 

المطبعـة الكبـرى   : ، مصر١، ط جامع الفصولين) .هـ ١٣٠٠(ابن قاضي سماونه، محمود بن إسرائيل،      ) 2(

   . ٢/١٥ببلاق 

  .٢/١٠٤٤ شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصيةالأبياني، ) 3(

  

  .٢/١٠٤٨ شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصيةالأبياني، )4(
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١٥٨

ير وإضاعة المال لا يمنعه من الولاية على ولده، لما في الآبـاء             وهذا إذا لم يصل إلى حد التبذ      

عادة من الشفقة وحب الخير لأولادهم، غير انه يقيد في تصرفه بما يمنع الضرر؛ فـلا يثبـت                  

  .)١(تصرفه إلا إذا اثبت فيه النفع والخير للمولى عليه

ية له على مال ولـده، ولا       الأب المبذر لمال ولده، وغير أمين على حفظه، وهذا لا ولا          : الثالث 

  .)٢(تنتقل الولاية على ولده، إلى جده، بل ينزع القاضي المال من الأب ويسلمه إلى وصي يعينه

  :  وفي القانون

  :تنظر المحاكم الشرعية في ): ٢(المادة : جاء في قانون  أصول المحاكمات الشرعية الأردني

  .حجج شرعية ـ مداينات أموال الأيتام والأوقاف المربوطة ب٣

  . ـ الولاية والوصاية والوراثة٤

  . ـ الحجر وفكه واثبات الرشد٥

  . ـ نصب القيم والوصي وعزلهما٦

  .)٣( ـ الإذن للولي والوصي والقيم ومحاسبتهم والحكم بنتائج هذه المحاسبة١٤

ب إذا كـان الأ   : "الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا      ) ٤٢٤(وقد جاء في المادة     

مبذراً متلفاً مال ولده غير أمين على حفظه، فللقاضي أن ينصب وصياً، وينزع المال مـن يـد                  

  .)٤("أبيه، ويسلمه للوصي ليحفظه

 أن يتصرف بمال ابن ابنه القاصـر كمـا          هوتثبت للجد أحكام الأب في الولاية على الصغير فل        

لعقود، إلا التبرعات، فانه لا     يتصرف بمال نفسه، من بيع وشراء وإجارة وإعارة وإجراء لسائر ا          

  .)٥(يملك صلاحية التبرع من مال القاصر، لان ولايته عليه لحفظ ماله، وفي التبرع ضياع لماله

                                                 
  .٣٧ الولاية على المال والتعامل بالدين في الشريعة الإسلاميةحسب االله، علي ، )1(

  ٣٦ المصدر نفسه)2(

  ).٢٠٠١(لسنة)  ٨٤( رقمقانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني )3(

  .٢/١٠٤٩ في الأحوال الشخصيةشرح الأحكام الشرعية الأبياني، ) 4(

  .٢/٤٢ الأهلية والوصيةالسباعي،  )5(
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١٥٩

  

  : على قاصر ولاية تثبيتحجةنموذج 

الـشرعـي حـضر    .......... قاضي  ................. في المجلس الشرعي المعقود لدي أنا       

ــرعاً  ــف ش ــل المكل ــن ............ ........الرج ــوطني ......... م ــه ال ــكانها رقم وس

و ...................... وبعد التعريف عليه من قبل المكلفـين شـرعاً          ..................... 

قـائلاً إننـي الـولي      ....... وسكانها وبحضورهما قرر  ........... من  ...................... 

وحيث إنني أهل   .................... و............ ..و................الشرعي على القاصرين  

للولاية وأن القاصرين المذكورين دون سن الرشد وبحاجة إلى من يـدير شـؤونهم و أمـوالهم                 

أطلب تثبيت ولايتي عليهم وقد أيد طلبه بإخبار المعرفين المذكورين وعليه فقد قـررت تثبيـت                

 له بيع شيء من أموالهم أو رهنها إلا بـإذن           ولايته على القاصرين المذكورين على أن لا يحق       

خطي من المحكمة الشرعية المختصة و موافقة سماحة قاضي القضاة وقد أوصيته بتقوى االله و               

  .م ............... هـ وفق .................مراعاة مصلحة القاصرين المذكورين تحريراً في 

  

  الشرعي ........  قاضي                                                          الكاتب

  

  :الوصاية: المطلب الثاني

  : الوصاية لغة: أولا

وأوصيت له بشيء و أوصيت إليه إذا جعلته وصيك و          ،  وصي أوصى الرجل و وصاه عهد إليه      

 الوصاة  ، و أوصيته و وصيته إيصاء و توصية بمعنى وتواصى القوم أي أوصى بعضهم بعضا            

اية و الوصية أيضا ما أوصيت به و الوصي الذي يوصي والذي يوصى له              و الوصاية و الوص   

وهو من الأضداد، وصي بين الوصاية و الوصية ما أوصيت به وسميت وصية لاتصالها بـأمر        

 . )١(الميت

أوصى له بشيء وأوصى إليه جعله وصية والاسم الوصـاية بفـتح الـواو              :  ص ي  و   

لاسم الوصاة و تواصى القـوم أوصـى بعـضهم          وكسرها و أوصاه و وصاه توصية بمعنى وا       

 . )٢(بعضا

                                                 
  .١٥/٣٩٤ لسان العربابن منظور، ) 1(

  .١/٣٠٢ مختار الصحاحالرازي، ) 2(
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١٦٠

 وفلانا جعله وصية يتصرف في أمره        .عهد إليه : أوصىإليه وله بشيء جعله له وفلان        وصى

تواصى القوم أوصى بعضهم بعضا، استوصى به قبل الوصـية بـه            ، و وماله وعياله بعد موته   

 وصـايا الولايـة علـى       مـع ج صية الو و الوصاية   ، و  استوصى به خيرا أراد الخير له      :ويقال

  .)١(من يوصى له ومن يقوم على شؤون الصغير:  الوصي.القاصر

  : الوصاية اصطلاحاً: ثانياً

  .)٢(الايصاء هو إقامة الشخص مقام نفسه في التصرف بعد الموت:عرفه الزيلعي

تنفيـذ   وهو مخصوص بالغائب والميت ل     ؛قول يلقيه أحد كما لبر آخر ليعمل به       :  وعرفها المواق 

  .)٣(مقاصدهما بالوصية 

   .)٤( حق مضاف لما بعد الموتإثبات: عند الشربيني

  : تعريف الزيلعي مع إضافة بعض الكلمات عليه: التعريف المختار

  .هي إقامة مكلف مقام نفسه في التصرف بجزء من ماله أو ولده بعد موته: الوصاية

  .تعيين شخص بالغ عاقل : إقامة مكلف

  .وم بواجباته كالوكيل في حياة الموكلليق: مقام نفسه

  .ليكون له التصرف بما أوصاه به: في التصرف

  .لان الوصية تنفذ إلا بجزء من المال لا يزيد على الثلث: من ماله

ليدخل وصي الأب أو الجد بعد موتهما؛ لأنه ربما يعهد إلى احد الأشخاص لثقتـه بـه                 : أو ولده 

  .ليقوم بواجبه تجاه ابنه بعد موته

  .احترازاً عن الايصاء ليعمل بالوصية في حياته؛ لان هذه وكالة وليست وصاية: بعد موته

  : أقسام الأوصياء: ثالثاً

  : )٥(الأوصياء ثلاثة

  .عدل كاف : الأول

  .غير عدل كاف: الثاني

                                                 
  .٢/١٠٣٨ المعجم الوسيطالفيروز آبادي، ) 1(

  .٥/١٤٨ تبيين الحقائقالزيلعي، ) 2(

  ٧/٥ في فروع المالكية الذخيرةالقرافي، )3(

  ٣/٢٦٦ حاشية البجيرمي، البجيرمي) 4(

  .٨/٥٢٢ البحر الرائقابن نجيم، ) 5(
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١٦١

   ِ.ماله على فاسق مخّوفٍ: الثالث

 ـ         : الأول ينعـزل  : الأول: د الحنفيـة  فالعدل الكافي لا يعزله القاضي، وان عزله هناك رأيين عن

و ولاية شاملة على الكّافة خصوصاَ علـى مـال الميـت            يدٍ  سطوة   ؛ لان للقاضي  جائزاوصار  

   .)١(والصغّار فيكون عزل القاضي كعزل الميت لو كان حياً

أنه لا ينعزل ولو لم يعلم القاضي أن للميت وصياً والوصي غائب فأوصى إلـى               : والقول الآخر 

صي الميت دون وصي القاضي لأنه اتصل به اختيار الميت دون وصـي             رجل فالوصي هو و   

  .)٢(القاضي وهو اختيار صاحب جامع الفصولين

فعلى القاضي أن ينظر في ذلك فإن علم عدالتـه          العدل العاجز الضعيف عن التصرف؛      : الثاني

لعجز فإما أن يتصرف الوصـي بـا      ؛  لأنه لو لم يفعل ذلك    ؛  وعجزه عن الاستبداد ضم إليه غيره     

أو يترك التصرف في حوائج الموصـي فيـتمكن الخلـل فـي             ،  عن التصرف في حقوق نفسه    

وإن ظهر عنده عجزه عن القيام بالوصية اسـتبدل         ،  ويرتفع هذا الخلل بضم غيره إليه     ،  مقصوده

لأنه مأمور بالنظر من الجانبين ولو ظهر عند الموصي في حياته عجزه استبدل به فكـذلك                ؛  به

  .)٣(ي النظر وهو القاضيمن قام مقامه ف

جرى ولا تنزع الوصـية      ما   ضم إليه رجل يرضاه يعلم    متَّهمًا  إن كان الوصي    : وفي الإنصاف 

   .)٤(منه

 على ماله يعزله القاضي، ونصب آخر مكانه لان فـي إبقائـه علـى               الْمخُوفُوالفاسق  : الثالث

  .)٥(قامه في العزلالوصية إضرارا بالميت والميت لا يقدر على عزله فقام القاضي م

  .)٦(للقاضي أن يعزل وصي الميت إذا كان فاسقا غير مأمون على التركةو

وإذا اشتكى الورثة أو بعضهم الوصي إلى القاضي فإنه لا ينبغي له أن يعزله حتى تبدو له منه                   

  لأن الموصي اختاره ورضي به والشاكي قد يكون ظالما في شكواه فما لم يتبين خيانته لا              ؛خيانة

يحتاج القاضي إلى النيابة عن الميت في النظر له والاستبدال به فإن علم منه خيانة عزله عـن                  

                                                 
  .المرجع نفسه )1(

  ١/١٦ جامع الفصولينابن قاضي سماونه،  )2(

: الطبعـة ،  تحفـة الفقهـاء    ) .١٩٨٤ – ١٤٠٥(،   السمرقندي، علاء الدين   .٢٨/٢٤ المبسوط،  لسرخسيا) 3(

  .٢/٤٩٣  منتهى الإراداتشرحالبهوتي،  . ٣/٢١٨ دار الكتب العلمية: بيروت، الأولى

  ٧/٢٨٧ لإنصاف، االمرداوي) 4(

  ٧/٢٨٧ لإنصافا، المرداوي.  ٨/٥٢٢ البحر الرائقابن نجيم، ) 5(

  .٣/٢١٨ تحفة الفقهاءالسمرقندي، ) 6(
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١٦٢

الوصية لأن الموصي اعتمد في اختياره أمانته والظاهر أنه لو علم بخيانته عزله والقاضي بعـد               

  .)١(موته قائم مقامه نظرا منه للميت

 كان هناك مصلحة؛ فان القاضي يقـوم        والأصل أنه لا يصح بيع الصغير ولا شراؤه، ولكن إذا         

بالأذن للولي الشرعي أو الوصي بالبيع أو الشراء شريطة أن يكون ذلك فيـه حـظ ومـصلحة                  

للقاصر؛ وإذا زاد المبلغ عن خمسمائة دينار فان المحكمة يجب أن ترفع المعاملة لقاضي القضاة               

استثماره لحين بلوغ الصغير سـن      لتتم الموافقة أو عدمها ويودع المبلغ في صندوق الأيتام ليتم           

  .الرشد المالي وهذا نموذج يمثل هذه الأذن من القاضي

  

  حجة وصاية

  

عينـت   رعيـالـش  ......ي  ـقاض ..................... أنافي المجلس الشرعي المعقود لدي      

عياً وصياً شر  .................... ن سكان  م .......................................…ونصبت  

 ـ بعـد ان تحقـق لـي    .............و............أولادها القاصرين  على  ـ واأهليته  وان ا أمانته

 ولا وصـي    الأهليـة  تتوفر فيه     لأب  ولا جد  أبالقاصرين المذكورين دون سن الرشد وليس لهم        

 ـ    .................و  ..............  من  كل واحد  بإخبار وذلك   مامختار من قبله   ق على ان لا يح

 .........المذكورين....... أي شيء من أملاك القاصرين     تأجير أو رهن   أو بيع   رةي المذكو للوص

 ـ  خطي من المحكمة الـشرعية     بأذنإلا     قبض مبلغ من المال    أو توكيل وكالة عامة     أو  ان اوعليه

تحريـراً    حسبة الله تعالى   ابالتزامه ، فقبل ذلك وتعهد      أشهر كل ستة    اأعمالهقدم تقريراً خطياً عن     ت

  م  /     /      الموافق      .هـ /    /      في      

  

   الشرعي ..... قاضي           الكاتب                                                      

                                                 
  .٢٤ /٢٨المبسوط ، لسرخسيا) 1(
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١٦٣

  
  : ارض يملكها قاصر بيعإذنحجة نموذج 

رعي حضرت المرأة   الش......... ي  ضقا............. في المجلس الشرعـي المعقود لدي أنا       

وسكانها الوصي الشرعي   ........ من  ............ رقمها الوطني   .............. المكلفة شرعاً   

بموجب حجة الوصاية رقم    .................. ..... أولاد المرحوم   ............ على القاصرين   

الخبيـران  م صادرة عن هـذه المحكمـة وحـضر بحـضورها            ..........تاريخ  ............ 

وسكانها وطلبـت الأذن لهـا      ................ من  ................... و  ..................... 

نوع ..... حي  ...... حوض رقم   .....  رقم   الأرضببيع حصص القاصرين المذكورين بقطعة      

كورين دينار يملك القاصرين المـذ     ......... المذكورة القطعةويقدر سعر المتر الواحد في      .... 

 بالتساوي فيما بينهما وعليه تكون قيمة حـصة القاصـرين   حصة ...... أصل من  حصة...... 

دينار بالتساوي  ....... دينار وتعهد المشتري بالتبرع للقاصرين بمبلغ        ....... المذكورة بالقطعة

بينهما وذلك لتحقق الحظ و المصلحة لجهة القاصرين المذكورين بناء عليـه وحيـث تـوفرت                

تاريخ .......... مسوغات الشرعية و موافقة سماحة قاضي القضاة على ذلك بكتابـه رقــم            ال

المذكورة ببيع حصص   ............................ فقد أذنت للوصي الشرعي     ............... 

 لمبلغ التبـرع    بالإضافةدينار  ...........  بمبلغ   المذكورة الأرضالقاصرين المذكورين بقطعة    

 المبلـغ لـدى     إيـداع دينار وقد تم     ........ الإجماليدنانير بحيث يصبح المبلغ     ........ لغ  البا

دون الرجوع على   .............. تاريخ  ............  رقم   الإيصالبموجب  ...... صندوق أيتام   

القاصرين بأية رسوم أو مصاريف وأذنت لها بالتوقيع على جميع المعاملات المتعلقة بذلك لدى              

  م............هـ وفق ............. لدوائر المختصة تحريراً في ا

  الشرعي........  قاضي                                                         الكاتب
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١٦٤

  : الوصاية لاثنين:  رابعاً

  الوصية لاثنين أو أكثر تحصل من الميت أن يعهد إلى شخصين بالوصاية ليتعاهدوا أمر أولاده              

أو ماله هل لهم أن يتصرفوا منفردين أم مجتمعين فقد اختلف الفقهاء في هـذه المـسالة علـى                   

  : قولين

ليس لأحدهما أن يتصرف منفرداً     : )٣(والشافعية،  )٢( والمالكية ،)١(أبي حنيفة ومحمد  عند  : الأول

  .فان تصرف فتصرفه باطل

وقول أبي يوسـف مـن      ،  )الوصيإن صرح بذلك    ( )٥(والحنابلة )٤(قول عند الشافعية  : الثاني 

  .)٦(ينفرد كل واحد منهما بالتصرف: الحنفية

  الأدلة

 ـ١    الولاية تثبت عند الموت فيراعى وصف ذلك، وهو وصف الاجتماع؛ لأنه شرط مفيد؛  أَن

  .)٧(لان رأي الواحد لا يكون كرأي الاثنين، ولم يرض الموصي إلا باثنين

  .)٨(يكن لأحدهما الانفراد كالوكيليننه شرك بينهما في النظر فلم أ  ـ٢ 

  : استدل أصحاب القول الثاني بما يلي

 فـي تـزويج     كـالأخوين لأن الوصية والولاية لا تتبعض فملك كل واحد منهما الانفراد بها            ـ  

  ).٩(أختهما

                                                 
  .٥٢٤ /٨ البحر الرائقابن نجيم، ) 1(

  .٧/١٦٩الذخيرة القرافي،  )2(

  .٨/٥٢٥  المرجع نفسه)3(

  .٧٧ /٣ مغني المحتاجالشربيني، ) 4(

  .٦/١٤٢ المغنيابن قدامه، ) 5(

  .٥٢٤ /٨ البحر الرائقابن نجيم، ) 6(

  .٨/٥٢٥ المرجع نفسه) 7(

  .٦/١٤٣ المغنيابن قدامه، ) 8(

  المرجع نفسه )9(
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١٦٥

  : الرأي المختار

 ـ                 ا أرى جواز أن يتصرف كل واحد منهما منفردا ولكن لابد من علم الآخر بالتـصرف، إن كان

عدلين؛ فان كان احدهما غير عدل؛ فأرى أن لا يتصرفا إلا مجتمعين لتدارك ما قد يفعله ناقص                 

  .العدالة فيكون العدل رقيباً عليه في تصرفاته لمصلحة القاصر

  :دعوى الوصاية

  :عناصر دعوى إثبات وصاية مختارة وإبطال وصاية وصي معين من القاضي

  .وأعمارهم ... و......ا قاصرين وهم وترك أولاد.... ـ انه بتاريخ توفي ١

المدعى عليه وصيا عن القاصرين بموجب حجة الوصاية ...بتنصيب ...  ـ قامت المحكمة ٢

  .تاريخ.. رقم 

 ـ كان المرحوم قد نصبني وصيا مختارا من قبله على أولاده القاصرين قبل وفاته و كان ٣

  .وكان بالحالة  المعتبرة شرعا... ذلك بتاريخ 

  :وقد قبلت هذا النصيب ـ ٤

  : حيث أنني  ـ ٥

  . ـ مقدم على الوصي المعين من قبل القاضي١

  . ـ ومراعاة لرغبة و اختيار والد القاصرين لأنها مقدمة٢

   ـ وحيث أنني أهل لهذه الوصاية٣

 . ـ ورعاية لحق الموصي و أولاده القاصرين٤

اء حجة وصاية المدعى عليه أطلب تثبيت وصايتي على القاصرين و بالتناوب إلغ: الطلب

  المعين من قبل القاضي 

  :عناصر دعوى  عزل أو محاسبة وصي أو سلب ولاية) ب

  ...و أعمارهم :  و ترك أولادا قاصرين و هم ...  ـ  إنه بتاريخ  توفي١

المدعى عليه وصيا عن القاصرين بموجب حجة الوصاية ... بتنصيب ... قامت المحكمة  ـ ٢

ان الولي أو الوصي يبذر مال و أن الولي عن القاصرين هو جدهم لأبيهم وأ/ تاريخ .. رقم 

و هنا لا بد من ذكر  ( و لا يقوم بصرفة على الصغـار... القاصر حيث انه يستلم مبلغ 

بتاريخ و ذلك تعويضات لوالد القاصرين و لم ... حوادث مادية حيث  ثبت انه استلم عنه مبلغ 

مائهم و صرفه لنفسه قد أقام باقي الورثة البالغين دعوى على يودعه في صندوق الأيتام بأس

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  

  

١٦٦

المدعى عليه للمطالبة بحصصهم من ذلك التعويض أو انه تم التبرع للقاصر بمبلغ فقام الولي 

  ....بصرفه  لم يودعه في حساب القاصر 

 و سلب الولاية عن الولي/ اطلب إلغاء حجة وصاية المدعى عليه  ـ رعاية لحق  القاصرين ٣

تعييني وصيا عليهم لرعاية / بالتناوب تعيين وصي عنهم من قبل هذه  المحكمة لرعاية شؤونهم 

 .شؤونهم حيث أنني والدتهم و احرص على مصلحتهم  

   الدعوى في  السير

 لا تقل الفترة أن في دعوى عزل الوصي وعندها يجب اللوائحلا بد من تبادل :  التبليغ مرحلة

  ، لحضور المدعى عليه وبين تاريخ صدور المذكرة عشرين يوماالمضروب الفاصلة بين الميعاد

 شاء ضد لائحة إن وتقديم دفاع خطي الحضور تتضمن المذكرة تكليف المدعى عليه أن لا بد و

     تبليغه من تاريخ أيامالدعوى خلال عشرة 

  :ـ وفي حال المحاكمة الغيابية بالإنكار عند الدعوى تثبت

   و كل حسب حاله ........خطية و النكول و اليمينل و االشخصيةالمعروفة  البينات سائر  

  دفوع في هذه الدعوى

 . ـ الدفع بأن الميت رجع عن وصايته أثناء حياته١

 ـ دفع بأن الميت حين الوصية لم يكن بالحالة المعتبرة شرعاً و هنا ترجح بينه العقل على ٢

و ... ين تعيينه له وصيا كان بالحالة المعتبرة شرعا بينة الجنون ، فيكلف المدعي أن الميت وح

  .تطبق قاعدة ترجيح البينات هنا ، كذلك العكس تماما

انه  : دفع الدفع .  ـ الدفع بان الموصى له لم يقبل بالوصاية حال حياة والد القاصرين وردها ٣

  .ردها فعلا ثم عاد و قبل بها بعد أن عرضها عليه المرحوم مرة أخرى

 .لدفع بان الوصي المختار غير أمين على الصغار ـ ا٤

يسار بهذه الدفوع كباقي الدعاوى فمن كان مدعياً كلف الإثبات ومن كان مدعى عليه عند عجز                

  .المدعي يحلف اليمين الشرعية

   :  الحكم نص
 و  ...... تـاريخ  ........ حجة الوصـاية رقـم     بموجب  عليه حكمت بالغاء وصاية المدعى      فقد

  أدناهعليها و ثبوت وصاية المدعي اعتبارا من تاريخه  التأشير
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١٦٧

  :الحجر: المطلب الثالث

  : الحجر لغة واصطلاحا: أولا

: ويقـال ... أصل واحد مطرد، وهو المنع والإحاطة على الشيء       ) الحاء و الجيم و الراء    (: لغة

  .)١(حجر الحاكم على السفيه حجراً وذلك منعه إياه من التصرف في ماله

منعته من أن يوصل إليه، وحجر الحـاكم علـى   : ما حجرت عليه، أي  : في لسان العرب   وجاء  

إذا منعه من التصرف    : مصدر حجر عليه القاضي يحجر حجراً     ): ساكن(والحجر. الأيتام منعهم 

  .)٢(المنع: في ماله، والحجر

  : اصطلاحاً

  .)٣(منع مخصوص في حق شخص مخصوص: عرفه ابن نجيم 

 حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه فيما زاد على قوتـه، أو              صفة: عرفه الدسوقي  و

  .)٤(تبرعه بزائد على ثلث ماله

منع مالك من تصرفه في ماله سواء كان المنع من قبـل الـشرع كالـصغير                : وعرفه البهوتي 

  .)٥(والمجنون والسفيه أو من قبل الحاكم

 النفس له أو لغيره لمدة معينة أو        منع بعض الأشخاص من التصرف بالمال أو      : التعريف المختار 

 . دائمة

): بعض الأشخاص  ()٦(}.... ولاَ تُؤْتُواْ السُّفَهاء أَموالَكُم   {" للآية): منع: (شرح مفردات التعريف  

لان ): مـن التـصرف   . (فالحجر يكون على أشخاص معينين كالصغير والمجنـون والمعتـوه         

.. ليكون شاملا للتصرف بنفسه أو بمالـه      :  النفس تصرفهم غير جائز وقولهم غير نافذ بالمال أو       

الحجـر يكـون مؤقتـاً لـبعض        ): لمدة معينة . (لأنه لنفسه غير أهل فكيف لغيره     ): أو لغيره (

  .كالمجنون جنونا مطبقا): دائمة. (الأشخاص كالصغير أو المدين أو السفيه

                                                 
  .٢/١٣٨ معجم مقاييس اللغةابن فارس،  )1(

  . ١٦٨ ـ ٤/١٦٥ لسان العربابن منظور، ) 2(

  .٨/٨٨ البحر الرائق نجيم، ابن )3(

  .٣/٢٩٢ حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي،  )4(

  .٢/١٥٥ شرح منتهى الإراداتالبهوتي،  )5(

  ).٥(النساء) 6(
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١٦٨

  :الحجر على الصغير

له حتى يبلغ، والدليل على هذا الاتفاق قولـه          على انه يحجر على الصغير في ما       )١(اتفق الفقهاء 

  )٢(}وابتَلُواْ الْيتَامى حتَّى إِذَا بلَغُواْ النِّكَاح فَإِن آنَستُم منْهم رشْداً فَادفَعواْ إِلَيهِم أَموالَهم {: تعالى

 وكذلك الصبي الذي لا     فأما المجنون فإنه يمنع عنه ماله ما دام مجنوناً        :  جاء في بدائع الصنائع   

وأما الصبي العاقل فيمنع عنه مالـه       . يعقل؛ لان وضع المال في يد من لا عقل له إتلاف المال           

إلى أن يؤنس منه رشده ولا بأس للولي أن يدفع إليه شيئاً مـن أموالـه ويـأذن لـه بالتجـارة                      

  .)٣(ختبارهلا

مولى عليه ـ وان حاضت الجارية  ويحجر على الصبي للآية السابقة ولا يخرج ال: وقال القرافي

  .)٤(وتزوجت واحتلم الغلام ـ من الولاية إلا بالرشد 

ويحجر بصبا قائم بذكر أو أنثى ولو مميزاً وهو أيضا يسلب العبـارة             : وجاء في إعانة الطالبين   

ويـستمر حجـره إلـى      . والولاية إلا ما استثنى من عبادة مميز وإذن في دخول وإيصال هدية             

  .)٥(بكمال خمس عشرة سنةوهو البلوغ 

         الـسفهاء  اولا تؤتـو  : " يحجر على الصغير في مالـه وذمتـه لقولـه تعـالى           : وفي المغني 

  . )٦( "أموالكم

ولا ينظر في مال الصبي والمجنون ما داما في الحجر إلا الأب أو وصـيه               : ...... وجاء أيضا 

  .)٧(بعده أو الحاكم عند عدمهما 

                                                 
ابـن   .٣/٦٩ إعانة الطـالبين  الدمياطي،  .٨/٢٢٨ الذخيرةالقرافي،  . ٧/١٧٠ بدائع الصنائع الكاساني،  ) 1(

   .٤/٢٩٥ المغنيقدامة، 

  )٥ (النساء )2(

  .٧/١٧٠ بدائع الصنائعالكاساني،  )3(

  .٨/٢٢٨ الذخيرةالقرافي، ) 4(

  .٣/٦٩ إعانة الطالبينالدمياطي، ) 5(

  .٤/٢٩٥ المغنيابن قدامة، ) . ٥(النساء  )6(

  .٤/٣٠٤ المرجع نفسه) 7(
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١٦٩

  : في الميراثةالصغار القضائيأحكام : المبحث السابع

  : ميراث الحمل:  المطلب الأول

  . على أن الحمل يرث)١(اتفق الفقهاء :  أولا

 ولكنهم اختلفوا هل تقسم التركة ويوقف له نصيبه حسب نصيبه في التركـة أم يوقـف تقـسيم                  

  : التركة حتى الانفصال على قولين

الحمل يرث ويوقف له نصيبه من التركة،       : )٤(بلةوالحنا،  )٣(والشافعية،  )٢(الحنفية: القول الأول 

وقال الحنابلة يوقف التقسيم فإن طالب أحد الورثة بالقسمة قسمت وأوقـف نـصيب ذكـرين أو              

  .)٥(أنثيين أيهما أكثر

  . يوقف تقسيم التركة حتى الوضع:  )٦( المالكيةقول: القول الثاني

  :  الأدلة

  : أدلة أصحاب القول الأول

  .)٧(صحابة ـ إجماع ال١ 

 ـ لأن الشرع أوجب على الضارب الغرة، وأوجب الضمان بالجناية على الحي دون الميت؛  ٢ 

  .)٨(فإذا حكمنا بحياته كان له الميراث ويورث عنه نصيبه كما يورث عنه بدل نفسه وهو الغرة

                                                 
مية، بيروت  عبد اللطيف حسن عبد اللطيف، دار الكتب العل       : ، ضبطه الفتاوى الهندية نظام، الشيخ وآخرون،    ) 1(

الشنقيطي، احمـد بـن احمـد المختـار     : وانظر.  ٥٠٥ ـ  ٦/٥٠٤ هـ ٢٠٠٠ هـ ـ  ١٤٢١، ١ـ لبنان، ط

عبداالله إبراهيم الأنصاري، إدراة إحياء التـراث الإسـلامي ـ    : ، راجعهمواهب الجليل من أدلة خليلالجكني، 

ن أبي عبد االله بن احمد بـن  ابن قدامة، موفق الدي:  وانظر٤٦١ ـ  ٤/٤٦٠م ١٩٨٧هـ ـ  ١٤٠٧ط، .قطر، د

  ١٧٨ـ ١٧٧/ ٩ المغنيمحمد بن قدامة المقدسي، 

  ٥٠٥ ـ ٦/٥٠٤ الفتاوى الهنديةنظام وآخرون، ) 2(

  .١٠٢ ـ ٤/١٠١المهذب الشيرازي،  )3(

  .١٧٨ ـ ٩/١٧٧ المغنيابن قدامة، ) 4(

   .المرجع نفسه) 5(

  .٤٦١ ـ ٤/٤٦٠ مواهب الجليل من أدلة خليلالشنقيطي، ) 6(

  .٥٠٥ ـ ٦/٥٠٤ الفتاوى الهندية نظام، الشيخ وآخرون، )7(

  المصدر نفسه )8(
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١٧٠

  : استدل أصحاب القول الثاني بما يلي   

جة دون غيرها وهو ظلم، ولا يمكن الرجوع بما         لأنه يحتمل تلف التركة قبل الوضع فتأخذ الزو       

  .)١(أخذته؛ لأنها تقول أخذته بوجه جائز

  :  الرأي المختار

رأي جمهور الفقهاء الذي يقول بتقسيم التركة وإبقاء أوفر النصيبين للحمل؛ لأن فيـه مـصلحة                

قـوم  خاصة وان الورثة ألان بحاجة إلى استخراج هذه الحجة من أجل رواتـبهم واقتـرح أن ت                

 بتقسيم التركة حتى يولد الحنين ثم تقوم المحكمة بتصحيح الحجـة            االمحكمة بالتقسيم ولا يقومو   

حسب المولود ذكراً أو أنثى أو تؤام أو إسقاط الحمل فيعاد تقسيمها بناء على ذلك وهذا المعمـل                  

  .به الآن

  :شروط ميراث الحمل: ثانيا 

  :  هناك شرطان لميراث الحمل

أنه كان موجوداً حال الموت، ويعلم ذلك بأن كانت أتت به لأقل من ستة أشـهر،                أن يعلم   : الأول

فإن أتت به لأكثر من ذلك نظرنا، فإن كان لها زوج أو سيد يطؤها لم يرث، إلا أن يقر الورثـة      

أنه كان موجوداً حال الموت، وإن كانت لا توطأ، إما لعدم الزوج أو السيد، وإمـا لغيبتهمـا أو                   

وطء، عجزا أو قصدا أو غيره ورث ما لم يجاوز أكثر مدة الحمل وذلك أربع سنين                اجتنابهما ال 

  .)٢(في أصح الروايتين وفي الأخرى سنتان

  .)٣("أن تضعه حياً، فإن وضعته ميتاً لم يرث في قولهم جميعاً: الثاني

 إن ميراث الحمل حق شرعي، أجمع الفقهاء على وجوبه لصاحبه لأن الجنين له أهلية وجـوب                

أي أن تثبت الحقوق له لا عليه ومنها الإرث ولكن أقوال الفقهاء أخذت منحى قديما في تقـدير                  

  . أقل وأكثر مدة الحمل 

                                                 
  .٤/٤٠٤ بلغة السالك لأقرب المسالك الصاوي،  )1(

   ٦/٢٦٠ المغني ابن قدامه، )2(

   .المصدر نفسه) 3(
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١٧١

 

  :توفي عن أب وأم وبنت وزوجة حامل:  مثال

  نفرض أن الحمل أنثى

  ٢٤         الورثة                               الأنصبة     

  ٤                 ١/٦          أم                         

  ٤                 ١/٦أب                                  

  ٣                 ١/٨زوجة                               

        ١٦                ٢/٣    بنتين على فرض أن الحمل أنثى   

  .ئلة سهم مسألة عا٢٧=١٦+٣+٤+٤= ٢/٣ + ١/٨ + ١/٦ + ١/٦

  :نفرض أن الحمل ذكر

   سهم٧٢= ٣ ×٢٤الورثة                  الأنصبة                 أصل المسالة

    سهم١٢ =     ٣ ×٤                            ١/٦أم                         

   سهم١٢=      ٣× ٤                            ١/٦أب                        

    سهم   ٩=       ٣×٣                            ١/٨                   زوجة   

    سهم١٣       ٣٩=٣×١٣               ١بنت                   الباقي عصبة  

    سهم٢٦                                 ٢ابن      حمل         الباقي عصبة  

   سهم   ٢٦=كريوقف أكثر النصيبين وهو على فرض انه ذ

  : الوصية الواجبة: المطلب الثاني

  .)١(هي عقد يوجب حقاً في ثلث مال عاقده، يلزم بموته أو نيابة عنه بعده

                                                 
   .٤/٣١٦ بلغة السالك لإقرب المسالكالصاوي، ) 1(
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١٧٢

  : اختلف الفقهاء في الوصية الواجبة على رأيين 

: )٤(وقول عند الحنابلة  ،  )٣(والشافعية،  )٢(لمالكيةاو،  )١(الحنفية من   جمهور الفقهاء قول  : الأول

  .بجزء من المال ليست بواجبهالوصية 

قـالوا بوجـوب    : )٦(وقول داود وابن حزم من الظاهرية     ،  )٥(القول الآخر عند الحنابلة   : الثاني

  .الوصية للأقربين

  : الأدلة

  : أدلة أصحاب القول الأول

وصِـيةُ لِلْوالِـدينِ   كُتِب علَيكُم إذَا حضر أَحدكُم الْموتُ إن تَرك خَيـرا الْ  : ( ـ إن آية الوصية ١

بِينالْأَقْرورد هذا عـن     )٨( )للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون     (  منسوخة بالآية    )٧()و 

 يوصيكم االله في أولادكم للذكر مثـل حـظ الأنثيـين          ( ابن عباس، وأنها منسوخة بآية المواريث       

: وقال صاحب كـشاف القنـاع     ،  )١٠(،  ورد هذا عن ابن عباس، و ورد عن ابن عمر           )٩(....) 

 عباس إلا على من عليه دين بلا بينة أو عنده وديعة بلا بينة            ابن   أخرجه أبو داود عن      ،منسوخة

 أوعليه واجب من زكاة أو حج أو كفارة أو نذر فيجب عليه أن يوصي بالخروج منـه لأن أداء                  

  .)١١(الأمانات والواجبات واجب وطريقة الوصية

                                                 
  .٨/٤٦٠ لبحر الرائقابن نجيم، ا) 1(

   .٤/٣١٦ السالك لإقرب المسالكبلغة الصاوي، ) 2(

 /٨ الحاوي الكبيـر  الماوردي،   . ٤٠١ص/٤ ج الوسيطالغزالي،   . ١٩٨ص/٣إعانة الطالبين ج  الدمياطي،  ) 3(

١٨٥.  

  .٧/١٨٩ الإنصافالمرداوي،  )4(

  .٦/٥٥ المغنيوراجع ابن قدامه، . المرجع نفسه  )5(

  .٩/٣١٤ المحلىابن حزم،  )6(

  ).١٨٠ (البقرة )7(

  ).٧ (اءالنس )8(

  ).١١(النساء  )9(

  .٦/٥٥، المغني ابن قدامه . ٣/٣٩، مغني المحتاج الشربيني) 10(

  .٤/٣٣٥ كشاف القناع) 11(
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١٧٣

ولو كانـت  ... ل ـ صلى االله عليه وسلم ـ لم ينقل عنهم وصية    ـ إن أكثر أصحاب الرسو ٢

  .)١(واجبة لما بخلوا بذلك

  .)٢( ـ لأنها عطية لا تجب في الحياة؛ فلا تجب بعد الموت كعطية٣  

 إن االله تصدق عليكم بثلث : "السلامالصلاة ون الوصية مشروعة لنا لا علينا قال عليه  ـ إ ٤  

. )٣(ادة في أعمالكم فضعوه حيـث شـئتم أو قـال حيـث أحببـتم              أموالكم في آخر أعماركم زي    

والمشروع لنا لا يكون فرضا ولا واجبا علينا بل يكون مندوبا إليه بمنزلة النوافل من العبـادات                 

ثم التبرع بعد الوفاة معتبر بالتبرع في حالة الحياة وذلك إحسان مندوب إليـه وكـذلك التبـرع                  

  .)٤(بالوصية بعد الموت

  : ول الثانيأدلة الق

 كُتِب علَيكُم إذَا حضر أَحدكُم الْموتُ إن تَـرك خَيـرا الْوصِـيةُ    : (قوله تعالى  ـ آية الوصية ١

 بِينالْأَقْرنِ ويالِدفهذا فرض فخرج منه الوالدان والأقربون الوارثون وبقي من لا يـرث            . )٥()لِلْو

ب؛ فقد وجب لهم من ماله جزء مفروض إخراجه لمن          منهم على هذا الفرض، وإذ هو حق واج       

وجب له، إن ظٌلم هو ولم يأمر بإخراجه وإذا أوصى لمن أمر به فلم ينه عن الوصية لغيرهم فقد                   

  .)٦(وصي بعد ذلك بِما أَحب يولَه أَنأدى ما أمر به 

  . )٧(وصى الزبير بن العوام لولد عبد االله بن الزبير ـ ٢ 

 في حال حياته لا بعد مماته فهي ليست واجبة بعد الموت وإنما وجبت              ةيولكن هذه وصية اختيار   

  .بالإيصاء لما بعد الموت

                                                 
  .٦/٥٥ المغنيابن قدامه،  )1(

   .المرجع نفسه) 2(

   كتاب الوصايا٤/١٥٠ سنن الدارقطني) . ٢٧٠٩( باب الوصية بالثلث رقم الحديث ٢/٩٠٤ سنن ابن ماجه)3(

  .٢٧/١٤٢ المبسوط، لسرخسيا) 4(

  ). ١٨٠ (البقرة )5(

  .٩/٣١٤المحلى ابن حزم، ) 6(

، تب ورسائل وفتاوى ابن تيميـة فـي الفقـه         ك،  أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس       ابن تيمية،   ) 7(

 يعبد الرحمن بن محمد بـن قاسـم العاصـمي النجـد           : مكتبة ابن تيمية، ، تحقيق    : الثانية، دار النشر  : الطبعة

٣١/٣٠٩  
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١٧٤

  :  الرأي المختار

رأي ابن حزم ومن معه أن الوصية واجبة لأولاد الأولاد؛ لأنه ربما يكون هـؤلاء الأبنـاء أو                  

تعـب أبـيهم وربمـا      البنات قد ساهموا بجزء كبير من ثروة أبيهم؛ فحرمانهم يودي إلى ضياع             

  .ضياعهم إن لم يجدوا من يقوم على أمرهم خير قيام

من ) ١٨٢(وقد نظمها قانون الأحوال الشخصية الأردني وغيره من القوانين فقد جاء في المادة              

إذا توفي أحد وله أولاد ابـن وقـد   ): "م٢٠٠١( لسنة ٨٢قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم     

 وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركتـه الـشرعية وصـية بالمقـدار           مات ذلك الابن قبله أو معه     

  : والشروط التالية

 لو كان حياً على اأ ـ الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيم 

  .أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة

 أو جدة، أو كان قد ب ـ لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان 

أوصى أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة؛ فإن أوصـى                

 وإن أوصـى    ةلهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائد وصية اختياري             

  .لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصيبه

بن وإن نزل واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ ج ـ تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الا 

  .الأنثيين يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط

  .)١(" في الاستيفاء من ثلث التركةةد ـ هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختياري

بة، وهذا التفريق لا اعلم مـن    ويؤخذ على التعديل الأخير انه لم يجعل لأبناء البنت وصية واج      

أين جاء به القانون، وكان الأفضل أن تقوم الوصية الواجبة مقام سهم الابن أو البنت بالـشروط                 

  .المذكورة

   دينار٦٢٠وترك . توفي شخص وترك زوجة وابناً وبنت ابن مات في حياته: مثال

  :نفرض أن الابن حي: الطريقة الأولى: الحل

  ٤      ١/٨      زوجة:          الورثة

        ١٤                 ابن         ب       

  ١٤                 إبن        ب       

                                                 
  ).١٨٢(قانون الأحوال الشخصية الأردني مادة  )1(
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١٧٥

  .الوصية الواجبة أكثر من الثلث فترد إلى الثلث

   دينار السهم٢٠= ٣٢ ÷ ٦٤٠

   دينار٨٠=٢٠× ٤= حصة الزوجة

   دينار٢٨٠= ٢٠× ١٤= حصة الابن

  .ينار أكثر من الثلث فترد إلى الثلث د٢٨٠= ٢٠× ١٤= حصة بنت الابن

  : الطريقة الثانية

  .يخرج الثلث من أصل المسألة ثم يقسم الباقي حسب السهام

  . ويقسم الباقي على الورثة حسب السهام٢١٣=٣÷ ٦٤٠
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١٧٦

  : وصية الصغير: المطلب الثالث

 لأنـه   جعل الإسلام فرصة للمسلم يتدارك ما قد فاته من العمل الصالح بعد مماته ربمـا                

بحاجة إليه في حياته اليومية مثل الكتب والأموال وغيرها؛ فشرع االله عز وجل لنا الوصية وهي               

  من أمور التبرعات مضافة إلى ما بعد الموت؛ ولأن الإسلام جعل التكاليف منوطة بالعقل

  : فقد اختلف الفقهاء في وصية الصغير على قولين

فـلا  لا تصح إلا من بالغ عاقل،        قالوا إن الوصية  : )٢(والشافعية )١(الحنفية قول:  القول الأول 

  .يز وغير المميز الممبية الصيوص تصح

  .زيالممالصبي ة يوصقالوا بجواز : )٤(والحنابلة )٣(ةيلمالكاقول : القول الثاني

  : الأدلة

  : أدلة أصحاب القول الأول

ثـم لا يـصح منـه        ؛ قول الصبي هدر في التبرعات كما هو هدر في الطلاق والعتاق           إن ـ ١

  .)٥(فكذلك إضافة التبرع؛ كما لا يصح منه غيرهما، إضافة الطلاق والعتاق إلى ما بعد البلوغ

نه لم يعتبر عقله في حق الطلاق والعتاق لأن ذلك يضره باعتبار أصل الوضـع فكـذلك    ـ إ ٢

  .)٦(تمليك المال بطريق التبرع فيه ضرر

  .)٧(ارةت تج ليسوع رراً محضاً، إذ هي تب ضرارةفات الضرة من التّصصي الونلأ ـ ٣ 

  :  أدلة أصحاب القول الثاني

 ـ عن عبد االله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره عن أمه أنها  ١ 

قيل لعمر بن الخطاب أن ها هنا غلاماً يفاعاً من غسان لم يحتلم وهو ذو مال و وارثـه                   : قالت

                                                 
  .٨/٤٦٠ ، البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم: وانظر . ٢٨/٩٢لمبسوط السرخسي، ا )1(

  .٣/٢٠٠ إعانة الطالبينالدمياطي، : وانظر . ١/٤٥٠ المهذبالشيرازي،  )2(

   .٦/٣٦٤ التاج والإكليل، سيدي خليل: وانظر . ٤/٤٢٢ حاشية الدسوقيالدسوقي، ) 3(

 كشاف القناع عن متنالبهوتي، : وانظر. ٧/١٨٦ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي، ) 4(

  . ٤/٣٣٦ الإقناع

  .٢٨/٩٢  لمبسوط، السرخسيا) 5(

  . المرجع نفسه)6(

  . ٢٧/٢١ الموسوعة الفقهيةوزارة الأوقاف الكويتية، ) 7(
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١٧٧

فليوص لها؛ فأوصى لها بمال يقال له بئر جـشم          :  ابنة عم له، فقال عمر     بالشام وليس ها هنا إلا    

  .)١(عمرو بن سليم فبعت أنا ذلك المال بعد ذلك بثلاثين ألفا: قال

 ـ رضي االله عنهـوتأويل حديث عمر: ويرد عليه صاحب المبسوط  أن الغلام كان بالغا ولكنه  

  .)٢(المجازكان قريب العهد بالبلوغ ومثله يسمى يافعا بطريق 

  .)٣( ـ وقال عبداالله بن مسعود من أصاب وجه الحق أجزناه٢

  .انه لا يصيب وجه الحق إلا من كان بالغاً: ويرد عليه

 ـ وعن يحيى بن أيوب عن ابن الهاد أن بنت عم له جارية لثمان سنين أو تسع أوصت لعمة  ٣

  .)٤(لها بثلث مالها واختصموا فيه فأجاز أبان بن عثمان وصيتها لها

 ـ عن ابن الزناد عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز أجاز وصية غـلام ابـن ثـلاث عـشرة      ٤

  .)٥(سنة

  .وهذا يكون بالغاً

  . )٦( القربة يعقلزيالمم ـ لأن الصبي ٥

  .أن الصبي المميز لا يعقل القربة بشكل كامل: ويرد عليه

  .)٧(والصلاة منه كالإسلام حواب، فصلث تصرف يحقّق نفعاً له في الآخرة با الوصية لأن ـ٦

أن الصغير ليس عليه حساب فلا يحتاج إلى تضييع ماله وهو لا يدرك معنى القربة               : ويرد عليه 

  .بشكل كامل بخلاف الإسلام والصلاة وغيرها من القربات فيجب أن يتعلمها

  

  

                                                 
 نصب الراية . ٧/٥٣٢ معرفة السنن والآثار . ٢/٧٦٢ موطأ مالك . ٦/٢٨٢ سنن البيهقي الكبرى) 1(

 أنه منتسب لصاحب القصة ورواه عبد إلاقال البيهقي وعمرو بن سليم لم يدرك عمر :  قال الزيلعي٤/٤٠٦

   .الرزاق في مصنفه

  .٩٢ /٢٨ المبسوطالسرخسي،  )2(

  .١٥/٣٣ المدونة الكبرىمالك، ) 3(

  .المصدر نفسه) 4(

  .لمصدر نفسها) 5(

  .٤/٣٣٦ كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي، ) 6(

  .المصدر نفسه) 7(
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١٧٨

  :الرأي المختار

 وربما لقلة عقله يضار     أرى أن وصية الصغير لا تصح؛ لان الوصية تحتاج إلى العقل الكامل،           

. بالوصية، وقد أمر البالغ العاقل أن لا يضار بالوصية، وربما تكون من غير تفكير ولا عقـل                  

والشارع الحكيم قد رفع عنه التكاليف الشرعية فكيف يجيز له الوصية التي هي عمل لما بعـد                 

  .الموت ولم يطلب منه عملا في حياته إلا على سبيل التدريب والتعليم

  قبول الصّغير للوصيّة : المطلب الرابع

على أن الموصى له إن كان صغيراً غير مميز فليس له حقّ القبول أو الـرد،                )١(تّفق الفقهاء ا 

  . لأن عبارته ملغاة، وإنّما يقبل عنه وليه أو يرد عنه 

  : على رأيين)  المميزي الصب(ةليواختلف الفقهاء في ناقص الأه

 قبول الوصية أو ردها: )٤(، والحنابلة)٣(والشافعية، )٢(المالكيةمن :  الفقهاء ورجمهرأي  : الأول

  .لوليه يقبل أو يرفضعن ناقص الأهلية 

  .الوصية وليس له ردهاله قبول : )٥( الحنفيّةرأي: الثاني

  : الأدلة

  :استدل أصحاب القول الأول

  .)٦( ليس من أهل الشهادة والإقرار إنه

  :)٧(الثانياستدل أصحاب القول 

  . الوصية نفع محض له كالهبة والاستحقاق في الوقفنلأ ـ ١

  .ليس له ولا لوليه الرد، لأنّه ضرر محض فلا يملكونه ـ ٢

                                                 
إبراهيم بن علي بن يوسف أبـو       ،  لشيرازيا . ٧/٢٨٦ الإنصاف،  لمرداويا . ٢٨/٩٢ المبسوط،  لسرخسيا) 1(

عالم : بيروتعماد الدين أحمد حيدر     : تحقيق،  الأولى: الطبعة،  التنبيه في الفقه الشافعي   ) . هـ١٤٠٣(إسحاق،  

  .٨/٣٢٩ الحاوي الكبيرالماوردي، .  ١/٤٦٣ المهذبالشيرازي، . – ١/١٣٩الكتب 

  .٤/٤٢٧ حاشية الدسوقيالدسوقي، ) 2(

  .١/١٣ في الفقه الشافعيالتنبيه الشيرازي، ) 3(

  ٣/٤٥١ كشاف القناعالبهوتي، :  وانظر.٦/١٤٣ المغنيابن قدامه، ) 4(

   ٢٨/٩٢ المبسوط، لسرخسيا) 5(

:  الريـاض  ،المـستقنع  وض المربع شرح زاد   الر) . هـ  ١٣٩٠(،  البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس       )6(

  ..٣/٤٤٣   مكتبة الرياض الحديثة

  ٢٨/٩٢ المبسوط، لسرخسيا) 7(
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١٧٩

  :الرأي المختار

رأي جمهور الفقهاء أن الصغير لا يقبل أو يرد الوصية، ولكن يقبل عنه وصيه أو وليـه؛ لان                  

؛ لان في ردها إضرار بالصغير والإضـرار بـه لا           القبول نفع محض للصغير فلا يجوز ردها      

يجوز لان الولي أو الوصي مكلف بالعمل لمصلحة الصغير والعمل بغير مصلحته ضـرر لـه                

  .  ويعاقب عليه الولي أو الوصي ديانة وقضاء
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١٨٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أحكامهم القضائية في الإثبات:الفصل الثاني

  شهادة الصغار: المبحث الأول

  إقرار الصغير: انيالمبحث الث

  يمين الصغير: المبحث الثالث
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١٨١

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  . الفقه والقانون فيحكم شهادة الصغار : الأول المبحث          

  تعريف الشهادة لغة واصطلاحاً :الأول المطلب                   

  .شهادة الصبي:                    المطلب الثاني

  .شهادة الصغار في القانون:  المطلب الثالث                  
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١٨٢

  . الفقه والقانون فيحكم شهادة الصغار : الأول المبحث          

 الفقهـاء    بعض  بل هي التي يطلق عليها     ؛إن الشهادة طريق من طرق الإثبات المعروفة والثابتة       

 ـ    ، وآكدها ، لأنها أوضح طريق من طرق الإثبات الشرعية       ؛البينة ي تعريفهـا    ولذلك سـأبحث ف

  . لا كدليل عام يقضى بمقتضاها، فقطوحكمها فيما يتعلق بالصغار

  مفهوم الشهادة لغة واصطلاحاً: المطلب الأول

  : الشهادة لغة

الشين والهاء والدال أصل يدل على حضور وعلم وإعلام لا يخرج عن شيء من فروعه               : شهد

ا بين وأعلم لمن الحق وعلى مـن        عن الذي ذكرنا من ذلك الشهادة، شهد فلان عند القاضي، إذ          

  .)١(هو

: الخبر القاطع، وشهد الشاهد عند الحاكم أي بين ما يعلمه وأظهره، وأصـل الـشهادة              : الشهادة

  .)٢(الحاضر: الإخبار بما شاهده، والشاهد

  :اصطلاحاً : الشهادة

  . )٣(الإخبار عن كون ما في يد غيره لغيره: عرفها الكاساني

  . )٤(إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة : وعرفها ابن الهمام

  .)٥(إخبار عدل حاكماً بما علم ولو بأمر عام ليحكم بمقتضاه : وعرفها الدردير

  .)٦(إخبار الشخص بحق على غيره بلفظ خاص : وعرفها الهيتمي

                                                 
  ٦٢٩ ـ ١/٦٢٨باب الشين والهاء وما يثلثهما  . معجم مقاييس اللغةابن فارس، أحمد، (1) 

   ٣/٢٣٩الشين ، باب لسان العربابن منظور،  (2)

  .٦/٤٢٠ بدائع الصنائعالكاساني، علاء الدين أبو بكر، (3) 

 شرح فتح القدير علـى    ) . م٢٠٠٣(ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيراسي ثم السكندري،            (4) 

علميـة،  دار الكتـب ال   :  غالب المهدي، بيروت   قعبد الرزا : ، علق عليه  الهداية شرح بداية المبتدئ للمرغيناني    

  .٧/٩٤ البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم،  . ٧/٣٣٩ ١ط

، الشرح الصغير على اقرب المسالك إلـى مـذهب مالـك   ، أبو البركات احمد بن محمد بن احمد،         رالدر دي  (5)

بلغة الـسالك لأقـرب     الدردير،   . ٤/٢٣٧م  ١٩٧٤خرج أحاديثه مصطفى كمال وصفي، دار المعارف مصر،         

  ٤/١٠٢/المسالك

 تحفة المحتاج بـشرح     ) . م ٢٠٠١( الهيتمي، شهاب الدين أبي العباس احمد بن محمد بن علي ابن حجر،              (6)

   ٤/٤٠١دار الكتب العلمية  : ، بيروت١، طالمنهاج
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١٨٣

  .)١(الإخبار بما علمه بلفظ خاص: وعرفها البهوتي

  .قضاء بحق للغير على الغيرإخبار شخص في مجلس ال: التعريف المختار 

  :شرح التعريف

يشمل الرجل والمـرأة     ): شخص. (الإخبار بحق أي إعلام من له السلطة بشيء معين          ): إخبار(

لأن الشهادة في غير مجلس القضاء لا اعتبار لهـا          ): بمجلس القضاء (وقيدها  . لجواز شهادتها   

حتـى يفتـرق    ): للغير على الغير  .(كم  حتى يترتب عليه ح   ): بحق. (لأنها لا يترتب عليها حكم      

  . عن الإقرار الذي هو على النفس

  :شهادة الصغير في الفقه الإسلامي: المطلب الثاني

  : شهادة الصبي غير المميز: المسألة الأولى

على عـدم قبـول     : )٥(الحنابلة و )٤(الشافعية و )٣(المالكية و )٢(الحنفية من   ءجمهور الفقها اتفق  

  زمميشهادة الصبي غير ال

  : الأدلة

. )٦("واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وأمراتان: "  ـ لقوله تعالى١

  .)٧(والصبي ليس من الرجال

عن الصبي حتى يبلغ وعن النـائم حتـى   : رفع القلم عن ثلاثة:  ـ ولما روي عن النبي قال ٢

  . والصبي غير مكلف).٨("يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق 

  .)٩( ولأنه إذا لم يؤمن على حفظ أمواله فلان لا يؤتمن على حفظ حقوق غيره أولىـ ٣

                                                 
  ٦/٤٣٠ كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي، ) 1(

   .٦/٤٢٣ بدائع الصنائعالكاساني، ) 2(

 تبصرة الحكام في أصـول ) . م٢٠٠٥( بن علي بن أبي القاسم ابن محمد، ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم  ) 3(

، مراجعة محمد عبد الرحِمن الشاغول، المكتبة الأزهرية للتـراث خلـف الجـامع الأزهـر،                الاقضية والأحكام 

١/٢٦٦  

  ٢٢/٢٠٥ المجموع شرح المهذبالنووي، ) 4(

  .١٤/١٤٦ المغنيابن قدامه،  . ١٢/٣٢ الإنصاف، يالمر داو) 5(
 )٢٨٢(البقرة ) (6

  ٢٢/٢٠٥ المجموع شرح المهذبالنووي، ) 7(

  ).٩(هامش ) ٥٥( ص سبق تخريجه) 8(

  ٢٢/٢٠٥ المجموع شرح المهذبالنووي، ) 9(
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١٨٤

ولا :"  ـ ولأنه لو كان له شهادة للزمته الإجابة عند الدعوة للآية الكريمة وهي قولـه تعـالى   ٤

  ،)١("  الشهداء إذا ما دعواىيأب

  .)٢(دعوا للأداء فلا يلزمه إجماع: أي

ء إلا بالتحفظ، والتحفظ بالتذكر، والتذكر بالتفكير، ولا يوجـد مـن    ـ لأنه لا يقدر على الأدا ٥

  . )٣(الصبي عادة

  . )٤( ـ ولأن الشهادة فيها معنى الولاية والصبي مولى عليه٦

  

  : شهادة الصغير المميز: المسألة الثانية

  : اختلف الفقهاء في حكم شهادة الصبي المميز على رأيين

 )٧( ورواية عـن الإمـام احمـد       )٦( والشافعية ،)٥(لحنفيةجمهور الفقهاء من ا   ذهب  : الأول

  .إلى اشتراط البلوغ فغير البالغ لا تقبل شهادته: )٨(والظاهرية

 قالوا بصحة شهادة الصبيان بعـضهم علـى         :)١٠(وقول عند الحنابلة   )٩(المالكيةذهب  : الثاني

  .بعض في القتل والجرح في الملاعب

                                                 
  )٢٨٢ (البقرة (1)

   .٦/٤٢٣ بدائع الصنائع الكاساني، (2)

  .المرجع نفسه )3(

  .المرجع نفسه )4(

 حاشية رد المحتار علـى الـدر المختـار   ابن عابدين،  . ٧/٩٥ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن نجيم،  (5)

  .٤/٣٥٧ مجلة الأحكام العدليةعلى حيدر،   . ٨/١٨٧

  .٢٢/٢٠٥ المجموع شرح المهذبالنووي، (6) 

  .١٤/١٤٦المغني ابن قدامه،  . ١٢/٣٢ الإنصاف، يالمر داو(7) 

   ١٠/٢٨٧  المحلي ابن حزم،(8)

  ٤/٢٦١ اقرب المسالك ىالشرح الصغير عل، رالدر دي(9) 

  . ١٢/٢٨  المغنيابن قدامه، . ١٢/٣٢الإنصاف ، يالمر داو(10) 
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١٨٥

  : الأدلة

  :أدلة أصحاب القول الأول

  .)١( ....."واستشهدوا شهيدين من رجالكم: "  ـ قوله تعالى١

  . ، أي شهادتهم)٢(نص في رفض الصبيان

 . )٣( ...."واشهدوا ذوي عدل منكم" ـ ٢

 والصبي ليس من ذوي العدالة 

  ).٤("ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه"  ـ ٣

رفع القلم عن ثلاث النائم حتى يـصحو        : (  وسلم فلا إثم على الصغير بدليل قوله صلى االله عليه        

  )٥(... )والصغير حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق

أرسلت إلى ابن عباس رضي االله عنهما اسـأله عـن   :  ـ صح عن عبداالله بن أبي مليكة قال ٤

: أي( وليـسوا   ..." ممن ترضـون مـن الـشهداء      : " قال االله عز وجل   : شهادة الصبيان فقال  

  .)٦(نرضى في شيءممن ) الصبيان

  .)٧( ـ ولأن الصبي لا يخاف من مأثم الكذب فيزعه عنه ويمنعه منه؛ فلا تحصل الثقة بقوله٥

  .)٨( ـ ولأن من لا يقبل قوله عن نفسه في الإقرار لا تقبل شهادته على غيره٦

 ـ لأن الشهادة من الولاية ولا ولاية للصغير على نفسه فالأولى أن لا يكون له على غيره ٧

  .)٩(ولاية

                                                 
 )٢٨٢ ( البقرة)1(

 .٣/٣٨٩ الجامع لأحكام القرانالقرطبي، ) 2(

 )٢(  الطلاق)٣(

 )٢٨٢ ( البقرة)4(

  ).٩(هامش ) ٥٥( صسبق تخريجه) 5(

   على شرط الشيخيين ولم يخرجاهحديث صحيح:  وقال٢/٣١٤ المستدرك على الصحيحينالنيسابوري، ) 6(

  .١٢/٢٩ المغنيابن قدامة، ) 7(

   المرجع نفسه)8(

  .٧/١٣١ شرح كنز الدقائق البحر الرائقابن نجيم، ) 9(
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١٨٦

  :أدلة أصحاب القول الثاني

 بن حبيب بن أبي ثابت عن الـشعبي عـن    ـ عن طريف ابن شيبه عن وكيع حدثنا عبد االله ١

أن ستة غلمان ذهبوا ليسبحون، فغرق أحدهم، فشهد ثلاثة على اثنين أنهمـا غرقـاه،               : مسروق

ثة خمسي الدية، وعلـى     وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه، فقضى علي بن أبي طالب على الثلا            

  .)١(الاثنين ثلاثة أخماس الدية

   .)٢( ـ  ولو لم تقبل شهادتهم منهم حين اجتماعهم لأدى عدم القبول إلى هدر دمائهم٢

  : الرأي المختار

عدم جواز شهادة الصبيان؛ لأنهم ليسوا أهـلا للـشهادة والولايـة،            : رأي جمهور الفقهاء وهو   

تحري والمعرفة التامة، والصغار يعتريهم الوهم والخوف وعـدم         والشهادة تحتاج إلى الضبط وال    

التذكر والتيقظ، إلا أنه يستأنس بشهادتهم لأجل معرفة الحق لا لأجل بناء الحكم على شـهادتهم                

  . والحكم بمضمونها، ويعتبر ذلك من باب القرائن الدالة على الحق أو الموصلة إليه

   :شروط شهادة الصغار :المسألة الثالثة

  . )٣( ـ أن يكون ابن عشر سنين فأكثر١

  .)٤( ـ أن يكونوا ذكوراً لا إناثا٢

 . وهذا في شهادة الكبار والصغار. )٥( ـ أن لا يكونوا أعداء للمشهود عليهم أو لإبائهم٣

 ـ أن لا يفترقوا قبل الشهادة أو سماعها من عدول؛ لأنهم إذا تفرقوا ربما يلقنوا وإذا سـمعها   ٤

دوا بما سمعوا فلا يستطيع الصغير الرجوع عن شهادته لأنه يـشهد بهـا مـن                منهم عدول يشه  

  . )٦(سمعها

 . )٧(بالغ خوف تعليمهم من قبله:  ـ أن لا يكون بينهم كبير أي٥
                                                 

 ٩/٤٢٠المحلى ابن حزم، ) 1(
 .٤/١٨٩ الشرح الصغير على اقرب المسالك، رالدر دي) (2

  ٦/١٧٧ لمختصر خليل التاج والإكليلالعبدري، ) 3(

  ١٣/١٦٣ المدونة الكبرىمالك، : وانظر . ١/٢٠٢ القوانين الفقهيةزي، ابن ج )4(

 موانع الشهادة في الفقهالفقي، حامد عبده،  . ٣٢٥ القاضي والبينةيوسف، عبد الحسيب عبد السلام، ) 5(

  .٣٢ نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلاميبهنسي، احمد فتحي،  . ٤٧، لإسلاميا

  .المصادر نفسها) 6(

 موانع الشهادة في الفقهالفقي، حامد عبده،  . ٣٢٥ القاضي والبينةيوسف، عبد الحسيب عبد السلام، ) 7(

  .٣٢ نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلاميبهنسي، احمد فتحي،  . ٤٧، لإسلاميا
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١٨٧

 .)١( ـ أن يكون الشاهد من جملة الصبيان المجتمعين، لا صبي مر عليهم٦

 .)٢(القتل ـ أن تكون الشهادة في غير دعوى المال بل في الجرح أو ٧

 . ).٣( ـ أن يكون الصبي الشاهد مميزا٨ً

  . )٤( ـ أن لا يكون الصبي مشهوراً بالكذب٩

  . )٥(ـ يشترط أن لا يختلف الشهود الصبيان في شهادتهم١٠

  .)٦( ـ أن تكون شهادتهم على بعضهم البعض لا على كبير بينهم١١

  شهادة الصغير في القانون: المطلب الثالث

  -:  تحمل الشهادة من الصغير:المسألة الأولى

يشترط العلماء العقل الكامل في تحمل الشهادة ولو من صبي، فالصغير الذي لا يعقل لا يجوز له                 

: يشترط لصحة التحمل ثلاثة شـروط     : " تحمل الشهادة ، فقد جاء في الأصول القضائية لقراعة        

وذلك لأن فهم الحادثـة لا      العقل الكامل ولو من صبي فلو كان صبياً غير عاقل لم يصح تحمله              

 ).٧("يكون إلا بآلته وهي العقل فإذا لم يوجد، لم يحصل فهمها فلا تحمل 

وأن تكتمل في الشاهد أهلية تحمله لما يشهد به المعنى أن يكون صالحاً للتعبيـر               : " وجاء أيضا 

ي ونقل ما شاهده إذا طلب منه ذلك فيتعين أن يكون على عقل كامل وقت وقـوع الحـادث الـذ    

يتحمل الشهادة عليه، فالشيء المشهود عليه لا يمكن الإحاطة به، إلا باعتبار عقل المتكلم كما أن                

ضبطه لا يأتي إلا بالعقل، والضبط يحصل بالتمييز ولو كان قبل البلوغ، وضبط الشاهد يكـون                

    . )٨("بحسب السماع والحفظ وفهم ما سمع واستمرار ذلك إلى وقت أداء الشهادة 

                                                 
 .٤/١٩٠ حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرأبو السعود، ) (1

 .المصدر نفسه )2(

 نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي     بهسني،  . ٣٢٥القاضي والبنية الحسيب عبد السلام،    يوسف، عبد   ) 3(

  .٣٢ص

  .٤٧ موانع الشهادة في الفقه الإسلاميالفقي،  )4(

 .٣٢ صنظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلاميبهسني،   )5(

  المصدر نفسه)6(

 .١٣٥  ة في المرافعات الشرعيةملخص كتاب الأصول القضائيقراعه على محمود، ) 7(

مناقشة الشهود واستجوابهم في الشريعة والقانون ) . م٢٠٠٤(الزيني، محمود محمد عبد العزيز، ) 8(

 ١٠١ الوضعي
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١٨٨

يشترط فيمن يتحمل   : " ضا في كتاب أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي لأحمد فراج حسين          وجاء أي 

الشهادة أن يكون الشاهد عاقلاً فلا يصح تحمل الشهادة من مجنون أو صبي لا يعقل، لأن ضبط                 

المشهود عليه لا يتأتي إلا بالعقل، وكلاً من المجنون والصبي لا عقل له ويقصد بالضبط حـسن                 

 ).١("لفهم والحفظ إلى وقت الأداء السماع وا

 

  : أداء الشهادة من الصغير: المسألة الثانية

البلوغ شرط للأداء لأن الشاهد يلزم القاضي بأن يقضي بما شهد، وهذا الإلزام من باب الولايـة                 

.              )٢(ولا ولاية للصبي على نفـسه فـلا يكـون لـه ولايـة علـى غيـره مـن بـاب أولـى                       

  . جوز له أداء الشهادة بمعنى الإدلاء بها في مجلس القضاءفالصغير لا ي

وقد أجاز قانون الجنايات المصري للصغير الذي تجاوزت سنه أربعة عـشر عامـاً أن يحلـف                 

اليمين على أنه يقول الحق ولا يشهد بغيره وهذا دليل على صحة شهادته قانوناً وقد يكون غيـر                  

ة سنة أو دونها فإنما تسمع شهادته على سبيل الاستدلال          بالغ شرعاً، أما إذا كانت سنه أربع عشر       

ولا يجوز للقاضي أن يعتبرها كشهادة تامة فيحلفه اليمين القانونية بناء على ذلك، فإذا فعل ذلـك                 

 ).٣(كان مخالفاً للقانون

وهنا الملاحظ أن القانون سمح بسماع شهادة الغلام الذي سنه أربعة عشر عاماً وهذا سن يحتمل                

  .البلوغ فيه 

أما قانون أصول المحاكمات المدنية المصري فقد جعل البلوغ حداً لسماع شهادة الصغير فمـن               

كان بالغًاً جازت شهادته ومن كان غير بالغ فلا تجوز شهادته لأن القانون أخذ بـرأي جمهـور                  

 .)٤(الفقهاء الذي لا يجيز شهادة الصغير غير البالغ

  

  

  

  

                                                 
 .٦١ أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي) . م٢٠٠٤(حسين، احمد فراج، ) 1(

إبراهيم، احمد إبراهيم، : وانظر . ١٧١ ص الأصول القضائية في المرافعات الشرعيةاشرف، ندا، ) 2(

 ٣٢١ طرق القضاء في الشريعة الإسلامية) . هـ١٣٤٧(

 . المصدر نفسه)3(

 ٢/٥٠٠ أصول المحاكمات الشرعية) . م٢٠٠٤(داود، احمد محمد علي، ) 4(
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١٨٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : والقانونالفقه الصغير في إقرار حكم:  الثانيالمبحث

   الإقرار تعريف: الأول المطلب                    

   الصغير في الفقه والقانونإقرار:  الثانيالمطلب                   
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١٩٠

  : والقانونالفقه الصغير في إقرار حكم:  الثانيالمبحث

ر على نفسه لان الإنسان لا يمكن أن يقـر          إن الإقرار طريقة للالتزام بالحق والحكم على من اق        

على نفسه ويلزم نفسه بشيء وهو كاذب إلا نادراً ولذلك سأبحث في تعريفه وما يتعلق بـإقرار                 

  .الصغير

  : الإقرار لغة واصطلاحاً مفهوم: الأول المطلب

  : الإقرار لغة 

  .)١(الاعتراف، يقال أقر بالحق إذا اعترف به

  . )٢(إنسان بحق عليه لآخرإخبار من : وعرفه الجرجاني

  .)٣(الإذعان للحق والاعتراف به، أقر بالحق أي اعترف به: والإقرار

  

  :الإقرار اصطلاحاً

  . )٤(هو إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه: عرفه ابن نجيم

  . )٥(هو خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه: عرفه ميارة

  .)٦(ن حق ثابت على المخبرهو إخبار ع: عرفه النووي

هو إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة اخـرس أو مـا علـى                  : عرفه البهوتي 

  . )٧(موكله أو موليه أو مورثه بما يمكن صدقه

  :التعريف المختار

  .  إخبار عن حق ثابت للغير على النفس في مجلس القضاء

                                                 
  ٥٢٩ ، باب القافمختار الصحاحالرازي، أبو بكر، (1) 

دار : إبراهيم الأبيـاري، بيـروت    : ، تحقيق عريفاتالت).  هـ   ١٤٠٥. (الجرجاني، علي بن محمد بن علي     (2) 

  ١/٥٠الكتاب العربي 

  .٥/٨٨، باب القاف قررلسان العربابن منظور، (3) 

  ٧/٤٢٣ البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم،  (4)

  .٢/٢٢٥ تحفة الحكاممياره، محمد بن احمد،  (5)

  .٢/٣٢٢  مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجالشربيني، ) 6(

 ـ١٠٥١: ت( البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، (7)  شـرح منتهـى   ) . م١٩٩٦هــ ـ   ١٤١٦(، )هـ

  ٣/٦١٧ الإرادات
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١٩١

حتـى  " عن حق " أن يكون خبراً أي كلام أو إشارة و       فلا بد   " إخبار"لأنه تعريف جامع مانع فهو      

في مجلـس   . "أي حتي يفترق عن الشهادة      " للغير على النفس  " وتعني.يكون شيئا ملموسا مؤكدا     

  .لأنه في غير مجلس القضاء لا فائدة منه ولا يترتب عليه شيء" القضاء

  حكم إقرار الصغير: المطلب الثاني

على عدم جواز   : )٤(والحنابلة ،)٣(والشافعية ،)٢(والمالكية ،)١(الحنفيةاتفق جمهور الفقهاء من     

إقرار الصغير الذي لم يبلغ؛ لانعدام أهلية الالتزام و استثنى الحنفية الصبي المـأذون لـه فـي                  

  . التجارة فأجازوا إقراره بالمال فيما يتعلق بالتجارة من بيع وشراء وغيرها

يشترط أن يكون المقر عـاقلاً بالغـاً        : ( م العدلية من مجلة الأحكا  ) ١٥٧٣(وقد جاء في المادة     

فلذلك لا يصح إقرار الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهـة ولا يـصح              

على هؤلاء إقرار أوليائهم أو أوصيائهم، ولكن الصغير المأذون هـو فـي حكـم البـالغ فـي                   

  .)٥("الخصوصيات التي تصح مأذونيته فيها

ن المقر عاقلاً بالغاً فلذلك لا يصح إقرار الصغير والصغيرة، أما الصغير المميز             يشترط أن يكو  

المأذون فهو في حكم البالغ في الخصوصيات التي تـصح فيهـا مأذونيتـه؛ والخـصوصيات                

التجارة كالبيع والشراء، والتي هي من ضروريات التجـارة كالـدين والوديعـة             : المذكورة هي 

أقر الصبي المأذون بأمر يتعلق بهذه الخصوصيات يصح إقـراره؛          والغصب والعارية؛ لذلك لو     

لأنه ملحق بالبالغ أو إعطاء الإذن له دليل على كونه عاقلاً؛ لأنه لو لم يـصح إقـراره لابتعـد                    

  . )٦(الناس عن معاملته لأن هذه الأمور من لوازم التجارة

ن الحجـر ارتفـع بـالإذن       ولو أقر الصبي المأذون بما ورث عن أبيه أو غيره صح إقراره؛ لأ            

فصار كالبالغ، وعند الإمام أبي حنيفة أنه لا يصح في الإرث؛ لأن الحاجة في صحة الإقرار بما                 

   .)٧(معه للحاجة إليه للتجارة ولا حاجة في الموروث

                                                 
  ٤١٣ ـ ٥/٤١٢ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقوانظر الزيلعي،  . ٧/٣٢٩ بدائع الصنائعالكاساني،  (1) 

   .٣/٣٩٧ الشرح الكبيرالدردير، (2) 

   .٤/٤ روضة الطالبين النووي، (3)

   .٢٧٢ ـ ٥/٢٧١ المغنيابن قدامة، (4) 

  .٤/٨٨ درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدليةحيدر، ) 5(

  . ٤/٨٩ المصدر نفسه (6)

  .٤/٨٩ المصدر نفسه(7) 
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١٩٢

لا يجوز إقرار الصغير إلا في أمور التجارة، بناء على الأصـل الـذي              : عند الإمام أبي حنيفة   

للصبي في التجارة وما يشابهها لا في أي أمر آخر فما بني على التجارة يجـوز       يجيز فيه الإذن    

فيه إقرار الصغير لأن عدم جواز اعتماد إقراره يؤدي إلى عدم ثقة الناس بمعاملاته فلذلك أجاز                

  . الحنفية إقراره في أمور التجارة فقط

جر فمنـه الـصبي وإقـراره       أما المحجور عليه فقد ذكرنا أقسامه في كتاب الح        :  عند الشافعية 

باطل، لكن يصح إقراره بالوصية والتدبير إذا صححناهما منه ولو ادعى أنه بلغ بـالاحتلام أو                

ادعت أنها بلغت بالحيض في وقت إمكانهما، صدقا، فإن فرض ذلك في خصومة، لم يحلفا لأنه                

نه لا يحلف أيضا على أنه      لا يعرف إلا من جهتهما، فأشبه، فلو بلغ مبلغاً يتيقن بلوغه، فالظاهر أ            

  .)١(كان بالغاً، لأنا إذا حكمنا بمقتضى قوله، فقد انهينا الخصومة منتهاها، فلا عود إلى التحليف

أما الصبي والمجنون فلا يصح إقرارهما إلا أن يكون الصبي مأذوناً له            :   يقولون  :عند الحنابلة 

  . )٢( زادفي البيع والشراء فيصح إقراره في قدر ما أذن له دون ما

يؤاخذ المكلف بلا حجر أي حال كونه غير محجور عليه احترازاً من الصبي فلا              : عند المالكية 

  .)٣(يلزمه إقرار

فلا يؤاخذ الصبي بإقراره وذلك لأنه غير أهل لذلك، وهو غير مكلف ولا يترتب على إقـراره                 

المعمول به في المحـاكم     شيء في الفقه الإسلامي الا في مسالة الإقرار بالبلوغ أو عدمه وهذا             

  .الشرعية

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ٤/٥٠٤ روضة الطالبينالنووي، ) 1(

  .١٢/١٢٨ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي، ) 2(

   ٣/٣٩٧ الشرح الكبيرالدردير، ) 3(
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١٩٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   في الفقه والقانونللصغيرحكم توجيه اليمين :  الثالثالمبحث

   .اليمينتعريف : الأول المطلب           

  . الصغير في الفقه والقانون إلىتوجيه اليمين :  الثانيالمطلب
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١٩٤

  لفقه والقانون في اللصغيرحكم توجيه اليمين :  الثالثالمبحث

 بعـض النـاس ممـن       أن إلا القاضي عند عدم البينة لان المسلم لا يحلف كاذبا           إليهاليمين يلجأ   

ويريدون أكل أموال الناس بالباطل فجعل النبي صلى االله عليه وسـلم اليمـين              فسدت ضمائرهم   

  الصغير فقططريقاً لإثبات الدعوى عند عدم البينة وسأبحث في معنى اليمين وما يتعلق بتحليف 

  :مفهوم اليمين: المطلب الأول

  : لغةً:  أولا

القوة والقدرة وفـي التنزيـل    : اليمين في كلام العرب على وجوه، يقال لليد اليمني يمين واليمين          

الحلـف والقـسم وفـي      : اليمين. أي بالقدرة   : قال الزجاج  . )١( "لأخذنا منه باليمين  : " العزيز

يمينك علـى مـا يـصدقك بـه       "وفي لفظ آخر " يه صاحبك  يمينك على ما يصدقك عل    : الحديث

  .)٢("صاحبك

  .)٣( أي يجب عليك أن تحلف على ما يصدقك به إذا حلفت له

القـوة،  : يمين اليد ويقـال اليمـين     : كلمات من قياس واحد، فاليمين    : الياء والميم والنون  : يمن

لأن المتحالفين كان أحدهما يصفق     الحلف، وكل ذلك من اليد اليمنى وسمي الحلف يميناً          : واليمين

  .)٤(بيمينه على يمين صاحبه

  :اليمين  اصطلاحاً :ثانياً

  .)٥(هو عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك: عرفه الحصكفي

الحلف بمعظم تأكيداً لدعواه أو لما عزم علـي فعلـه أو            : وعرفه صاحب كتاب مواهب الجليل    

  .)٦(تركه

                                                 
  )٤٥(سورة الحاقة  )1(

 ٣/٢٢٤ سنن ابي داود  و أبو داود،     . ٣/١٢٧٤ صحيح مسلم : حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه انظر      ) 2(

   .١/٦٨٦ سنن ابن ماجهوابن ماجه . 

  ١٣/٤٥٨، باب الياء لسان العربابن منظور، ) 3(

  ٦٥٤ ـ ٢/٦٥٣ معجم مقاييس اللغةابن فارس، ) 4(

الـدر  ) . م٢٠٠٢هـ  ١٤٢٣) (هـ١٠٨٨(ي بن محمد بن علي بن عبدالرحمن، ت       الحصكفي، محمد بن عل   ) 5(

  . ٢٨٠دار الكتب العلمية : ، بيروت١عبدالمنعم خليل إبراهيم، ط: ، تحقيقالمختار شرح تنوين الأبصار

  .٣/٢٦٠ مواهب الجليل، نالمغربي، محمد بن عبد الرحم) 6(
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١٩٥

  

  .)١(لأمر أو توكيده بذكر االله تعالى أو صفة من صفاتهتحقيق ا: عرفه الحصني

  .)٢()بذكر معظم على وجه مخصوص(المحلوف عليه ) توكيد الحكم (:وعرفه البهوتي

  : توجيه اليمين للصغير: المطلب الثاني

  : اختلف الفقهاء في هذه المسالة على قولين  

واز تحليف الـصغير إلا فـي حالـة         عدم ج : )٥(والشافعية )٤( والمالكية )٣(قول الحنفية : الأول

  .الحرب فيحلف على أمر سابق وهو البلوغ وعند الحنفية يستثنى الصبي المأذون له في التجارة

  .أجازوا يمين الصغير المميز ولم يجيزوا يمين الصبي غير المميز: )٦( الحنابلةقول: الثاني

  : أدلة أصحاب القول الأول

  : استدل الجمهور بعدة أدلة منها

  .)٧( ـ لأن الصغير ليس من أهل الإيجاب١

  .)٨( ـ لأن الوازع الديني في الصغير منفي٢

  :  أدلة أصحاب القول الثاني الحنابلة

 فهذا نص في رفع القلـم       )٩(..."رفع القلم عن ثلاث وذكر منها الصبي حتى يحتلم          : " ـ حديث 

  .)١٠(عنه في كل أمر

و رأي جمهور الفقهاء؛ لأنه غير مكلف؛ فإذا لـم          أن يمين الصبي لا تنعقد، وه     : الرأي المختار 

رفع " تجز شهادته وإقراره من باب أولى يمينه؛ لأن القلم مرفوع عنه بنص حديث النبي السابق                

؛ ولأنه لا يعلـم     "القلم عن ثلاث المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يصحو والصغير حتى يحتلم             

                                                 
  .٥٣٩ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارالحصني،  )1(

  .٦/٢٢٨ كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي،  )2(

  .٤/٥ حاشية رد المحتار على الدر المختارابن عادين،  . ٣/١٥ بدائع الصنائعالكاساني، ) 3(

  .١٩٧٥/ ٦المدونة الكبرى انس، مالك، ) 4(

  . ٢/٣٢٧ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجالشربيني،  . ٤/٥النووي، روضة الطالبين ) 5(

  .١١/١٥ الإنصافالمرداوي، علا الدين، ) 6(

  .٣/١٥ بدائع الصنائعالكاساني، ) 7(

  .١٩٧٥/ ٦ المدونة الكبرىانس، مالك، ) 8(

  ).٩(هامش ) ٥٥( صسبق تخريجه )9(

   .٦/٢٣٥ كشاف القناعالبهوتي،  )10(
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١٩٦

 من التقوى والإيمان والخشية التي تجعله يحجم        ولا يعرف كنه أفعاله وتصرفاته ولا يكون عنده       

  . عن اليمين الكاذبة فالأفضل والأولى تأجيل يمين الصغير إلى ما بعد بلوغه البلوغ الحقيقي

والمحاكم الشرعية لا تأخذ بتوجيه اليمين للصغير لأنه غير أهل لـذلك وإذا توجهـت اليمـين                 

  .نية عشر عاماللصغير تؤجل لحين بلوغه السن القانوني وهو ثما
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١٩٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   الشرعية المحاكماتأصول في القضائية الصغار أحكام:  الثالثالفصل    

   طرفي الدعوىأحدحكم تشكيل الصغير : الأول المبحث

  الصغارالاحتياط لحق :  الثانيالمبحث                   
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١٩٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   طرفي الدعوىأحدر حكم تشكيل الصغي: الأول المبحث

  تحقق القاضي من البلوغ في سن المراهقة: الأول المطلب    

   على الصغيرالدعوى:  الثانيالمطلب                     

   من الصغيرالدعوى:  الثالثالمطلب                     
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١٩٩

    طرفي الدعوىأحدحكم تشكيل الصغير : الأول المبحث

 الشرعية لا بد ان تكون بين مدعي ومدعى عليـه وان تتحقـق فيهمـا                ان الدعوى في المحاكم   

الشروط الشرعية في كل مكلف من البلوغ والعقل  حتى يستطيع الدفاع هن نفسه ولذلك لا بـد                  

  .من يتحقق القاضي من اهلية المتداعيين قبل الدخول في الدعوى

  تحقق القاضي من البلوغ في سن المراهقة: المطلب الأول

  : سن المراهقة: ة الأولىالمسأل

  . )١(من قارب الاحتلام:  المراهق

  .)٢(من قارب البلوغ وتحركت آلته واشتهى: أو هو

وهو السن الذي يكون فيه الصغير قد اقترب من سن البلوغ أو شارف على البلوغ ولكنه يحتمل                 

  .البلوغ ويحتمل عدمه 

  :  اختلف الفقهاء في سن المراهقة على أقوال

  : فيةفعند الحن

إذا أكمل الغلام اثنتي عشرة سنة والبنت تسع سنوات فيدعى الغلام بالبـالغ المراهـق والفتـاة                 

بالبالغة المراهقة إلى حين ظهور آثار البلوغ أو إلى بلوغهما سن الخامسة عشرة ومعناه القريب               

  .)٣(من البلوغ 

ثنتي عشرة سنة ولم يبلـغ      وإذا أكمل الرجل ا   : "... وشرحها) ٩٨٦( وجاء في المجلة في المادة      

  .)٤("إلى أن يبلغا" المراهقة" وإذا أكملت المرأة تسعاً ولم تبلغ يقال لها" المراهق" يقال له 

                                                 
لـي الـشهير بالـشافعي      شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الـدين الرم             الرملي،  ) 1(

 .٦/١٩١دار الفكر للطباعـة       : بيروت ،هاية المحتاج إلى شرح المنهاج    ن ) .م١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤(،  الصغير

  ١/٢٩٨ المطلع على أبواب المقنعالبعلي، شمس الدين، 

، ١، ط قواعد الفقه أصول الكرخـي    ) . ١٩٨٦ – ١٤٠٧ ( محمد عميم الإحسان المجددي البركتي،     البركتي،) 2(

  .١/٤٧٧ الصدف ببلشرز  :شيكرات

 . ٩/٢٢٧رد المحتار على الدر المختار      ابن عابدين،    . ٨/١٥٤ شرح كنز الدقائق   البحر الرائق ابن نجيم،    (3)

  .٦٠٦ الدر المختار شرح تنوير الأبصارالحصكفي، 

  ٢/٧٠٦ درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية علي حيدر، (4)
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٢٠٠

  : عند المالكية 

من أسلم وله ولد مراهق وهو مـن       : " سن المراهقة ثلاث عشرة سنة فقد جاء في التاج والإكليل         

  .)١("ف ماله إلى البلوغأبناء ثلاث عشر سنة وشبه ذلك ثم مات الأب وق

 وهذا يعني أن سن المراهقة عند المالكية هو سن ثلاث عشرة سنة لأن تأخير تقسيم التركة إلى                 

  .البلوغ يعني أن ابن ثلاث عشرة سنة يعتبر غير بالغ

  : عند الشافعية

  .)٢(باعتبار غالب سنه وهو قرب الخمس عشرة سنة: المراهق هو من قارب الاحتلام، أي

  : حنابلةعند ال

  .)٣(المراهق هو من قارب الاحتلام

  .المراهق هو الشخص الذي يحتمل بلوغه أي القريب من البلوغ

  

  :طرق تحقق القاضي من البلوغ : المسألة الثانية

 مع الإنزال، والإنزال بالنسبة للصبي وبالنسبة للفتاة في الحيض والاحتلام           ميثبت البلوغ بالاحتلا  

وغ فإذا لم تظهر أي من هذه العلامات يعد الصبي أو الصبية بالغا حكما              والحبل هذه علامات البل   

مبدأ سن البلوغ فـي     : " من المجلة ) ٩٨٦(إذا أكمل خمس عشرة سنة قمرية، فقد جاء في المادة           

  .)٤("الرجل اثنتا عشرة سنة وفي المرأة تسع سنوات ومنتهاه في كليهما خمس عشرة سنة

ية عشرة والخامس عشرة بالنسبة للصبي والتاسعة والخامسة عـشر          ففي الفترة الواقعة بين الثان    

بالنسبة للفتاة هو سن محتمل للبلوغ فينبغي أن يتحقق القاضي فيه من البلوغ لأن بعض الفتيـان                 

والفتيات يبلغون في هذه السن فينبغي التحقيق لاحتماله ولأنه ينبني عليه أحكـام غيـر أحكـام                 

  .الصغر

من أدرك سن البلوغ ولم تظهر عليه آثار البلـوغ      : " من المجلة وشرحها  ) ٩٨٧(وجاء في المادة  

من أدرك منتهى سن البلوغ، أي من أتم خمس عشرة سنة من عمره ولم تظهر               " يعد بالغاً حكماً  

عليه آثار البلوغ يعد بالغا حكماً لأن ظهور علامة البلوغ في هذه السن هو الغالب الشائع وكذلك                 

                                                 
  .٦/٢٨٤ صر خليل لمختالتاج والإكليل، المواق) 1(

  .٦/١٩١  المحتاج إلى شرح المنهاج، نهايةلرمليا) 2(

  .١/٢٩٨ المطلع على أبواب المقنعالبعلي، شمس الدين،  )3(

  .٧٠٧ـ٢/٧٠٦ شرح مجلة الأحكام العدليةحيدر، علي، ) 4(
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٢٠١

منتهى سن البلوغ ولم تظهر عليه علامة البلوغ لأن العادة الغالبـة إحـدى              يعد بالغاً من أدرك     

  .)١(الحجج الشرعية

الصغير الذي لم يدرك مبدأ سن البلوغ إذا ادعى         : " من المجلة وشرحها  ) ٩٨٨(وجاء في المادة    

تي لـم  يعني إذا قال الغلام الذي لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو البنت ال" البلوغ لا يقبل منه     

  .)٢(تكمل سن التاسعة من عمرها أنهما بالغان لا يقبل منهما لأن هذا خلاف العرف والعادة

إذا أقر المراهق أو المراهقة في حضور الحاكم ببلوغـه          : "  من المجلة  )٩٨٩(وجاء في المادة    

ن فلا يصدق إقراره إن كان ظاهر الحال مكذباً له بأن كانت جثته لاتتحمل البلوغ أمـا إذا كـا                  

ظاهر الحال غير مكذب له بأن كانت جثته متحملة البلوغ فيصدق وتكون عقوده وإقراراته نافذة               

معتبرة ولو أراد بعد ذلك بمدة أن يفسخ تصرفاته القولية بأن يقول إني لم أكن بالغاً فـي ذلـك                    

   .)٣("الوقت أي حين أقررت بالبلوغ فلا يلتفت إلى قوله

  : ق ثلاثة شروطوالخلاصة إنه يوجد لهذا التصدي"

أن يكون مدعي البلوغ مراهقاً أي مبدأ سن البلوغ وهو في الصبي اثنتي عشرة سنة وفي                : الأول

  . الفتاة تسع سنوات

  .كون الجثة تحتمل البلوغ: الثاني

  .)٤("يجب أن يفسر بالاحتلام أو بالإحبال: تفسير البلوغ يعني بأي شيء علم البلوغ، أي: الثالث

سنه اثنتي عشرة سنة فأكثر والصغيرة تسع سـنوات فـأكثر يقـوم القاضـي      فالصغير إذا كان    

باستدعائه والتحقيق معه أو مع الصغيرة بالبلوغ فيسأله عن البلوغ والاحتلام والصغيرة كـذلك              

يسألها عن الحيض والاحتلام بشرط أن تكون جثته متحملة للبلوغ فإن أقر الصغير أو الصغيرة               

نزال والحيض بالنسبة للفتاة مع احتمال الجثة حكم القاضـي ببلوغـه أو             بالبلوغ بالاحتلام أو الإ   

  .بلوغها 

                                                 
  .٧٠٧ـ٢/٧٠٦ شرح مجلة الأحكام العدليةحيدر، علي، ) 1 (

  . المصدر نفسه)2 (

  .٧٠٧ـ٢/٧٠٦ رح مجلة الأحكام العدليةشحيدر، علي، ) 3 (

  المصدر نفسه )4 (
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٢٠٢

  

   رشدإثباتحجة 
  

   .........حضر المـدعو   الشرعي    ....قاضي      .......أنافي المجلس الشرعي المعقود لدي      

......... مـن سـكان   ............  و   ...............لمعرف عليه من قبل المكلفـين شـرعاً       ا

 الثامنة عشرة من عمري بالسنة الشمسية بموجب البطاقة         أتممت إنني: لا قائ   وبحضورهما قرر 

 م وبلغـت عـاقلا          /    /  بتاريخ...... في   دائرة الأحوال المدنية   الصادرة عن ......رقم  

 دون الحاجة الى ولي او وصي        إدارتها وشؤوني الخاصة و  بأموالي  على التصرف    راشداً قادراً 

 بذلك و حيث شهد المعرفان المذكوران وفق ما قـرر           إشهادان سفه او تبذير وطلب إعطاءه       ودو

/     تـاريخ    ....بموجب حجة الولاية او الوصاية رقم     ........... الوصي/ وذلك بحضور الولي    

 قررت ثبـوت رشـد ورفـع الولايـة او           هالشرعية وعلي ....... الصادرة عن محكمة           /

/      /     تحريـراً فـي                 أدناه سجيل ذلك للاعتماد عليه اعتباراً من تاريخه      الوصاية عنه  وت   

      م٢٠٠/    /   هـ   وفق        ١٤٢

  

    الشرعي             قاضي                                                   الكاتب     
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٢٠٣

  الدعوى على الصغير: المطلب الثاني

تستجمع شرائطها كاملة؛ ومنها الأهلية الكاملة، ولكن ربما يكون احـد           الأصل في الدعوى، أن     

طرفي الدعوى مدعي أو مدعى عليه ناقصها فقد اختلف الفقهاء في أن يكون الـصغير مـدعى                 

  : عليه على رأيين

يشترطون الأهلية الكاملة في    : )٣(والحنابلة،  )٢(الشافعية، و )١(المالكيةجمهور الفقهاء من    : الأول

  .ى عليه ومن كان ناقص الأهلية أو عديم الأهلية فيخاصم له وليهالمدع

   .تقبل الدعوى على الصغير ومن الصغير إذا كان مأذونا له بالتجارة: )٤(الحنفية: الثاني

  :الأدلة

  :استدل أصحاب القول الأول بما يلي

  ).٥(ارهلان الصغير في معنى السفيه و السفيه لا تسمع الدعوى عليه؛ لأنه  لا يصح إقر

  . والصغير في معنى السفيه وحكمه كحكمه

  :استدل أصحاب القول الثاني بما يلي

  .)٦( ـ لأن الصبي مؤاخذ بأفعاله١

 ـ لأن الصغير يحلف على الرأي المفتى به ـ عند الحنفية ـ وما دام يحلف فإنه لا يحلـف     ٢

  .)٧(إلا لوجود دعوى

ني الأفعال والأقوال، ولكنه ربما يفعـل أشـياء         إن الناظر يجد أن الصغير لا يعقل ولا يفهم معا         

يكون فيها ضرر على الناس وهذا الضرر لا يرفعه إلا الحاكم؛ فإذا لجأ بعـض النـاس إلـى                   

القضاء في حق الصبي ينبغي أن يجاب إلى ذلك بشروط اشترطها بعض الفقهاء كوجود البينـة                

                                                 
  ٤/٩٨ بلغة السالك لأقرب المسالكالصاوي، ) 1(

   .٤/٢٤٠ إعانة الطالبينالدمياطي، ) 2(

   .٦/٣٣٠ كشاف القناعالبهوتي، ) 3(

   .٧/٤٠٥ رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، : وانظر . ٦/٢٢٢ بدائع الصنائعالكاساني، ) 4(

  ١/١٥٩ تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكامابن فرحون، ) 5(

أدب القضاء شرحه الإمام عمر بن عبد العزيز المعـروف  ) . م ١٩٩٤(الخصاف، أبي بكر احمد بن عمر،  ) 6(

  ١٤٨دار الكتب العلمية  : أبو الوفاء الأفغاني و أبو بكر محمد الهاشمي، بيروت: ، ت١ طبالحسام الشهيد،

  ٩/٢٥٩ رد المحتار على الدر المختار عابدين، ابن) 7(
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٢٠٤

ر ربما يجعل ذلك أمراً يفعلـه       ؛ لان عدم قبول الدعوى على الصغي      )١(ووجود الولي أو الوصي   

بعض ضعاف النفوس، أن يرسل صبيا صغيراً ليقوم بسرقة أو فعل يضر بالغير أو يتلف مـالا                 

أو نفسا؛ لأنه غير مؤاخذ بأفعاله؛ فينبغي أن يؤاخذ بأفعاله بالشروط المذكورة ويكـون اسـتيفاء      

يتعلق بدية أو تعويض، ولكن     الحق من ماله أو من مال وليه في حال فقره أو من عاقلته إن كان                

تبقى إساءته المعنوية التي يترتب عليها ضرر معنوي؛ فهنا يجـب أن لا يؤاخـذ لأن الـضرر                  

  .المعنوي يغتفر من الصغير لعدم توجه الخطاب إليه وعدم جواز عقوبته ورفع القلم عنه

ه قاصـراً أو    إذا كان المدعى علي   : "من قانون أصول المحاكمات الشرعية    ) ٢٦(جاء في المادة    

  .)٢("شخصاً فاقد الأهلية تبلغ الأوراق القضائية إلى وليه أو الوصي عليه

وبما أن هناك أوراق تبليغ باسم القاصر وتبلغ لوليه أو وصيه فيجوز أن يكون مدعى عليه فـي                  

  . المحاكم الشرعية ولكن ينوب عنه وليه أو وصيه

                                                 
  ٤/٤٠٧ ، مغني المحتاجالشربيني )1(

  ٣٧ مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية الظاهر، راتب، )2(
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٢٠٥

  الدعوى من الصغير: المطلب الثالث

غير هو أن يكون الصغير مدعياً في دعوى معينة ويرفع دعوى دون ولـي أو               الدعوى من الص  

وصي والأصل أن يكون المدعي والمدعى عليه عاقلين كاملي الأهلية ولكنهم اختلفوا في هـذه               

  : المسالة كالتي قبلها فقد اختلف الفقهاء في هذه المسالة على رأيين

 وقـال   .من الصغير إذا كان مأذون لـه بالتجـارة        تقبل الدعوى   : )٢( المالكية )١(الحنفية: الأول 

لا يشترط في المدعي الرشد، وإنما تصح الدعوى مـن الـسفيه والـصبي وان كـان                 : المالكية

  . محجوراً ولكنهم لا يشترطون إذن الولي

يشترطون الأهلية الكاملة في المدعى ومن كان ناقص الأهلية         : )٤(والحنابلة،  )٣( الشافعية :الثاني

  .الأهلية فيخاصم عنه وليهأو عديم 

  : الأدلة

  :استدل أصحاب القول الأول

  .)٥( لأنه لو حلف ونكل لا يقضى عليه بنكوله ـ ١

  .)٦(بالأداء عنه في ماله  يؤمر لأب  ـ لأن ا٢
  

  : استدل أصحاب القول الثاني

م بينة حاضرة فجاز الحكم بها كما لو كـان الخـص          له  لأن المدعي   قياس الصغير على الغائب؛     

  .)٧( حاضرا

 ويرد عليه أن هذا قياس مع الفارق، إذ الغائب يمكن أن يحضر بخلاف الصغير؛ فان حضوره                

  .بالبلوغ والبلوغ ربما يتأخر

                                                 
   .٧/٤٠٥ رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، : وانظر . ٦/٢٢٢ بدائع الصنائعالكاساني، ) 1(

  ٦/١٣٨، لتاج والإكليلا المواق،) 2(

   .٤/٢٤٠ إعانة الطالبينالدمياطي، ) 3(

   .٦/٣٣٠عن متن الإقناع   كشاف القناعالبهوتي، ) 4(

  .٧/٤٠٥  رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين) 5(

  .المرجع نفسه )6(

  .٦/٣٥٤  عن متن الإقناعكشاف القناع البهوتي، ) 7(
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٢٠٦

  :الرأي المختار

رأي الشافعية والحنابلة اشتراط الأهلية الكاملة في المدعى عليه كي يدافع عـن نفـسه؛ لأنـه                 

ق المدعى عليه لا يضيع؛ لان الولي أو الوصي يخاصم          لقصوره لا يستطيع الدفاع عن نفسه وح      

  عن الصغير

ويشترط أن يكون المدعي والمـدعى      ): " ١٦١٦(  وقد جاء في مجلة الأحكام العدلية في المادة       

عليه عاقلين ودعوى المجنون والصبي غير المميز ليست بصحيحة إلا أنـه يـصح أن يكـون                 

  .)١("اوصياهما أو ولياهما مدعيين أو مدعى عليهم

فلذلك إذا كان المدعي صغيراً؛ فلا يجبر المدعى عليه على إعطاء الجواب عن دعواه، وكـذلك                

لو أنكر المدعى عليه الدعوى فلا يجوز إثباتها فلو أقر المدعى عليه فلا يحكم له بموجب ذلـك                  

  .)٢(الإقرار

ز المأذون له فيختلف     وهذا في حالة إذا كان المدعي صبياً غير مميز، أما في حالة الصبي الممي             

  .الحكم 

ولا يشترط في صحة الـدعوى أن يكـون المـدعي           :  فقد جاء في شرح مجلة الأحكام العدلية      

. والمدعى عليه بالغين وعليه فدعوى الصبي المميز المأذون بالتجارة أو المخاصمة صـحيحة              

ان أيضاً على القـول     أي أن يكون مدعياً ومدعى عليه ، كما أن يمينه ونكوله عن اليمين صحيح             

أي عند الحنفية، وإن لم يكن الصبي عاقلا لا يحنث بيمينه لكونه غير مكلـف إلا أن                 . المفتى به 

الصبي يمتنع عن اليمين الكاذبة منعا لزوال ثقة الناس منه في أموره التجارية وكذلك فـإقراره                

  .)٣(في أمور التجارة صحيح

لو أذن للصغير من قبـل وليـه يكـون فـي            : " من المجلة وشرحها  ) ٩٧٢( و جاء في المادة   

". الخصومات الداخلة تحت الإذن بمنزلة البالغ وتكون عقوده التي هي كالبيع والإجارة معتبـرة             

يصح أن يحضر الصغير المأذون أمام المحكمة بصفة مدع على أحد بحق كما يصح أن يكـون                 

ن يقيم عليـه البينـة ولا       بصفة مدعى عليه كأن يدعي عليه شخص بحق من ضمان التجارة وأ           

يشترط في هذه الدعوى حضور الولي الآذن وتقبل الشهادة على الـصبي المـأذون والمعتـوه                

  .)٤(المأذون بسرقة عشرة دراهم وإن كان الآذن غائباً ولا تقبل على إقرارهما بالسرقة

                                                 
  .٤/١٧٩ عدليةدرر الحكام شرح مجلة الأحكام العلي حيدر، ) 1(

  .٤/١٨٠ المرجع نفسه) 2(

   .١٨١ ـ ٤/١٨٠  المرجع نفسه)3(

   .٦٩١ و٢/٦٨٦ درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدليةعلي حيدر ، )4(
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٢٠٧

  .)١(:من القانون المدني الأردني ما يلي): ٤٣(وجاء في المادة 

ن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشـرة             كل شخص يبلغ س   . ١

  : حقوقه المدنية

  .سن الرشد هو ثماني عشرة سنة شمسية. ٢

لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقدا التمييز لصغر في السن أو              . ١): ٤٤(والمادة  

  .عته أو جنون 

  . فاقداً التمييزكل من لم يبلغ السابعة يعتبر. ٢

): م٢٠٠١(لـسنة ) ٨٢(وجاء في المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخـصية المعـدل رقـم              

يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يكون كل منهمـا قـد أتـم                  "

إذا الثامنة عشرة سنة شمسية إلا أنه يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من لم يتم منهما هذا الـسن                   

كان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره وكان في مثل هذا الزواج مصلحة تحدد أسسها بمقتضى                

  .)٢("تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية

ولكن هنالك استثناء في قانون الأحوال الشخصية مبني على أن سن الزواج هو الخامسة عشرة               

ة الصغير والصغيرة فيه، ويقول الدكتور      للذكر والأنثى فما يترتب على هذا العقد تصح خصوم        

يقل عن السن الذي حدده القانون المدني       ) أي سن الزواج  ( وهذا السن   : "عبد الناصر أبو البصل   

بالنسبة لمسألة الرشد وفي هذه الحالة تصح مخاصمة الزوج والزوجة إذا كان في الـسن الـذي                 

لتي تنشأ عن عقد الزواج فقط وتكون       حدده قانون الأحوال الشخصية الأردني وذلك في الأمور ا        

هذه الحالة استثناء من نص القانون المدني ويمكن تخريجها على اعتبار أن الـزوج والزوجـة                

مأذون لهما بإجراء عقد الزواج وبالتالي يصح منهما كل تصرف مرتبط بعقد الـزواج كـالمهر            

  . )٣("والنسب وغيرها

                                                 
  .٢٤-٢٣    ، القانون المدني الأردنينقابة المحامين الأردنيين عمان) 1(

  ١١٣ مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعيةالظاهر،  )2(

، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الـشرعي        ) . م  ١٩٩٩(أبو البصل، عبد الناصر،      )3(

   ١٣١دار الثقافة : عمان ـ الأردن
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٢٠٨

  

  مةصحة الخصوحجة وصاية مؤقتة لغايات نموذج 

الـشرعـي عينـت    ....... قاضـي   .................  في المجلس الشرعي المعقود لدي أنا       

وصـياً شـرعياً    ............. و سكانها رقمه الوطني     ..... من  .................... ونصبت  

وذلـك لغايـات    ................. أولاد المرحـوم    ..... و  ...... و  ... مؤقتاً على القاصرين    

 كـل واحـد مـن مـن الـشاهدين           بإخباروذلك  .......... أساس القضية في   خصومةالصحة  

 تعتبـر   أنو سكانها على    .................. من  ..................... و  .................... 

 بتقوى االله سـبحانه و      أوصيته التي سجلت من اجلها وقد       المهمة لاغيه بعد انتهاء     الوصايةهذه  

 لجهة القاصرين المذكورين حـسبه      المصلحة لما فيه الحظ و      الوصايةشؤون هذه   تعالى والقيام ب  

هــ  .............الله تعالى وعليه فقد تقرر تسجيله للاعتماد عليه حسب الأصول تحريراً فـي            

  .م ....... وفق

  

  الشرعي .........  قاضي                                                   الكاتب
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٢٠٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : ثلاثة مطالبهالصغار وفيالاحتياط لحق :  الثانيالمبحث 

  . مجلس الحكمالصغيرحضور :  الأولالمطلب                   

  . يمين الاستظهارالمدعيتحليف :  الثانيالمطلب                   

  .ئياً المحكمة للحكم المتعلق بالصغار تلقااستئناف: الثالث المطلب       
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٢١٠

  حضور الصغير مجلس الحكم: المطلب الأول

وهو أن يحضر الصبي المجلس الذي تتم فيه المحاكمة، فقد اختلف الفقهاء في حضور الـصبي                

  : مجلس الحكم كالآتي

فقـد جـاء فـي      . قالوا لا يشترط حضور الصبي مجلس الحكم        : قول الحنفية والمالكية  : الأول

عى على صبي محجور عليه شيئاً وله وصـي حاضـر لا تـشترط              لو اد : " حاشية ابن عابدين  

حضرة الصبي وذكر بعض متأخري الحنفية أن حضرة الصبي عند الدعاوى شرط سواء كـان               

الصغير مدعياً أو مدعى عليه والصحيح أنه لا يشترط حضرة الأطفال الرضع عند الـدعاوى،               

الصغير وإذا لم يكن للصغير وصـيا       وإذا كان الدين واجباً بمباشرة الوصي لا يشترط إحضار          

  .)١("وطلب المدعي من القاضي أن ينصب وصياً عنه أجابه القاضي لذلك

لو ادعى رجل على صغير شيئاً وله وصي حاضر يريد به الصبي            : " وفي جامع أحكام الصغار   

  .)٢("المحجور عليه لا يشترط حضرة الصغير

 محجور عليه مالاً أو حقاً فإن القاضـي         ولو ادعى على صبي   : " )٣(وفي أدب القاضي للخصاف   

يسال المدعي ألك بينة؛ فإن قال لا لم يحضر الصبي؛ لأنه لا فائدة في الإحضار؛ لأن التحليـف                  

في حق الصبي غير مشروع؛ لأنه لو نكل لا يلزمه بنكوله شيء فلا فائدة في شرع التحليف في                  

لأجل التحليف، وإن كان للمدعي بينة فإن       حقه فلم يكن الإحضار مفيداً؛ لأنه لو كان كذلك لكان           

القاضي يحضر الصبي إذا كان يدعي عليه الاستهلاك، لأن الصبي مؤاخـذ بأفعالـه والـشهود                

يحتاجون إلى الإشارة إليه في الشهادة فيحضره لكن يحضر معه أبوه أو وليه؛ لأن الـصبي لا                 

 ثبت الحق على الصبي طولب      يطالب بشيء ثبت عليه إنما المطالب هو الولي فيحضره حتى إذا          

  .)٤("الولي بتسليمه

                                                 
  ٥٤٣ ـ ١١/٥٤٢ حاشية رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، ) 1(

  ٢٨١ جامع أحكام الصغارالأستروشني، ) 2(

 مهير وقيل مهران الشيباني الإمام أبو بكر الخـصاف ذكـره صـاحب              أحمد بن عمرو وقيل عمر بن     : هو) 3(

ومات ببغداد سنة إحدى وستين ومائتين رحمه االله تعالى         .....  الهداية فى الوديعة بلقبه الخصاف روى عن أبيه       

اء  عبد القادر بن أبي الوف     القرشي، :انظر. الخصاف رجل كبير فى العلم وهو ممن يصح الإقتداء به          :وا عنه قالو

مير محمد كتب خانـه     :  ، كراتشي  واهر المضية في طبقات الحنفية    الج،  محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد      

١/٨٨.   

  ١٤٨ شرح أدب القاضيالخصاف، ) 4(
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٢١١

وليس للحاكم أن يسمع الدعوى على من لا يصح إقراره ونقل عـن ابـن               : " وجاء في التبصرة  

لا : في الصبي الذي يدعى قبله أو في يده شيء أن ابن القاسم قال فـي ذلـك           : حبيب عن أصبغ  

ه ـ يعني أصبغ ـ ولكـن الـذي     ينبغي للقاضي أن يوكل عنه وكيلاً يخاصم عنه، ولست أقول

ينبغي للقاضي أن يوكل عليه وكيلاً مفوضاً إليه جميع أموره فتكون هذه الخصومة من أمـوره                

  .)١("التي ينظر له فيها وفيما شبهها لأن حقاً على القضاة أن لا يهملوا الأيتام

  .  يشترط حضور الصغير مجلس الحكم)٣(والحنابلة )٢(الشافعيةفول : الثاني

   .)٤(بالإتلاف م إحضاره مجلس الحكم للشهادة عليهيلز

المعمول به في المحاكم الشرعية أن من أكمل سن البلوغ الحكمي وهو خمسة عشر عاماً بالسنة                

للذكر الهجرية يكون أهلا للخصومة ومن كان في سن المراهقة وهو سن اثني عشر عاماً هجرياً         

 عن البلوغ فان اقر بالبلوغ وكان ظـاهر حالـه           تستدعيه المحكمة وتسأله  ،  ىوتسع سنوات للأنث  

  .)٥(يؤيده اعتبر بالغاً وصحت خصومته

  تحليف المدعي يمين الاستظهار: المطلب الثاني

يمين الاستظهار هي اليمين التي يحلفها المدعي في حالات معينة محصورة ؛ لأن الأصـل أن                

 ،دعى عليه أو غيابـه أو موتـه       اليمين على المدعى عليه لا على المدعي، وفي حالة قصور الم          

فإن الفقهاء قالوا للاحتياط توجه اليمين لاستظهار الحق وزيادة في التوثق وطمأنينة القاضي في              

 لأن صدور هذا الحكم ليس كأي حكم آخر يوجد فيه المدعى عليه ويـستطيع أن                ؛إصدار الحكم 

 أن يستطيع الدفاع عـن       ولكن في هذه الحالة المدعى عليه صغيرا قاصرا عن         ،يدافع عن نفسه  

لأنه ربما تكون شـهادة زور       والشهود أو ما يجري على الشهادة،        نفسه أو أن يطعن في الشهادة     

 لأن هذا يجعل الشهادة غير مقبولة       ؛أو غير مقبولة لوجود مسقط معين كالعداوة والتهمة وغيرها        

  .لبينة وتكون مقنعة لهويجعل البينة ناقصة فجبر هذا باليمين من المدعي ليتوثق القاضي من ا

                                                 
  .١٦٠ ـ ١/١٥٩ تبصرة الحكام في أصول الاقضية والأحكامابن فرحون، ) 1(

شية البجيرمي على شرح حا ،ن عمر بن محمدسليمان ب، البجيرمي . ١١/١٩٨ روضة الطالبينالنووي، ) 2(

  ٤/٣٦٦  تركيا- ديار بكر -المكتبة الإسلامية : ، دار النشر)التجريد لنفع العبيد(منهج الطلاب 

  . ٢/١٣١ شرح منتهى الإراداتالبهوتي، ) 3(

  ٤/٢٦٢ في شرح المقنع المبدعابن مفلح،  . ٢/٢٠٤  مغني المحتاجالشربيني، ) 4(

تـاريخ  ) ١٦٣٠٦( قـرار رقـم   ٤١٢ ـ  ١/٤١١ ات الاستئنافية فـي الأحـوال الشخـصية   القرار داود، )٥(

  .م١/٤/١٩٧٠
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٢١٢

عند غيبة الولي الدعوى على الصغير كالدعوى على الغائب فـلا           : "فقد جاء في مغني المحتاج    

تسمع إلا أن يكون هناك بينة ويحتاج معها إلى اليمين ولا يشترط في يمين الاستظهار التعرض                

  .)١(."لصدق الشهود لكمال الحجة ويحلف بعد البينة

 فإن كـان     ، إذا ادعى رجل بدين على ميت وأقام البينة التامة عليه         :قهية   وفي شرح القواعد الف   

الورثة كباراً ولم يدعوا دفع الدين من مورثهم ولا من أنفسهم لا يلزم رب الدين يمين بخلاف ما                  

  .)٢(لو كانوا صغاراً فلا بد من اليمين

 من يمـين القـضاء مـن        واليتيم يدعى عليه بشيء تحت يده، فلا بد       ::" وفي كتاب بلغة السالك   

  .)٣("المدعي بعد إقامة البينة عليه، انه ملكه وما تصدق به عليه، ولا وهبه ولا حبسه عليه

 وهذه يمين الاستظهار سماها المالكية يمين القضاء وهي التي تكون من المدعي؛ لان الأصـل               

ثاق تكون اليمين   ان تكون اليمين من المدعى عليه المنكر، ولكن حالات خاصة زيادة في الاستي            

  .من المدعي ومنها إذا كان المدعى عليه صغيراً

  :استئناف المحكمة للحكم المتعلق بالصغار: المطلب الثالث

استئناف الحكم إما أن يكون من المدعي أو من المدعى عليه، ولكن هناك بعض الأحكام أوجب                

ريطة أن لا يكون الخصم قـد       القانون على المحكمة أن تستأنف الحكم تلقائياً من ذات نفسها، ش          

استأنف الحكم؛ فإذا لم يستأنف الخصم الحكم الصادر عن محكمة البداية؛ فان محكمـة البدايـة                

  .ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف دون طلب من احد

لـسنة  ) ٨٤(من قانون أصول المحاكمات الـشرعية المعـدل رقـم           ) ١٣٨( فقد جاء في المادة   

الابتدائية إلى محكمة الاستئناف الشرعية الأحكـام الـصادرة علـى           ترفع المحاكم   ): "٢٠٠١م(

القاصرين وفاقدي الأهلية وعلى الوقف وبيت المال وأحكام فسخ النكـاح والتفريـق والطـلاق               

ّـه والجنون وغير ذلك مما يتعلق به حـق االله تعـالى                 والرضاع المانع للزوجية والإمهال للعن

ضي ثلاثين يوماً من صدور الحكم ويشترط فـي ذلـك أن لا             وأحكام الدية لتدقيقها وذلك بعد م     

يكون الخصم قد استأنفوا هذه الأحكام خلال المدة المعينة وفـصلت محكمـة الاسـتئناف فـي                 

  .)٤("موضوعها

                                                 
  .٥١٦ ـ ٤/٥١٥ مغني المحتاجالشربيني، ) 1(

  .١/٣٨٨ شرح القواعد الفقهية الزرقا، احمد ابن الشيخ محمد الزرقا، )2(

   .٤/٩٨ بلغة السالك لأقرب المسالكالصاوي، ) 3(

  ٥٣ الأردني  أصول المحاكمات الشرعيةقانونأبو بكر، محمد،  )4(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  

  

٢١٣

  .ومعنى ترفع ملزمة برفع هذه الدعاوى المذكورة إذا لم يستأنفها احد الخصوم

د الخصوم تنظر المحكمة فيما يتعلق بحق العبد         ففي حالة رفع استئناف الحكم بناء على طلب أح        

ـ رافع الاستئناف ـ وحق االله معاً، أما في حالة عدم رفع الخصوم للاستئناف فـإن محكمـة    

الاستئناف تنظر في الجزء المتعلق بحق االله فقط؛ لان الخصوم لم يطلبوا شيئاً ولهم التنازل عن                

  .)١(هحقوقهم، أما حق االله فلا يملك احد التنازل عن

وحق االله واضح في أحكام القاصرين، لان محكمة الاستئناف محكمة رقابة على أحكام محكمـة               

البداية، فإذا لم يطلب الخصم، فلا داعي للنظر فيما يتعلق به، ويبقى حق القاصر الذي هو حـق                  

  . االله تعالى فتنظر فيه محكمة الاستئناف لتنظر هل هو موافق للشرع أم لا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ٢١٨ شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردنيأبو البصل، عبد الناصر،  )1(
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٢١٤

  

   والتوصياتالخاتمة

 الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين             الحمد الله 

  : وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد 

فهذه دراسة قامت على بحث الأحكام المتعلقة بالصغار في الفقه الإسلامي والقـضاء الـشرعي               

  :  ما يلي  الأردني وقد وصلت إلى

  . هو أنه من لم يبلغ سن الاحتلام تعريف الصغير إلى أن  : أولا

  كلها تؤدي معنى الصغير  ذات الصلة الألفاظ: ثانياً

  .وجدت أن الموضوع يقوم على الأهلية بشكل كبير: ثالثا

  . مختلف فيه عند الفقهاءالزواجسن  الصغير ووجدت أنه جائز و زواج:رابعاً

في الفقه والقانون، فالفقه لم يثبت شيئا في حالة         لمترتبة على مخالفة سن الزواج       ا الآثار: خامسا

  .وفي القانون يعتبر زواجا فاسدا . وفي الدخول يثبت النسب والعدة . عدم الدخول 

  .طلاق الصغير وخلع الصغيرة وظهار الصغير وغيرها لا تثبت؛ لأنهما ناقصا الأهلية: سادسا

  .خ بخيار أحد الزوجين عند الفقهاء وفي القانونإن الزواج ينفس: سابعا

  .إن النفقة على الصغير واجبة شرعا وقانونا:  ثامناً 

الأولى مستند أصـولي  وهـو تقييـد         مستند القانون في النفقة حتى الشهادة الجامعية        إن  : تاسعا

  .المباح

  .ه والقانونالفقإليه لا تجوز في  توجيه اليمين وإقراره ور ي شهادة الصغإن: عاشراً

 تـشكيل   إن الشرع والقانون احتاط لكل من هو فاقد الأهلية أو ناقصها من حيـث             : حادي عشر 

 القاضـي  تحقق   ، و  من سن المدعي والمدعى عليه     القاضيتأكد  ، و  طرفي الدعوى  أحدالصغير  

  .من البلوغ في سن المراهقة

عليهمـا حكمـا مـن      ، لا يترتب     من الصغير  الدعوىالصغير و    على   الدعوىإن  : ثاني عشر 

  .القاضي شرعاً أو قانوناً ويخاصم عنه وليه أو الوصي عليه

 في حال إذا كانت الدعوى تتعلق بالصغير         يمين الاستظهار  المدعيتحليف  إنه يجب   : ثالث عشر 

  .أو التركة التي فيها صغار أو قاصرين 

 من غيـر طلـب   قائيا المحكمة للحكم المتعلق بالصغار تلاستئناف إن القانون أوجب: رابع عشر 

  .أحد من الخصوم لأن فيها حقا الله وحفظا لحق الصغير القاصر
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٢١٥

  : التوصيات

  :يوصي الباحث بما يلي

  .ـ أن يكون هناك قاض مستقل للقاصرين والصغار

 الأسبوع، من ساعتين في     أكثر للأبـ أن يكون هناك تعديل للمشاهدة بحيث تزيد مدة المشاهدة           

  .حاكم الشرعيةكما هو معمول به في الم

 إذن الزواج؛ لان ذلك زيادة في التكاليف         يكون العقد لمن بلغ الخامسة عشرة بدون رسوم        أنـ  

  . إذا كان فيه مصلحةبإذن المحكمةيكون العقد ولكن على الخاطب 

ـ أن يعود التقويم بالقمري؛ لأنه المعمول به من زمن بعيد؛ ولأنه يدل على اسـتقلالية الأمـة                  

   . الإسلامية
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٢١٦

  

  المصادر والمراجع

 ـ١٤١٨(الآبي، صالح عبد السميع الآبي الأزهري،  • جواهر الإكليل شـرح  ) . م١٩٩٧هـ 

  .١دار الكتب العلمية، ط: ، بيروت)محمد عبد العزيز الخالدي ( ، ت مختصر خليل

 ط.س.ط، د.د. الإسلاميةطرق القضاء في الشريعة ) . هـ١٣٤٧(، إبراهيم، احمد إبراهيم •

: ، طرابلس ـ ليبيـا  ١ ط .)م١٩٨٤(، النظرية العامة للأهلية رمضان محمد، زبيده، عليإ •

 .المنشأة العامة للنشر والتوزيع

 ـ١٤١٨(،  )هـ٦٣٢(ستروشني، محمد بن محمود بن الحسين       الأ • جـامع  ). م  ١٩٩٧ -هـ

 .دار الكتب العلمية: ، بيروت١، تحقيق الدكتور مصطفى حميدة، ط الصغارأحكام

الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية      ) . م٢٠٠١-هـ١٤٢١ (الأشقر، عمر سليمان،   •

 .دار النفائس: عمان، ٢ط، الأردني

دار :  ،  بيروت   ر في علم الأصول   بيتقرير والتح ال) .م١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧(،  ابن أمير الحاج   •
 .الفكر 

الشخـصية   الأحكام الشرعية فـي الأحـوال  ) . م٢٠٠٧هـ ـ  ١٤٢٧(باشا، محمد قدري،  •

: محمد احمد سراج و علي جمعه محمد، القاهرة       : تحقيق،  ١، ط بن زيد الأبياني  وشرحه لمحمد   

 .دار السلام، 

التجريد (شية البجيرمي على شرح منهج الطلاب       حا ،سليمان بن عمر بن محمد    ،  البجيرمي •

  تركيا- ديار بكر -المكتبة الإسلامية : دار النشر، )لنفع العبيد

كشف الأسرار عن أصول فخـر  .  )م١٩٩٧هـ ـ  ١٤١٨(البخاري، عبد العزيز بن احمد،  •

 .دار الكتب العلمية: عبدا الله محمود محمد عمر، بيروت: ، وضع هوامشه١، طالبزدوي الإسلام

 الجـامع الـصحيح   ). ١٩٨٧ – ١٤٠٧ (  محمد بن إسماعيل أبو عبداالله الجعفي      ،البخاري   •

 .ير دار ابن كث: بيروت،مصطفى ديب البغا : ، تحقيق٣،ط -، ،المختصر

قواعد الفقه أصول   ) . ١٩٨٦ – ١٤٠٧ ( محمد عميم الإحسان المجددي البركتي،     البركتي ،  •

 . الصدف ببلشرز:كراتشي، الأولى: الطبعة، الكرخي

ونظـام    المحاكمات الـشرعية أصولشرح قانون ) .  م ١٩٩٩( ، عبد الناصر،    ل البص أبو •

 دار الثقافة: عمانـ  الأردن، القضاء الشرعي
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٢١٧

 ـ ٨٠٣: (ء الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام ت          البعلي، علا  • ، ) هـ

شـاهين،  محمـد   : ضبطه،  ائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام      والقواعد والف  ) . ١٩٩٥(

 .١دار الكتب العلمية، ط: بيروت

 ـ ) .م١٩٨١هــ ـ   ١٤٠١(، البعلي الحنبلي أبو عبداهللالبعلي، محمد بن أبى الفتح  • ع المطل

  .محمد بشير الأدلبي: ، تحقيقعلى أبواب الفقه

.     ٤، ط طرق الإثبات الشرعية مع بيـان اخـتلاف المـذاهب الفقهيـة           . بك، احمد إبراهيم،   •

 ) م٢٠٠٣(

 .دار الثقافة:  عمان).م٢٠٠٥(، قانون الأحوال الشخصية الأردنيمحمد، أبو بكر،  •

 .دار الثقافة:  عمان).م٢٠٠٣(، ١، طالأردني قانون أصول المحاكمات الشرعية •

) ٨٦( المعـدل بالقـانون المؤقـت رقـم        )م١٩٦٠(لسنة) ١٦( رقم الأردنيقانون العقوبات    •

 . دار الثقافة:  عمان).م٢٠٠٥() م٢٠٠١(لسنة

 الإسلامي في الفقه الجنائي الإثباتنظرية  ) . م١٩٦٣هـ ـ  ١٤٠٣ (حمد فتحي،أبهنسي،  •

 .ار الشروقد: ، بيروت ،القاهرة٤، طدراسة فقهية مقارنة

عن متن  كشاف القناع) .  م١٩٩٩هـ ـ   ١٤٢٠(، إدريسالبهوتي، منصور بن يونس بن  •

 .  التراث العربيإحياءدار : محمد عدنان ياسين درويش، بيروت: ، تحقيق١، طالإقناع

 وض المربـع شـرح زاد     الـر ) . هــ   ١٣٩٠(،  البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس       •

 .اض الحديثةمكتبة الري:  الرياض،المستقنع

، ١، طالسنن الكبرى) . م١٩٩٤هـ ـ  ١٤١٤(البيهقي، أبي بكر احمد بن الحسين بن علي،  •

  .دار الكتب العلمية:  عطا، بيروترعبد القادمحمد : تحقيق

 ـ١٤١٠(أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر، البيهقي، • ، ١، طسنن الصغرى) . م ١٩٨٩ هـ 

  . مكتبة الدار:لمدينة المنورة ا،محمد ضياء الرحمن الأعظمي. د: تحقيق

، الترمذي جامع ) .م٢٠٠٤هـ ـ  ١٤٢٤(الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة،  •

 .مكتبة ابن حجر : يوسف الحاج احمد، دمشق: ، تحقيق١ط

 ـ١٤١٤(،  محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البـستي          ن حبان، اب • ) . م١٩٩٣  -هـ

 .مؤسسة الرسالة : لأرنؤوط، بيروتشعيب ا: ، ت٢، طصحيح ابن حبان
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٢١٨

) م١٩٨٦هــ ـ   ١٤٠٦(احمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، ن حجر، اب •

مؤسـسة الأعلمـي    : دائرة المعرف النظامية الهنـد، بيـروت      : ، تحقيق ٣ط،  لسان الميزان . 

 .للمطبوعات

شرح صحيح   لباريفتح ا ،   الشافعي  العسقلاني ، احمد بن علي بن حجر أبو الفضل       ابن حجر  •

 .دار المعرفة: محب الدين الخطيب، بيروت: ، تحقيقالبخاري

احمد محمد : ، تحقيقالمحلى) . م١٩٩٧هـ ـ  ١٤١٨(ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد،  •

 دار إحياء التراث العربي: شاكر، بيروت

 الجامعة  ، الاسكندرية ، دار   الإسلامي في الفقه    الإثبات أدلة) . م٢٠٠٤(حمد فراج،   أحسين،   •

 .الجديدة 

هــ  ١٤٢٣) (هـ١٠٨٨(، ت نعبد الرحم الحصكفي، محمد بن علي بن محمد بن علي بن           •

: ، بيـروت  إبراهيمعبدالمنعم خليل   : ، تحقيق ١، ط الأبصارالدر المختار شرح تنوين     ) . م٢٠٠٢

 .دار الكتب العلمية

  في حل غايـة    كفاية الأخيار ) . م١٩٩٢(الحصني، تقي الدين أبى بكر بن محمد الحسيني،          •

  ..دار الخير: ، بيروت)علي عبد الحميد بلطه جي ومحمد وهبي سليمان ( ، ت١، طالاختصار

مواهـب  ) . م١٩٩٥هـ ـ  ١٤١٦( عبداالله محمد بن محمد بن عبد الرحمن، أبيالحطاب،  •

 .بيروت: زكريا عميرات، لبنان: ضبطه، ١، طالجليل لشرح مختصر خليل

 مؤسـسة   :، مصر سند الإمام أحمد بن حنبل    م بداالله الشيباني أحمد بن حنبل أبو ع    ابن حنبل،    •

 .قرطبة 

أحمد بن عبد االله بن أحمد الأصبهاني أبـو         : تأليف،  ١ط،  مسند الإمام أبي حنيفة   ،  أبو حنيفه  •

  .مكتبة الكوثر:  الرياض) . هـ ١٤١٥ (نعيم،

 .لدار الجي: ، بيروت١، طدرر الحكام شرح مجلة الأحكام  .)م١٩٩١(حيدر، علي،  •

، ١ط،    سنن سعيد بـن منـصور     ) . م١٩٨٢-هـ  ١٤٠٣(،   سعيد بن منصور   ،  الخراساني •

  .الدار السلفية :  الهند،حبيب الرحمن الأعظمي

زكريـا عميـرات،    : ، ضـبطه  خليـل  حاشية الخرشي على مختصر   ) . م١٩٩٧( الخرشي •

 .١دار الكتب العلمية، ط: بيروت
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٢١٩

القضاء شرحه الإمام عمر بن عبـد        أدب) . م  ١٩٩٤(الخصاف، أبي بكر احمد بن عمر،        •

بكر محمـد الهاشـمي،     أبو  أبو الوفاء الأفغاني و     : ت،  ١، ط العزيز المعروف بالحسام الشهيد   

 . دار الكتب العلمية : بيروت

 ،سـنن الـدارقطني   ) م  ١٩٦٦ – ١٣٨٦(،  الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن البغـدادي        •

  .دار المعرفة: روتالسيد عبد االله هاشم يماني المدني بي: تحقيق

  .ط. س. ط، د.، دأصول المحاكمات الشرعية) . م٢٠٠٤(داود، احمد محمد علي،  •

، ١، ط  في الأحـوال الشخـصية     الأستئنافيةالقرارات  .)  م ١٩٩٩ (داود، احمد محمد علي،      •

 . مكتبة دار الثقافة، عمان: الأردن

 ، الأردن ١، ط م الـشرعية   في المحاك  والأحكامالقضايا  ) . م٢٠٠٦(داود، أحمد محمد علي،      •

 .دار الثقافة: ـ عمان

محمـد  : ، تحقيق سنن أبي داود  سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأردي،         داود،   أبي •

  .دار الفكر: محي الدين عبد الحميد، بيروت

 إلـى الشرح الصغير على اقرب المـسالك        البركات احمد بن محمد بن احمد،        ، أبو الدردير •

 .دار المعارف: مصطفى كمال وصفي، مصر: أحاديثه، خرج مذهب مالك

، )           م ١٩٨٤(ابن أبي الدم ، شهاب الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد االله الحمـوي                •

 .   ، ت محيي هلال السرحان ، بغداد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أدب القضاء

 . مكتبة الآداب: فيق، مصريحيى خالد تو: ، تمختار الصحاحالرازي، محمد بن أبي بكر،  •

:  الطبعـة  ،محصول في علم الأصول   ال) .هـ  ١٤٠٠( محمد بن عمر بن الحسين ،        ،الرازي •

طـه جـابر    :  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  ، ، تحقيق          :ردار النش  : الرياض ،الأولى

 .فياض العلواني

. ) م٢٠٠٤(بلـي،   ابن رجب، أبي الفرج عبد الرحمن البغدادي الشهير بـابن رجـب الحن             •

إياد بن عبد اللطيـف بـن       : ، تحقيق تقرير القواعد وتحرير الفوائد   : القواعد في الفقه المسمى   

 .بيت الأفكار الدولية: إبراهيم القيسي، لبنان

) . م١٩٨٢هــ ـ   ١٤٠٢(ابن رشد، محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبي،  •

  دار المعرفة:، بيروت٦، طبداية المجتهد ونهاية المقتصد

  .  أهلية العقوبة في الشريعة والقانون ،)١٩٦٤( رضا، حسين توفيق •
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٢٢٠

شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الـشهير  الرملي،     •

دار : بيـروت  ،هاية المحتاج إلى شرح المنهاج    ن ) .م١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤(،  بالشافعي الصغير 

 .الفكر للطباعة

دار : ، دار النـشر   لعروس من جـواهر القـاموس     اتاج   ، محمد مرتضى الحسيني   ،الزبيدي •

 زمجموعة من المحققين: الهداية، تحقيق

الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية      وسائل الثبات في  ) .  م ١٩٩٤(الزحيلي، محمد ،     •

  .دار البيان: ، دمشق٢، طوالتجارية

 .مطبعة طربين: دمشق، ١٠، طفقهي العامالمدخل ال) .  م١٩٦٨(الزرقا، مصطفى احمد،  •

 .ط.س.ط، د.، دار الفكر العربي، دالولاية على النفسأبو زهرة، محمد،  •

كنـز   تبين الحقائق شرح ) .م٢٠٠٠هـ ـ  ١٤٢٠(  عثمان بن علي، نفخر الديالزيلعي،  •

 .دار الكتب العلمية: احمد عزو عناية، بيروت: ، تحقيق١، طالدقائق

الـشريعة   مناقشة الشهود واستجوابهم في   ) . م٢٠٠٤(عبد العزيز،   الزيني، محمود محمد     •

 .دار الجامعة الجديدة للنشر: ، الاسكندريةوالقانون الوضعي

  .مطبعة جامعة دمشق: دمشق، ٤، طأحكام الأهلية والوصية). م١٩٦١(السباعي، مصطفى،  •

. م  ٢٠٠١هـ ـ  ١٤٢١(، )هـ٤٩٠(السرخسي، أبي بكر محمد بن احمد بن أبي سهل، ت  •

 .دار الكتب العلمية: ، بيروت١، طالمبسوط

، ٢، ط الأردنـي شرح قانون الأحـوال الشخـصية       ) . م٢٠٠٧(السرطاوي، محمود علي،     •

  .دار الفكر: عمان

 . ،بيروت ، دار البشائر١، ط القضاءأدب) . م١٩٩٧( العباس شمس الدين، أبوالسروجي،  •

دار الكتـب   :  بيـروت  ،١ط،  الفقهاءتحفة  ) . ١٩٨٤ – ١٤٠٥(،  علاء الدين ،  السمرقندي •

 .العلمية

، النجاة روضة القضاة وطريق). م١٩٨٤هـ ـ  ١٤٠٤(السمناني، علي بن احمد بن محمد،  •

 .٣ط

 دار  : بيروت ،٢، ط شرح فتح القدير   كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي،         السيواسي، •

 .الفكر 
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٢٢١

فروع فقـه    والنظائر في قواعد و   الأشباه  ،  )م١٩٨٣(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن،       •

 .دار الكتب العلمية: ، بيروت١، طالشافعية

 . ، دار الفكرجامع المسانيد والمراسيل .م١٩٩٤السيوطي، جلال الدين،  •

مغني المحتـاج   . )م٢٠٠٥هـ ـ  ١٤٢٥(الشربيني، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب،  •

 .دار الفكر: فعي، بيروتالشيخ جوبلي الشا: ، تعليقاتفي معرفة ألفاظ المنهاج

دار : ، بيـروت   في حل ألفاظ أبي شجاع     الإقناع) . هـ  ١٤١٥(،  محمد الخطيب ،  بينيالشر •

  .دار الفكرفي مكتب البحوث والدراسات : الفكر تحقيق

: بنغازي ـ ليبيا ، ٦، طالأحكام الشرعية للأحوال الشخصية ).م١٩٩٢(شعبان، زكي الدين،  •

 .منشورات جامعة قاريونس

مواهب الجليـل مـن   ) . م١٩٨٧هـ ـ  ١٤٠٧(يطي، احمد بن احمد المختار الجكني، الشنق •

 ط، . إحياء التراث الإسلامي ـ قطر، دإدارةعبداالله إبراهيم الأنصاري، : ، راجعهأدلة خليل

الأحاديث  كتاب المصنف في  ) .هـ  ١٤٠٩(، أبو بكر عبد االله بن محمد الكوفي       ،بن أبي شيبة  ا •

  .مكتبة الرشد :  الرياض،مال يوسف الحوت ك: تحقيق،١ ط،والآثار

 ـ١٤٠٣(إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسـحاق،         ،  لشيرازيا • التنبيـه فـي الفقـه      ) . هـ

 عالم الكتب: عماد الدين أحمد حيدر بيروت: تحقيق، الأولى: الطبعة، الشافعي

، تحقيـق  ١ط،  المـسالك لأقـرب بلغة السالك ) . م١٩٩٥هـ ـ  ١٤١٥(، أحمد، الصاوي •

 .دار الكتب العلمية: محمد عبد السلام شاهين، لبنان: وضبط

حبيب الرحمن  :  تحقيق ،٢، ط لمصنفا) .١٤٠٣(،   أبو بكر عبد الرزاق بن همام      ،الصنعاني •

  . المكتب الإسلامي: بيروت،الأعظمي

سبل السلام شرح بلوغ المرام مـن جمـع أدلـة           الصنعاني، محمد بن إسماعيل الكحلاني،       •

 .دار صادر:  العك، بيروتنعبد الرحمخالد : ضبطه، ١، طالأحكام

تفسير الطبري المـسمى  ).  م١٩٩٩هـ ـ   ١٤٢٠(الطبري، أبي جعفر محمد بن جرير،  •

 . دار الكتب العلمية: بيروت، ٣، طجامع البيان في تأويل القرآن

شـرح معـاني     ) .م٢٠٠١( الطحاوي، أبو جعفر احمد بن محمد بن سلامه بن عبد الملك،             •

 .العلميةدار الكتب : بيروت ،١ط، الآثار
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٢٢٢

 ـ١٤١٨(الطوري، محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفـي،   • ). م١٩٩٧ ـ  هـ

 .دار الكتب العلمية: زكريا عميرات، بيروت: ، ضبطهتكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق

: ، عمـان  ١، ط مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية     .) م٢٠٠٨(الظاهر راتب،    •

  . الثقافةدار

رد المحتار على الدر المختـار شـرح   ). م٢٠٠٣هـ ـ  ١٤٢٣(أمين، ابن عابدين، محمد  •

:  الـسعودية  –عادل احمد عبدا لموجود و علي محمد معوض، الرياض          : ، تحقيق الأبصار تنوير

 . دار عالم الكتاب، ، طبعة خاصة

) م٢٠٠٠هـ ـ  ١٤٢٠(، الأندلسي بكر محمد بن محمد بن محمد بن عاصم أبيابن عاصم،  •

عبد اللطيـف حـسن عبـد الـرحمن،         : ، ضبطه ١، ط شرح ميارة الفاسي على تحفة الحكام     . 

 .دار الكتب العلمية: بيروت

) . م٢٠٠٠ (، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمـري القرطبـي،             ابن عبد البر،     •

محمد علي  -لم محمد عطا  سا: الأولى، تحقيق :  الطبعة ،لاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار    ا

 .دار الكتب العلمية: بيروت ، معوض

 خليل  تاج والإكليل لمختصر  ال ) .١٣٩٨(،  العبدري، محمد بن يوسف بن أبي القاسم أبو عبد         •

  .دار الفكر: بيروت، الثانية: ، الطبعة

:  الأردن–عمѧѧان ، ١ط، الحيѧѧاة الزوجيѧѧة والحقѧѧوق الأرثيѧѧة .  )١٩٧٥(العربѧѧي، محمѧѧد حمѧѧزة،   •

 .ة الرسالةمكتب

، ،  فـي المـذهب   الوسـيط    . )هــ   ١٤١٧ (،محمد بن محمد بن محمد أبو حامد      الغزالي،   •

  .دار السلام:  القاهرة،محمد محمد تامر، أحمد محمود إبراهيم : تحقيق،  الأولى :الطبعة

  .) م١٩٩٩هــ ـ    ١٤٢٠(ابن فارس، أبى الحسين احمد بن فارس بن زكريا الـرازي،   •

:  شمس الدين، منشورات محمد علي بيضون، بيـروت        إبراهيم: ط، ت .د،  معجم مقاييس اللغة  

  .دار الكتب العلمية

تبـصرة   ).م٢٠٠٥(،  ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم ابن محمـد             •

، مراجعة محمد عبد الرحِمن الشاغول، المكتبـة الأزهريـة      قضية والأحكام لأالحكام في أصول ا   

 .لأزهرللتراث خلف الجامع ا

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  

  

٢٢٣

دار : ، الإسـكندرية  الإسـلامي موانع الشهادة في الفقـه      ) .  م ٢٠٠٣(الفقي، حامد عبده،     •

 .الجامعة الجديدة

) . م٢٠٠٤(الفيروز آبادي، أبي ظاهر مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبـراهيم،                •

 .بيت الأفكار الدولية: لبنانحسان عبد المنان، : ، اعتنى بهالقاموس المحيط

جامع ) .  هـ   ١٣٠٠(اضي سماونه، محمود بن إسرائيل الشهير بابن قاضي سماونه،          ابن ق  •

الفصولين وبهامشه الحواشي الرقيقة والتعاليق الأنيقة لخير الدين الرملـي، الطبعـة الأولـى،              

 .المطبعة الكبرى الميريه ببولاق مصر 

 .، نقابة المحامين، عمانالأردنيالقانون المدني  •

دار : ط، بيروت .، د المغني ).م  ١٩٩٢(لدين أبي محمد عبد االله بن احمد،        ابن قدامه، موفق ا    •

 .الفكر

) م٢٠٠١هـ ـ  ١٤٢٢(، نعبد الرحم العباس احمد بن إدريس بن أبيالقرافي، شهاب الدين  •

 .دار الكتب العلمية: ، بيروت)محمد حجي ( : ، تحقيق١، طالذخيرة في فروع المالكية. 

،  القضائية في المرافعات الشرعية    الأصولملخص كتاب   . ) ط. س، د(محمود،على  قراعه،   •

 .محمود علي محمود قراعة: مكتبة مصر، تحقيق: ط، القاهرة.د

الجامع لإحكام . ) م٢٠٠٦هـ ـ  ١٤٢٧(القرطبي، أبي عبداالله محمد بن احمد بن أبي بكر،  •

 .مؤسسة الرسالة: عبداالله بن عبد المحسن التركي، بيروت: ، تحقيق١، طالقرآن

واهر المضية  الج،  عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد           لقرشي،  ا •

 ، مير محمد كتب خانه:  ، كراتشيفي طبقات الحنفية

، إعلام الموفقين عن رب العـالمين     ) . م١٩٧٣(ابن القيم الجوزية، أبو عبداالله شمس الدين،         •

 .دار الجيل: طه عبد الرؤوف سعد، بيروت: تحقيق

 تحفـة المـودود بأحكـام     ) .  م ١٩٩٩(  ابن القيم، محمد بن أبى بكر ابن القيم الجوزية،           •

 .مكتبة ابن تيمية: محمد صبحي حسن حلاق، القاهرة: خريج وتعليق، ت١، طالمولود

 بدا ئع الصنائع في ترتيـب ). م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠(الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود       •

 .–بيروت : ير طعمه حلبي، دار المعرفة، لبنانمحمد خ: تحقيق، ١طالشرائع، 

 دار  ،ط. د،  الأداءالصغير بين أهلية الوجوب وأهليـة        ) .م١٩٨٣(الكبيسي، محمود مجيد،     •

 .قطر –إحياء التراث العربي 
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٢٢٤

تفسير القران ) . م٢٠٠٠هـ ـ  ١٤٢١(ابن كثير، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير،  •

 .مؤسسة قرطبة: السيد محمد وآخرون، مصرـ الجيزةمصطفى : ، تحقيق١، طالعظيم

، البـصمة الوراثيـة وأثرهـا علـى الأحكـام الفقهيـة           ) . م٢٠٠٤(الكعبي، خليفة علي،     •

  .دار الجامعة الجديدة: الإسكندرية

: ، بيروت )ط.د(،  سنن ابن ماجه  ) .ط.س.د(،  يمحمد بن يزيد أبو عبداالله القزوين      ماجه،   ابن •

 .دار الفكر

حمدي الدمرداش : حقيق، ت١، ط الكبـرى المدونة ). م١٩٩٩ هـ ـ  ١٤١٩ (مالك بن انس، •

 .محمد

محمد فـؤاد عبـد البـاقي       :  تحقيق ،وطأ الإمام مالك  ممالك بن أنس أبو عبداالله الأصبحي،        •

 .دار إحياء التراث العربي : مصر

 المبادئ الشرعية والقانونية فـي الحجـر والنفقـات        . ) م  ١٩٧٤( محمصاني، صبحي،    •

 .دار العلم للملايين: ، بيروت٥، طريث والوصيةوالموا

الأنـصاف فـي معرفـة      ) . ط.س.د(المرداوي، علاء الدين أبي الحسين علي بن سليمان،          •

 ) .أبي عبداالله محمد حسن محمد حسن الشافعي: ( ت، ١، طالراجح من الخلاف

هداية شـرح    ال س.المرغيناني، برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، د             •

 .دار إحياء التراث العربي: طلال يوسف، بيروت:  بتصحيحه، اعتنىط.، دبداية المبتدئ

، صـحيح مـسلم   ) . ط. س. د(،   أبو الحسين القشيري النيسابوري    مسلم بن الحجاج  مسلم،   •

  التراث العربي إحياءدار : محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: ، تحقيق)ط.د(

محمـود  : ( ، ت المغرب في ترتيب المعرب   ) . م ١٩٩٩( لدين،  المطرزي، أبو الفتح ناصر ا     •

 .١مكتبة لبنان، ط: ، بيروت)فاخوري، عبد الحميد مختار 

المبدع  ) .هـ  ١٤٠٠(،  الحنبلي أبو إسحاق  ، إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح          ابن مفلح  •

 .المكتب الإسلامي: ، بيروتفي شرح المقنع

). م١٩٧١هـ ـ  ١٣٩١(حمد بن حبيب البصري الشافعي،الماوردي،  ابي الحسن علي بن م •

 .مطبعة الارشاد: محي هلال السرحان، بغداد: ، تحقيقالقضاء أدب

، لفـروع وتـصحيح الفـروع     ا) . ١٤١٨(،  محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد االله      لمقدسي،  ا •

 دار الكتب العلمي: بيروت، أبو الزهراء حازم القاضي: الأولى، تحقيق: الطبعة
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، ٤، ط المـصباح المنيـر    ).م٢٠٠٣(،  احمد بن محمد بن علي الفيـومي المقـري        ي،  المقر •

 دار الحديث: القاهرة

، ٢، طالإراداتمنتهـى   شـرح ) . م١٩٩٦هــ ـ   ١٤١٦(إدريس، منصور بن يونس بن  •

 .عالم الكتب: بيروت

 .ط.س. ط، د.، دار صادر، دلسان العرب، ) هـ٧١١( ابن منظور، ت  •

الثانيـة  :  الطبعـة ،حر الرائق شرح كنز الـدقائق الب نجيم الحنفي،  زين الدين ابن  ابن نجيم،  •

 .دار المعرفة: بيروت

، القاهرة ، المكتب الفني       القضائية في المرافعات الشرعية    الأصول ) م ١٩٩٧( شرفأندا،   •

 . للإصدارات القانونية 

 ـ ١٤١١(، النسائي ، أحمد بن شعيب أبو عبد الـرحمن   • النـسائي  سـنن  ) . ١٩٩١ هــ 

دار الكتـب   :  بيروت ،سيد كسروي حسن  ، عبد الغفار سليمان البنداري     .د:  تحقيق ،١، ط كبرىال

  .العلمية 

، ١طالفتـاوي الهنديـة،    ).م٢٠٠٠هــ ـ   ١٤٢١(نظام، نظام وجماعة من علماء الهند،  •

 .دار الكتب العلمية: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، بيروت: ضبطه

صفوة : تحقيق، ١، ط أبي حنيفةالإماممسند ) . م١٩٦٢هـ ـ  ١٣٨٢(النعمان، أبو حنيفة،  •

 مكتبة الربيع، : السقا، حلب

عادل احمد عبد الموجـود و      : ، تحقيق روضه الطالبين  زكريا يحيى بن شرف،      أبوالنووي،   •

 دار الكتب العلمية: علي محمد معوض، بيروت

) يعـي   محمد نجيـب المط   :(ط، تصنيف . دالمجموع شرح المهذب،     ).م  ٢٠٠٣( النووي،   •

 .دار عالم الكتاب: الرياض

، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجـاج ) . م٢٠٠٥هـ ـ  ١٤٢٥( النووي، محي الدين،  •

 .دار المعرفة: بيروت. خليل مأمون شيحا،: ، تحقيق١٠ط

المـستدرك   ) .م  ١٩٩٠ -هــ   ١٤١١( محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم ،         ،النيسابوري •

  . عطامصطفى عبد القادر: دار الكتب العلمية، تحقيق: بيروت ولىالأ: الطبعة، على الصحيحين

: علق عليه ،  ١، ط  للمرغيناني المبتدىشرح فتح القدير على الهداية شرح بداية        ،  ابن الهمام  •

 .العلميةدار الكتب :  غالب المهدي، بيروتقعبد الرزا
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ودور    سـلامي نفي النسب فـي الفقـه الإ      مازن إسماعيل و احمد ذياب،      .  هنية و شويدح   •

، بحث محكم الجامعة الإسلامية ـ غـزة ـ فلـسطين، مجلـة الجامعـة       الحقائق العلمية فيه

 ) .  م٢٠٠٨(الإسلامية سلسلة الدراسات الإسلامية، المجلد السادس عشر

تحفة المحتاج بـشرح     العباس احمد بن محمد بن علي ابن حجر،          أبيالهيتمي، شهاب الدين     •

 .م ٢٠٠١العلمية بيروت لبنان، دار الكتب ، ١ط، المنهاج

دار :  القـاهرة  ،  جمع الزوائد ومنبع الفوائـد    م) . هـ  ١٤٠٧(،  الهيثمي، علي بن أبي بكر     •

  بيروت دار الكتاب العربي  /الريان للتراث

طباعـة ذات   : ، الكويـت  ٢، ط الموسوعة الفقهيـة   . )م١٩٨٨(وزارة الأوقاف الكويتية،     •

  .السلاسل

المرافعـات   نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون      ).م٢٠٠٠(نعيم،  محمد  ياسين،   •

 .دار النفائس: ، عمان ـ الأردن٢، طالمدنية والتجارية

 :الكويـت ، القاضي والبنيـة ) .  م١٩٨٧هـ ـ  ١٤٠٧(يوسف، عبد الحسيب عبد السلام،  •

 .مكتبة المعلا
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THE  UNDERAGE  JUDGMENTS  IN  JORDANIAN 

LEGITIMATE  JUDICIARY  
 by 

 Ahmed Ali Rababa 

Supervised 

Dr. Sari Ismail Al-Kilani 

Abstract 

 

 This study searches the underage judgments. An independent chapter 

has been allotted to each judgment. Moreover, it presents the practical 

applications in the Jordanian legitimate courts which will complete the 

theoretical part. Therefore, the study is gluing in the practical reality which 

needs to meet the theoretical part. Underage judgments need to display all 

independent studies devote to them. This is because kids are the fruit of life 

and they will have a futuristic life. Therefore, taking in consideration their 

judgments and any related issues pertain is indispensable. 

 This study had come in four chapters as follows: 

The preliminary Chapter sheds the light at the concepts of underage, 

eligibility definition and provides some terminologies pertain. In addition, 

different stages of underage and their eligibility are elucidated. 

 

 The first Chapter introduces the underage judicial judgments in the 

vital statistics: with regard to their judgments in the matrimony and 

expenses, as well as their judicial judgments in the divorce, foster 

relationship and the nursery and what pertains to them, lineage, the 

custody, and inheritance. 

 The second Chapter outlines the underage judicial judgments in the 

confirmation. It also talks about the testimony judgment of underage in the 

Islamic law and ruled ratifying. In addition, the judgment of underage in 
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٢٢٨

the legitimate law and law in general is explored. The judgment of 

directing an oath to underage in both Islamic law and law in general is also 

explained. 

 The third Chapter talks about the underage judicial judgments in 

formation sentenced in the legitimate. Furthermore, it outlines the case of 

having underage to be a side in suing others and taking his rights into 

consideration.  

Finally, the epilogue and the recommendations are provided.  
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